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 لجنائیة المصريضوابط التحقیق الابتدائي في قانون الإجراءات ا

 طه السید أحمد الرشیدي

كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، دمنهور،  قسم القانون العام، جنائي،

 .مصر

    azhar.edu.eg@٣٥.TahaElrashedy:البرید الإلكتروني

  :ملخص البحث

التحقيق الابتدائي له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة في ساحة العدالة؛ فهـو عبـارة 

موعة الإجراءات التي تستهدف التنقيب عن الأدلة في شـأن جريمـة ارتكبـت عن مج

وهـو يمثـل . وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المـتهم إلى المحاكمـة

المرحلـة الأولى من مراحـل الـدعوى الجنائيـة، حيـث يبـاشر المحقـق إجـراءات جمـع 

 وفاعلهـا والمـشتركين فيهـا لتحديـد الأدلة ويسعى لإظهار حقيقة الواقعة الإجراميـة

ًمـدى جـدوى توجيه الاتهام إليهم وإحالتهم للمحاكمة بناء عـلى مـا تـوفر لديـه مـن 

 .أدلة

وتبـدو أهميتـه في بحـث أدلـة الجريمــة في الوقـت الملائـم؛ لأن بعـض الأدلــة لا 

يتيسر التنقيـب عنهـا وقـت المحاكمـة، وإنـما يتعـين أن يكـون ذلـك في وقـت معـاصر 

كما أنه يكفل ألا تحال إلى المحاكمة غير الحالات التي تتوافر فيهـا . كاب الجريمةلارت

أدلة كافية تدعم احـتمال الإدانـة؛ وفي ذلـك تـوفير لوقـت القـضاء وجهـده، وصـيانة 

 .لاعتبار المتهم من أن يمثل أمام القضاء إذا كانت الأدلة ضده غير كافية

لمراحل تعقيدا في الـدعوى الجنائيـة؛ وتعد مرحلة التحقيق الابتدائي من أكثر ا

ًنظرا لتنوع إجراءاتها، وتعدد الجهات التي تقوم بها، فضلا عن كونها مرحلة تتعرض 

   - التـي تكفلهـا الدسـاتير والقـوانين في كـل مكـان -فيها حقـوق وحريـات الأفـراد 

للمساس بها؛ فتتقيد حرية المتهم بالحبس الاحتياطي، وتتكـشف أسراره، ويتعـرض 
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سكنه وشخصه للتفتيش، ورغم ذلك كله قـد ينتهـي التحقيـق في النهايـة إلى حفـظ م

ومـن ثـم . الدعوى، أو الأمر بان لا وجه لإقامـة الـدعوى أو بـبراءة المـتهم في النهايـة

يجب إحاطة هذه الإجراءات بسياج من الضمانات يتحقق بهـا التـوازن بـين مـصلحة 

ذنب، وبـين حـق الفـرد في ضـمان عــدم المجتمـع في الوصـول إلى الحقيقـة وعقـاب المـ

 .المساس بحريته وحقوقه على أساس أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته

وفى ضوء مـا تقـدم فـإنني سـوف أقـوم بدراسـة التحقيـق الابتـدائي في قـانون 

ماهيتــه، والــسلطة المختــصة بــه، وخصائــصه، : ًالإجــراءات الجنائيــة المــصري، مبينــا

 .ف فيه، وطرق الطعن عليه بمشيئة االله تعالىوإجراءاته، وضماناته، والتصر
  

ت االتحقيق الابتدائي، النيابة العامة، إجراءات، ضمانات المتهم:  ا. 
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Abstract: 

   Preliminary investigation is of great status and importance 

in the field of justice as it is a group of procedures that aim to 

search for the circumstantial evidence of a crime, collect it, 

and evaluate it to determine whether it is sufficient to bring 

the accused to trial. It is the first stage of a criminal case. The 

investigator carries out the procedures of collecting evidence 

and tries to point out the truth about the crime, its perpetrator, 

and his/her accomplices to decide on whether to officially 

charge them with the crime and bring the case to court in the 

light of the available evidence. Preliminary investigation is 

especially important because some evidence may not be 

possible to obtain at trial time. Limiting the number of the 

persons accused to stand trial due to lack of evidence saves 

the effort and time of the judiciary and spares the accused the 

trouble of standing before a court when there is not enough 

evidence against them. 

     Because of its varied procedures and because different 

parties take part in carrying out its procedures, preliminary 

investigation is regarded as one of the most complicated 
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stages of the criminal case. In addition, during this stage, the 

individual’s rights and freedom, which are guaranteed by the 

law and the charter, can be jeopardized. Therefore, such 

procedures have to be surrounded by a fence of guarantees 

that achieves equilibrium between the right of the society to 

seize the criminal and punish him/her and the rights of the 

individual on the basis that the accused is innocent until 

proven guilty. 

    In the light of what has been said, the present research 

paper studies preliminary investigation according to the 

procedures of the Egyptian criminal Law in an attempt to 

define its essence and the authority in charge of it, and to 

show its characteristics, procedures, and guarantees. The 

study also points out how to handle preliminary investigation 

and how to appeal against it.            

Keywords: preliminary investigation – procedure – public 
prosecution - defendant – guarantees. 
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 المقدمة

ــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شرور         إن الحم

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هـادي لـه، 

ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده ورسـوله، صـلى االله 

ًه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيراعليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ً .. 

 أ:  

ــن  ــائي، ولا يمك ــضاء الجن ــية للق ــائف الأساس ــو أحــد الوظ ــق ه ــإن التحقي ف

 . الفصل في أي دعوى جنائية دون تحقيق

 اا هو ما تجريه سلطات التحقيـق المختلفـة مـن إجـراءات : وا

 بمعرفة النيابة العامة بوصـفها بشأن جمع الأدلة والكشف عن الحقيقة، أي ما يتم

سلطة تحقيـق، أو بمعرفـة قـاضي التحقيـق ومـن في حكمـه إذا مـا نـدب لتحقيـق 

ومـا يـتم منهـا بمعرفـة مـأموري الـضبط القـضائي في أحـوال . قضية معينة بذاتها

 .)١(الانتداب من إحدى سلطات التحقيق

ــه  ــدائي في أن ــة التحقيــق الابت ــة تحــضيرية(وتبــدو أهمي ــة، إذ للمح) مرحل اكم

فمـن . يكفل أن تعرض الدعوى الجنائية على القضاء وهي معدة لأن يفصل فيها

شـأن التحقيـق الابتـدائي اكتـشاف الأدلـة قبـل الإحالـة إلى المحاكمـة واســتظهار 

قيمتها واستبعاد الأدلة الضعيفة، واستخلاص رأي مبدئي في قيمـة هـذه الأدلـة، 

 وقـت المحاكمـة، وإنـما يتعـين أن يكـون كما أن بعض الأدلة لا يتيسر التنقيب عنه

                                                           

محمـد عيـد الغريـب، شرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة، طبعـة النـسر الـذهبي للطباعـة / د)   ١(

 .٧٢٢،  ص١٩٩٧ -١٩٩٦
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ذلك في وقت معاصر لارتكاب الجريمة، ومـن ثـم كـان دور التحقيـق الابتـدائي 

ويـتم التـصرف في التحقيـق . التنقيب عن أدلة الجريمـة في الوقـت الملائـم لـذلك

أمــا بإصــدار أمــر بــألا وجــه لإقامــة الــدعوى، وغلــق التحقيــق : بأحــد وجهــين

وإمــا بالإحالــة إلى المحكمــة .  حالــة عــدم ثبــوت الاتهــاموالإفــراج عــن المــتهم في

 .)١(المختصة في حالة ترجيح أدلة الاتهام من البراءة

 وللتحقيق الابتـدائي أهميتـه كـذلك في أنـه يكفـل ألا تحـال إلى المحاكمـة غـير 

الحالات التي تتوافر فيها أدلة كافية تدعم احتمال الإدانة؛ وفي ذلك تـوفير لوقـت 

هــده، وصــيانة لاعتبــار المــتهم مــن أن يمثــل أمــام القــضاء إذا كانــت القــضاء وج

 .الأدلة ضده غير كافية

وتجدر الإشارة إلى أن إجـراء التحقيـق الابتـدائي في الجنايـات واجـب ولازم، 

ــه ــق مع ــل التحقي ــة إلى القــضاء قب ــتهم بجناي ــة الم ــنح . فــلا يجــوز إحال ــا في الج أم

يريــة في أن تجـري التحقيــق أو لا تجريــه، والمخالفـات، فللنيابــة العامـة ســلطة تقد

 مـن قـانون ٦٣(فقـد أجـازت المـادة ) اختيـاري(ويعني ذلك أنه في هـذه الجـرائم 

ــة العامــة أن تحيــل المــتهم بالجنحــة أو المخالفــة إلى ) الإجــراءات الجنائيــة للنياب

 .)٢(ًالمحاكمة بناء على أعمال الاستدلال، أي دون أن تجري معه تحقيقا

                                                           

د فتحي سرور، الشرعية الدسـتورية وحقـوق الإنـسان في الإجـراءات الجنائيـة، دار أحم/ د)  ١(

 . ١٣م، ص١٩٩٣النهضة العربية، طبعة 

ــادة )   ٢( ــصت الم ــة ٢٣٢ن ــراءات الجنائي ــانون الإج ــن ق ــا الأولى( م ــلى أن ) في فقرته ــال "ع تح

ضور مـن قبـل أحـد بناء على تكليف المتهم مباشرة بالح... الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات

 ."أعضاء النيابة العامة
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ــك  ــه في ويكــشف ذل ــات عن ــدائي في الجناي ــق الابت ــتلاف دور التحقي ــن اخ ع

فهـو في الأخـير مجـرد وسـيلة لكـشف الحقيقـة وجمـع الأدلـة، : الجنح والمخالفات

أمـا . فإذا قدرت النيابة العامة تـوافر ذلـك دون تحقيـق فـلا حاجـة بهـا إلى إجرائـه

ــدائي  ــالتحقيق الابت ــات، ف ــك–في الجناي ــافة إلى ذل ــمانة- بالإض ــل ض ــة  يمث  هام

، ومــن ثـم تلتــزم النيابــة العامـة بإجرائــه، ولــو كانـت الحقيقــة في شــأن )١(للمـتهم 

 .)٢(الجريمة والمسئولية عنها واضحة كل الوضوح 

ــدعوى  وتعــد مرحلــة التحقيــق الابتــدائي مــن أكثــر المراحــل تعقيــدا في ال

ونهـا ًالجنائية؛ نظرا لتنوع إجراءاتها، وتعدد الجهات التي تقـوم بهـا، فـضلا عـن ك

 التي تكفلها الدسـاتير والقـوانين -مرحلة تتعرض فيها حقوق وحريات الأفراد 

 للمساس بها؛ فتتقيد حرية المتهم بالحبس الاحتيـاطي، وتتكـشف -في كل مكان 

ــي  ــد ينته ــه ق ــك كل ــم ذل ــيش، ورغ ــصه للتفت ــرض مــسكنه وشخ أسراره، ويتع

 لإقامـة الـدعوى أو التحقيق في النهاية إلى حفظ الـدعوى، أو الأمـر بـان لا وجـه

ــة ــتهم في النهاي ــن . بــبراءة الم ــسياج م ــذه الإجــراءات ب ــم يجــب إحاطــة ه ــن ث وم

 الحقيقـة إلى الوصـول في المجتمـع مـصلحة بـين الـضمانات يتحقـق بهـا التـوازن

وحقوقـه عـلى  بحريتـه المـساس عـدم ضـمان في الفـرد وبـين حـق المذنب، وعقاب

 .أساس أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته

                                                           

 .إذا يكفل له ألا يحال إلى المحاكمة ما لم يساند اتهامه دلائل كافية وقوية)   ١(

، دار النهــضة العربيــة  ٢محمــود نجيــب حــسني، شرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة، ط / د)   ٢(

 .٦١٦ – ٦١٤م، ص١٩٨٨



 

)٩٩٠( ا ااي اا اءات ان ام    

ًجتمع كما يهمه عقاب المجرم والقصاص منه يهمه أيضا ألا يطـال العقـاب فالم

ًبريئـا؛ لــذا فإنـه يجــب حـال تنظــيم الإجـراءات الجنائيــة في دولـة القــانون مراعــاة 

التنــسيق بــين مــصالح المجتمــع في صــونه مــن الإجــرام والحــد مــن تفاقمــه وبــين 

 العدالـة لا يجـب أن ؛ ففاعليـة المكافحـة و حـسن إدارة)١(حقوق وحريات الأفراد

ــسان  ــوق الإن ــائر حق ــصية وس ــات الشخ ــضحية بالحري ــساب الت ــلى ح ــأتى ع تت

  .)٢(المرتبطة بها

التعريـف بـالتحقيق : وفي ضوء ما سبق؛ فـسوف أتنـاول في هـذا البحـث

الابتدائي، وتطوره التاريخي، والسلطة المختصة به، وخصائصه، وإجراءاته 

صرف في التحقيــق الابتــدائي، وطــرق والــضمانات المتعلقــة بهــا، وكيفيــة التــ

 .الطعن فيه

 

 

 

 

 

 

                                                           

ــ/ د)   ١( ــراءات الجنائي ــلامة، الإج ــأمون س ـــم ــشريع المــصري، ج ــر ١ة في الت ــة دار الفك ، طبع

حسن صـادق المرصـفاوي، المرصـفاوي في التحقيـق الجنـائي، منـشاة / ، د٧٣، ص١٩٧٧العربي

 .٤ المعارف الإسكندرية، بدون تاريخ، ص

 .١٣أحمد فتحي سرور، مرجع سابق ص/د)   ٢(



  

)٩٩١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 ا :  

      تتمثــل المــشكلة الرئيــسية لهــذا البحــث في أن ثمــة تعــارض بــين التحقيــق 

ــة المــتهم  ــما يتــضمن مــن إجــراءات ماســة بحقــوق وحري كــالقبض (الابتــدائي ب

جـراءات وأصل براءة الذمة المقـرر في قـوانين الإ) والتفتيش والحبس الاحتياطي

الجنائية المختلفة، ولذا كانت الحاجة ماسة للتوفيق بـين مـصلحة وحـق المـتهم في 

  إذ أنه برئ حتى تثبت إدانته بحكـم قـضائي، واتخـاذ أي -حرية الحركة والتنقل 

إجراءات ماسة بحريته قبل صدور هذا الحكم فيه انتهاك لحريته، ويتعارض مـع 

المجتمـع في الأمـن وألا يفلـت مجـرم مـن   وبين مصلحة وحـق -مبدأ براءة الذمة 

العقـاب؛ فلـو لم تتخـذ حيـال المـتهم إجـراءات التحقيـق حتـى ولـو كانـت ماسـة 

 لأدى ذلـك إلى هروبـه أو تـأثيره في أدلـة إثبـات - كالحبس الاحتياطي -بحريته 

الجريمــة ممــا يترتــب عــلى ذلــك إفــلات المجــرم مــن العقــاب وغيــاب العدالــة في 

 من المـصلحة اتخـاذ هـذه الإجـراءات ضـد  مـن وجهـت لـه المجتمع ؛ لذلك كان

تهمة ارتكاب الجريمة حتى تـتمكن جهـة التحقيـق مـن مـدى كفايـة الأدلـة عـلى 

 .إدانته من عدمه

كما أن الحاجة ماسة إلى بحث أدلـة الجريمـة في الوقـت الملائـم؛ لأن بعـض 

ن ذلــك في الأدلــة لا يتيــسر التنقيــب عنهــا وقــت المحاكمــة، وإنــما يتعــين أن يكــو

 . وقت معاصر لارتكاب الجريمة

وبالإضافة لذلك فإن مرحلة التحقيق الابتدائي مـن أكثـر المراحـل تعقيـدا 

ًفي الدعوى الجنائية؛ نظرا لتنوع إجراءاتها، وتعدد الجهات التي تقـوم بهـا، فـضلا 

 التي تكفلها الدسـاتير -عن كونها مرحلة تتعرض فيها حقوق وحريات الأفراد 



 

)٩٩٢( ا ااي اا اءات ان ام    

   للمساس بهـا؛ فتتقيـد حريـة المـتهم بـالقبض والحـبس - في كل مكان والقوانين

الاحتيـاطي، وتتكــشف أسراره، ويتعــرض مـسكنه وشخــصه للتفتــيش، ورغــم 

ذلك كله قد ينتهي التحقيق في النهاية إلى حفـظ الـدعوى، أو الأمـر بـان لا وجـه 

الإجـراءات ولذا فيجـب إحاطـة هـذه . لإقامة الدعوى أو ببراءة المتهم في النهاية

 إلى الوصـول في المجتمـع مـصلحة بـين بسياج من الضمانات يتحقق بهـا التـوازن

وحقوقـه  بحريتـه المـساس عدم ضمان في الفرد وبين حق المذنب، وعقاب الحقيقة

 .على أساس أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته

  :أ ا و اره

اعـاة حقـوق المـتهم ومـا لـه مـن     تنبع أهمية هذا البحث من أهمية العـدل ومر

) مرحلـة تحـضيرية(وتتـضح أهميـة التحقيـق الابتـدائي في أنـه . أثر عـلى المجتمـع

للمحاكمة؛ إذ يكفل أن تعرض الـدعوى الجنائيـة عـلى القـضاء وهـي معـدة لأن 

ــة إلى . يفــصل فيهــا فمــن شــأن التحقيــق الابتــدائي اكتــشاف الأدلــة قبــل الإحال

استبعاد الأدلة الضعيفة، واسـتخلاص رأي مبـدئي المحاكمة واستظهار قيمتها و

في قيمة هذه الأدلة، كما أن بعض الأدلـة لا يتيـسر التنقيـب عنـه وقـت المحاكمـة، 

وإنما يتعين أن يكون ذلك في وقت معاصر لارتكاب الجريمة، ومن ثـم كـان دور 

 . التحقيق الابتدائي التنقيب عن أدلة الجريمة في الوقت الملائم لذلك

قيـق الابتـدائي أهميتــه كـذلك في أنــه يكفـل ألا تحــال إلى المحاكمـة غــير وللتح

الحالات التي تتوافر فيها أدلة كافية تدعم احتمال الإدانة؛ وفي ذلك تـوفير لوقـت 

القــضاء وجهــده، وصــيانة لاعتبــار المــتهم مــن أن يمثــل أمــام القــضاء إذا كانــت 

 .الأدلة ضده غير كافية



  

)٩٩٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
لكــون التحقيــق الابتــدائي هميتــه الــسابقة، و   وقــد اخــترت هــذا الموضــوع لأ

ومـا وإجراءاته أحد الموضوعات الإجرائية التـي تـستحق البحـث والتمحـيص؛ 

ذاك إلا لمساسه الشديد بحقوق الفرد وكرامته وسمعته، لاسيما وأن الفرد يتمتـع 

. بأصل عظيم مقرر في القانون وهو براءة ذمته حتـى يثبـت صـحة مـا نـسب إليـه

 وفي الوقت ذاته المجتمـع في حاجـة .تحقيق في النهاية إلى تبرئة المتهموقد يقضي ال

لا يـتمكن المـتهم مـن الهـرب أو التـأثير في الأدلـة بطمـس إلى هذا الإجراء ؛ حتى 

معالمهــا، أو بتهديــد الــشهود، أو إغــرائهم، ونحــو ذلــك ممــا يعطــل ســير عمليــة 

 .التحقيق

قيـق الابتـدائي في أطـر معينـة ولذلك فإن الـنظم الحديثـة تقـرر أن يكـون التح

وضوابط محدده وضمانات خاصة بالمتهم حتى لا يتجاوز الأمـر إلى درجـة الظلـم 

. ولا يتــساهل فيــه إلى درجــة الإخــلال بــالأمن والتــسامح مــع مرتكــب الجريمــة

فكان من المهم طرق هـذا الموضـوع وتجليتـه حتـى نعـرف تلـك الـضوابط معرفـة 

 . لأمن ووضع الأمور في مواضعها الصحيحةمن شأنها تحقيق العدالة ونشر ا

ا : 

     سوف أعتمد في هذا البحث على منهج الاسـتقراء والتحليـل لموضـوعات 

البحث، والتمهيد لكل مسألة بما يوضحها، إن استدعى الأمر ذلـك، وبيـان كـل 

مـــع الاســـتعانة بالتطبيقـــات مـــسألة في قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المـــصري، 

ة ومجموعات الأحكـام الـصادرة في هـذا الـشأن والرجـوع في كـل مـسألة القضائي

ــلية ــصادر الأص ــيم إلى الم ــزام بترق ــدة، والالت ــب  المعتم ــة  والكت ــات القرآني الآي

 .وعزوها إلى سورها، وتخريج الأحاديث والآثار



 

)٩٩٤( ا ااي اا اءات ان ام    

ا :  

ســوف أتنــاول هــذا البحــث بمــشيئة االله تعــالى مــن خــلال مقدمــة وثلاثــة 

 :ة، وذلك كالتاليفصول، وخاتم

ــة ــشتمل عــلى: المقدم ــه، : وت ــاري ل ــبب اختي ــه وس ــث، وأهميت ــشكلة البح م

 .ومنهجه، وخطته

 :وفيه ثلاثة مباحث. ماهية التحقيق الابتدائي: الفصل الأول

 :وفيه مطلبان. وتطوره التاريخي تعريف التحقيق الابتدائي: المبحث الأول

 .تعريف التحقيق الابتدائي: المطلب الأول

 .التطور التاريخي للتحقيق الابتدائي: طلب الثانيالم

 :وفيه ثلاثة مطالب. السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي: المبحث الثاني

 .النيابة العامة: المطلب الأول

 .ندب قاضي للتحقيق: المطلب الثاني

 .ندب مستشار للتحقيق: المطلب الثالث

 :يه ثلاثة مطالب وف.خصائص التحقيق الابتدائي: المبحث الثالث

 .تدوين التحقيق بمعرفة كاتب: المطلب الأول

 .علانية التحقيق بالنسبة للخصوم: المطلب الثاني

 .سرية التحقيق بالنسبة للجمهور: المطلب الثالث

 : وفيه مبحثان.إجراءات التحقيق الابتدائي: الفصل الثاني

 :وفيه خمسة مطالب. إجراءات جمع الأدلة: المبحث الأول

 .الانتقال والمعاينة: طلب الأولالم



  

)٩٩٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 .ندب الخبراء: المطلب الثاني

 . التفتيش وضبط الأشياء: المطلب الثالث

 .سماع الشهود: المطلب الرابع

 .الاستجواب والمواجهة: المطلب الخامس

 :وفيه ثلاثة مطالب. الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم: المبحث الثاني

 .الأمر بالحضور: المطلب الأول

 .الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره: لمطلب الثانيا

 . الحبس الاحتياطي: المطلب الثالث

 .التصرف في التحقيق الابتدائي وطرق الطعن فيه: الفصل الثالث

 : وفيه ثلاثة مباحث 

 :وفيه مطلبان. الأمر بالإحالة لمحكمة الموضوع: المبحث الأول

 .تالإحالة في الجنح والمخالفا: المطلب الأول

 . الإحالة في الجنايات: المطلب الثاني

 :وفيه خمسة مطالب. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى: المبحث الثاني

 .تعريف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وشروطه: المطلب الأول

 . أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى: المطلب الثاني

 .قامة الدعوىحجية الأمر بأن لا وجه لإ:  المطلب الثالث

 .إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى: المطلب الرابع

 .الفرق بين الأمر بأن لا وجه وأمر الحفظ: المطلب الخامس

 .الطعن في الأوامر الصادرة في التحقيق الابتدائي: المبحث الثالث



 

)٩٩٦( ا ااي اا اءات ان ام    

 : وفيه مطلبان  

 .الأوامر التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف: المطلب الأول

 .إجراءات استئناف أوامر التحقيق الابتدائي وآثاره: طلب الثانيالم

  . وتشتمل على أهم نتائج البحث :   الخاتمة

 .الفهرس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

)٩٩٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 

  الفصل الأول

 ماهية التحقيق الابتدائي

:  

تعريـف : أذكـر في المبحـث الأول: سوف أتناول هذا الفصل في ثلاثة مباحـث

ــدائي و ــق الابت ــانيالتحقي ــث الث ــاريخي، وفي المبح ــوره الت ــصة : تط ــسلطة المخت ال

 .خصائص التحقيق الابتدائي: بالتحقيق الابتدائي، وفي المبحث الثالث

  المبحث الأول

  تعريف التحقيق الابتدائي وتطوره التاريخي

 :  

 :سوف أتناول هذا المبحث في مطلبين كالتالي

  المطلب الأول

  تعريف التحقيق الابتدائي

ا  ا    : بمعنى التيقن أو التثبت من الأمر، فيقال حققـت الأمـر، إذا

ِتيقنتــه  أو جعلتــه ثابتــا لازمــا، وحقيقــة الــشيء منتهــاه وأصــله المــشتمل عليــه ً ً)١( ،

غلبـه وأثبتـه :ُصح وثبت وصدق ويقـال أحقـه عـلى الحـق: ًويقال حق الأمر حقا

 ويقـال تحقـق عنـد الخـبر أي صـح،  ويقال تحقق الرجل الأمر  أي تيقنـه،،)٢(عليه

                                                           

ــاموس اللغــة )   ١( ــير"أحمــد محمــد الفيــومي، ق ــاني، ، نــاب"كتــاب المــصباح المن ليس، الجــزء الث

 .١٩٨ص

 .١٩٤هـ، ص١٤٠٠، دار المعارف، مصر ١مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، جـ )   ٢(



 

)٩٩٨( ا ااي اا اءات ان ام    

فالتحقيق هـو التـيقن مـن حقيقـة الأمـر  وثبوتـه بعـد . )١(والحق اليقين بعد الشك

 .الشك

م ا ا  ف اُ٢(إثبات المسألة بدليلها: و(.  

تعددت التعريفات الفقهية للتحقيق الابتـدائي، فقد :  أ  اح امن   

مجموعــة مــن : بأنهــالــرغم مــن تعــددها فهــي لا تخــرج عــن تعريفــه إلا أنــه عــلى ا

الإجراءات تستهدف التنقيب عن الأدلة في شأن جريمـة ارتكبـت وتجميعهـا ثـم 

مجموعـة : بأنـهأو . )٣(تقديرها لتحديـد مـدى كفايتهـا لإحالـة المـتهم إلى المحاكمـة

ًونـا، بغيـة من الإجراءات القضائية تمارسها سلطات التحقيق بالشكل المحدد قان

التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها  لتحديـد مـدى 

  .)٤(كفايتها في إحالة المتهم إلى المحاكمة، أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

  اا  ،ذ هو ما تجريه سلطات التحقيق المختلفة مـن : و

ن الحقيقـة، أي مـا يـتم بمعرفـة النيابــة إجـراءات بـشأن جمـع الأدلـة والكـشف عـ

                                                           

 .١٤٤، ص٣٧لويس معلوف، المنجد في اللغة، مطبعة أميران، بيروت، الطبعة )   ١(

 .٧٩هـ، ص١٤٠٧علي محمد الجرجاني، التعريفات،عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى،)   ٢(

عـلى زكـي العـرابي، المبــادئ الأساسـية للإجـراءات الجنائيـة، الجـزء الأول ســنة / الأسـتاذ)   ٣(

ــة، / ، د٣٨٠، ص٧٤٧، رقــم ١٩٥١ عمــر الــسعيد رمــضان، مبــادئ قــانون الإجــراءات الجنائي

 .٣٤٩، ص٢١٤، رقم ١٩٦٧ط

ــانون الإجــراءات الجنائيــة،القاهرة، دا/ د)   ٤( ــد فتحــي سرور،  الوســيط في ق ر النهــضة أحم

مــأمون محمــد سـلامة، الإجــراءات الجنائيــة،القاهرة، دار الفكــر / ، د٥٦٣، ص ١٩٨٦العربيـة،

عـوض محمـد، قـانون الإجـراءات الجنائيـة،  الإسـكندرية، / ، د٤٩٩العربي، بدون تـاريخ، ص 

 .٢٩٧، ص١م، جـ١٩٩٠دار المطبوعات الجنائية، 



  

)٩٩٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
العامة بوصفها سلطة تحقيـق، أو بمعرفـة قـاضي التحقيـق ومـن في حكمـه إذا مـا 

ــذاتها ــة ب ــضية معين ــق ق ــدب لتحقي ــضبط . ن ــأموري ال ــة م ــا بمعرف ــتم منه ــا ي وم

 .)١(القضائي في أحوال الانتداب من إحدى سلطات التحقيق

 للدعوى الجنائية؛ وهي المرحلة التـي ويمثل التحقيق الابتدائي المرحلة الأولى

ًهي مـن أكثـر المراحـل تعقيـدا؛ نظـرا لتنـوع إجراءاتهـا وتعـدد و. تسبق المحاكمة ً

ــة التــي تتعــرض بهــا حقــوق  ــا، فــضلا عــن كونهــا المرحل ــات التــي تقــوم به ًالهيئ

لأن غايتـه ليـست ) ابتدائي(وقد وصف التحقيق بأنه ..وحريات الأفراد بالمساس

إنما يستهدف التمهيد لمرحلة المحاكمة؛ ولـيس مـن شـأنه الفـصل في كامنة فيه، و

الــدعوى بالإدانــة أو الــبراءة، وإنــما مجــرد اســتجماع العنــاصر التــي تتــيح لــسلطة 

 .)٢ (أخرى ذلك الفصل

                                                           

ذا هـو التحقيـق بـالمعنى الـضيق أي وهـ. ٧٢٢محمد عيـد الغريـب، مرجـع سـابق،  ص/ د)   ١(

فيقـصد بـه مجموعـة : القاصر على سلطات التحقيق فقط، أمـا التحقيـق بـالمعنى العـام أو الواسـع

الإجراءات والوسائل التي تتخذها سلطة التحقيـق بـصدد واقعـة إجراميـة معينـة للكـشف عـن 

بشأنها توطئـة لتقـديم غموضها والوصول إلى حقيقة مرتكبها، وذلك بالتحري عنها وجمع الأدلة 

ــة للمحكمــة المختــصة التــي . ويــدخل في ذلــك إجــراءات جمــع الاســتدلالات. الــدعوى الجزائي

فــالتحقيق بـالمعني الــضيق يمثــل المرحلـة الوســطى بــين . يخـتص بهــا مــأموري الـضبط القــضائي

/ د. مرحلة جمع الاستدلال وبـين التحقيـق النهـائي في الـدعوى الجزائيـة والـذي تجريـه المحكمـة

م، ص ١٩٩٧جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

مدني عبد الرحمن تاج الدين، أصول التحقيق الجنـائي وتطبيقاتهـا في المملكـة،الرياض، / ، د٤١٢

 .١٦هـ، ص ١٤٢٥معهد الإدارة 

 .٥١٤محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



 

)١٠٠٠( ا ااي اا اءات ان ام    

ًوالتحقيق الابتدائي ليس لازما في جميع أنواع الدعاوي الجزائيـة فهـو وجـوبي 

 . فاتفي الجنايات وجوازي في الجنح والمخال

ولما كانت مرحلة التحقيق الابتدائي هي أولى مراحـل الـدعوى الجنائيـة، فـإن 

لهذه المرحلة أهميتها الكـبرى في تمحـيص الأدلـة وجمـع كافـة العنـاصر الـضرورية 

وتبدو هذه الأهميـة بوضـوح عنـد صـدور أمـر بحفـظ . اللازمة لإجراء المحاكمة

ــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى ؛ إذ أن التحقيــق في هــذه الــدعوى أو صــدور أمــر ب

 .الحالة يحمى المتهم من التعرض لمحاكمة علنية قبل أن تثبت أدلة الاتهام ضده

وتتمثل أهمية التحقيـق الابتـدائي أيـضا في أنـه لم يعـد يقتـصر هدفـه عـلى جمـع 

الأدلة المتعلقة بالواقعة المرتكبة لإسناد الاتهـام لمرتكبهـا، بـل أصـبحت شخـصية 

ــان المــتهم محــل اعتبــار  في التحليــل والدراســة في ضــوء تقــدم العلــوم الجنائيــة لبي

 .)١(الأسباب الكامنة وراء ارتكاب الشخص الجريمة 

فالتحقيق الابتدائي أصبح يهدف إلى تكوين فكرة كاملة عن شخـصية المـتهم 

بالإضافة إلى العناصر المتعلقـة بالجريمـة وهـذا مـا عليـه التـشريع الفرنـسي؛ إذ أن 

 -٢٠٠٠ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة، رقـم ٨١/٦( في المـادةالمشرع الفرنسي

يفــرض عــلى القــاضي في الجنايــات، نــدب ) م٢٠٠٠ يونيــه ١٥ الــصادر في ٥١٦

                                                           

د احمــد القــدو، التحقيــق الابتــدائي، رســالة ماجــستير مقدمــة إلى كليــة القــانون عــماد حامــ)   ١(

م منـشورة ٢٠٠٩ -هــ  ١٤٣٠والعلوم السياسية في الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك عـام 

 ١٢٠٤٦-https://www.mobt٣ath.com › uplode › book › book:    على موقع

 .٢٢ ص 



  

)١٠٠١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
خبير مختص لفحص حالة المتهم النفسية والعقلية، ومدى تـأثر جريمتـه بظروفـه 

 . )٢(وهذا هو اتجاه الشريعة الإسلامية من قبل. )١(الفردية والاجتماعية

ولم يأخذ المشرع المصري بهـذا الاتجـاه ؛ فقـانون الإجـراءات لم يتـضمن الـنص 

على وجوب فحص شخصية المـتهم، إلا أنـه أجـاز لقـاضي التحقيـق أو للقـاضي 

ًالجزئي، بناء على طلب النيابـة العامـة أو المحكمـة المنظـورة أمامهـا الـدعوى، أن 

                                                           

ي، ضــمانات المـتهم أثنـاء مرحلـة التحقيــق الابتـدائي في النظـام الــسعودي، ممـدوح رشـيد العنـز. د)   ١(

 .١١م، ص٢٠٠٩دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق ، جامعة القاهرة، سنة

 يحاول قدر جهده وفى إطار الإمكانـات – صلى االله عليه وسلم –فقد كان الرسول الكريم )   ٢(

صية المتهم من حيث العقل والإدراك، وقد فعـل ذلـك في أكثـر مـن المتاحة التأكد من سلامة شخ

موقف، منها ما جاء في قصة ماعز والغامديـة، فالرسـول صـلى االله عليـه وسـلم تأكـد مـن عقليـة 

ِماعز بأن رده أكثر من مرة ثم سأل عنه، أبه جنون، ولما تأكـد مـن سـلامته مـن هـذا المـرض سـأل 

نه كان بكامل إرادته وعقلـه حـال اقترافـه لهـذا الجـرم، فأقـام أيضا وهل تعاطى الخمر ولما تأكد أ

َّجاء ماعز بن مالك إلى النبي صـلى االلهَُّ : فيروي بريدة بن الحصيب الأسلمي قال .:عليه حد الزنا َ ُ َِّ َ َ
ٍ ِ ُِ َ

َعليه وسلم، فقال َ َ َيا رسـول االلهِ، طهـرني، فقـال: َّ َ ََ ِ ْ ِويحـك، ارجـع فاسـتغفر االلهََّ: َِّ ِ ْ ََ ْْ َْ ْ َ َ وتـب إليـه، قـالَِ ِ
ْ َ ْ َُ :

َفرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال َ ََ َ َ َ ََّ َُ ٍ ِ
َيا رسـول االلهِ، طهـرني، فقـال رسـول االلهِ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم: َ َ ْ ََّ َّ َ ُ َ َ ََ ِ ِّ :

َويحك، ارجع فاسـتغفر االلهََّ وتـب إليـه، قـال ِ ِ
ْ ْ َْ ْ َ ْ َ َُ َ ِْ ْ ََ َفرجـع غـير بعيـد، ثـم جـاء، فقـال: ِ َ ََ َ َ َ ََّ َُ ٍ ِ

َرسـول االلهِ، يـا : َ َ

َطهرني، فقال النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم ُّ َّْ َّ َ َ ََ ِ ُمثل ذلك حتـى إذا كانـت الرابعـة، قـال لـه رسـول االلهِ: ِّ ََ َُّ َ َ َْ ِ ِ َِ ََ َّ :

َفيم أطهرك؟ فقال َ ََ ُ َِّ ُ َمن الزنى، فسأل رسول االلهِ صلى االلهَُّ عليه وسلم: ِ َ ََّ َّ َ َُ َ َ َ َ ِّ َأبه جنون؟ فأخبر: ِ ِ ْ ُُ َ ٌ ُ
ِ ِ َ أنه لـيس َ ُ َّ

َبمجنون، فقال َ ٍ ُ ْ ُأشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منـه ريـح خمـر، قـال، فقـال رسـول : َ َ ََ ْ ْ َ َ ًَ َ َ ٍَ ْ ْ َ ْ َ َْ َ ٌ َ َ ََ ُ ُ َِ ِ َ َ ِ َ

َااللهِ صلى االلهَُّ عليه وسلم َّ َّ َأزنيت؟ فقال: َ َ َ َْ َ َنعم، فأمر به فرجم: َ ُ َ َ ِْ َ َ أخرجه مسلم في صـحيحه حـديث . َ

 .)١٦٩٥: (رقم



 

)١٠٠٢( ا ااي اا اءات ان ام    

ومية المخصصة لـذلك، مـن يأمر بوضع المتهم تحت الملاحظة في أحد المحال الحك

ًأجل فحص حالته العقلية، إذا كان محبوسا احتياطيا  .) إجراءات٣٣٨م( ً

فـأرى أنـه يجـب عـلى المـشرع المـصري أن شخصية المتهم ًونظرا لأهمية فحص 

شخــصية المــتهم أثنــاء مرحلــة التحقيــق الابتــدائي؛ يــنص صراحــة عــلى فحــص 

ومحاولـة . فعته لارتكـاب الجريمـة، والتي دهبلمعرفة الأسباب والظروف المحيطة 

 . معالجة هذه الأسباب والظروف

  المطلب الثاني

 التطور التاريخي للتحقيق الابتدائي

و :  

إن الدراسة التاريخية للظاهرة القانونيـة لا تخلـو مـن فائـدة سـواء مـن الوجهـة 

ريقــة النظريـة أم مـن الوجهـة العمليــة؛ إذ أنهـا توضـح كيفيــة نـشوء الظـاهرة وط

تطورها وبالتالي يمكن معرفة العوامل المؤثرة فيهـا، والـدوافع التـي بنيـت عليهـا 

كما تعين تلك الدراسة على خلق ملكة لدى الباحثين تـؤهلهم لإمكـان التـصدي 

 .)١(لكل ما يطرأ على الظاهرة القانونية محل البحث

                                                           

مشروعية الدليل في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية : أحمد ضياء الدين محمد/ د)   ١(

ــنة  ــمس س ــين ش ــة ع ــوق جامع ــد/ ، د٤، ص١٩٨٢الحق ــد فري ــشام محم ــسفية :ه ــدعائم الفل ال

 .١، ص١٩٨١للمسئولية الجنائية، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة عين شمس، عام 



  

)١٠٠٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 ً أن أي نظام لا يمكـن فهمـه جيـدا إلا مـن خـلال" أوجست كونت "ويرى 

 التـشريعات التحقيـق الابتـدائي في ولذا فإنني سـوف أتعـرض لتـاريخ )١(تاريخه 

الإسـلامية، مـن خـلال  الـشريعة وفي القديمـة، وفي العـصور الوسـطى، العقابيـة

 .الفروع التالية

 الفرع الأول

  التحقيق الابتدائي في العصر القديم

ــــــوانين القديمــــــة أخــــــذت  ــــــاريخ القــــــانون أن الق ــــــرر فقهــــــاء ت يق

 ذلـك أنهـم حرمـوا   التي تعتبر الفرد بريئا حتى تثبت إدانتـه  الأساسية عدةبالقا

 الجريمـة أو   بارتكـاب  اعترافـه  إلا في حالـة  وأوجبوا عدم توقيفه تقييد حريته

  .ضبطه متلبسا بها

 قوانين العراق القديمة فإذا اعـترف المـتهم وجـب  ا ما كان عليه الحال فيذوه

دهم مــن الأدلــة التــي يعتمــد عليهــا القــضاء لإثبــات توقيفــه لان الاعــتراف عنــ

وكـان قـدماء المـصريين فـيما إذا اسـتمر إنكـار المـتهم للجريمـة . )٢(التهمة أو نفيها

فإذا اعترف المتهم بالتهمة يـتم التحقـق . )٣ (يعذب بطرق مختلفة ليعترف بالجريمة

                                                           

محمد زكي عسكر، المسئولية الجنائيـة عـن فعـل الغـير، دراسـة مقارنـة، / إليه لدى دمشار )    ١(

 .١٧، ص ١٩٩٠رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق، جامعة عين شمس، عام 

، دار الفكـر المعـاصر، ١٩٩٠حسن فتلاوي، تـاريخ الـنظم القانونيـة، الطبعـة الأولى، /  د)    ٢(

 .٢٥ع سابق، ص ،عماد حامد احمد القدو، مرج١١٠ص 

محمـد راجـح حمــود نجـاد، حقـوق المــتهم في مرحلـة جمـع الاســتدلالات بـين الــشريعة /  د)    ٣(

 .١١٥، ص ١٩٩٤الإسلامية والقوانين الوضعية، طبعة 



 

)١٠٠٤( ا ااي اا اءات ان ام    

 إجـراءات من صحة الوقائع التـي وردت بـالاعتراف أمـا في حالـة الإنكـار فتبـدأ

البحــث عــن الإثبــات بواســطة الأدلــة الجنائيــة وكانــت هــذه الأدلــة تجمــع بعــدة 

وسائل منها تحليف اليمين للوصـول عـلى الاعـتراف فكـان يخـضع كـل المتهمـين 

والشهود بحلف اليمـين وكـان يـستخدم التعـذيب لمعرفـة الحقيقـة وأي اعـتراف 

حتـى يغيـب الجـاني عـن وعيـه يظهر من الجاني أثناء تعذيبه يقوم بتدوينه الكاتب 

ًتماما من جراء التعذيب ومع هذا فـإن أي اعـتراف يـصدر مـن الجـاني كـان يجـب 

ــب أن يطلــق  ــان يج ــتهم ك ــحته وإذا اتــضح للقــضاء بــراءة الم ــن ص ــق م التحق

  .)١(سراحه

وعند اليونان كان أرسطو نفسه يرى أن التعذيب أحسن الوسـائل للحـصول 

  .)٣(ان الأرقاء يعذبون لحملهم على الاعترافً، وكثيرا ما ك)٢(على الاعتراف

ولم يكـن الاعــتراف عــن الرومـان قــوة ملزمــة بــل كـان يــترك لتقــدير القــاضي 

وفي روما القديمة لم يخضع المواطن الحر للتعـذيب  .واقتناعه بأنه يعبر عن الحقيقة

على خلاف العبد الذي كـان يقـع تحـت وطـأة التعـذيب وكانـت تـوفر للمـواطن 

ـــاني ـــاء الروم ـــغط أو أكـــراه أثن ـــضع لأي ض ـــة دون أن يخ ـــة الكامل ـــر الحماي  الح

استجوابه بل كان له الحق في أن يعترف أو ينكر ولكن سكوته عـلى الإجابـة كـان 

                                                           

ــة المــصرية العامــة /  د)    ١( ــائي عنــد الفراعنــة، طبعــة الهيئ عبــد الــرحيم صــدقي، القــانون الجن

 .٢٦د احمد القدو، مرجع سابق، ص ، عماد حام١٠٠، ص ١٩٨٦للكتاب، 

 . ١، مصر، ص ١٩٨٦ رسالة دكتوراه الطبعة الثالثة "اعتراف المتهم"سامي صادق الملا، /  د)    ٢(

ول ديو رانت قصة الحضارة، الجزء الأول من المجلد الثالث، ترجمة محمد سـيدان، الطبعـة )   ٣(

 .٧، القاهرة، ص ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر١٩٧٢الثالثة، 



  

)١٠٠٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ــرائم  ــور ج ــة وظه ــة الروماني ــصر الإمبراطوري ــتراف وفي ع ــادلا للاع ــبر مع ًيعت

ر بالعبــد الاعتــداء عــلى الــذات المقدســة للإمبراطــور لحــق المــواطن الرومــاني الحــ

 . )١(ًوأصبح محلا للتعذيب عند وقوفه موقف المتهم في تلك الجرائم

 الفرع الثاني

  التحقيق الابتدائي في العصور الوسطى

سادت في أوربـا في العـصور الوسـطى نظريـة مفادهـا بـأن االله سـوف يكـشف 

 . )٢(المجرم عن طريق المحنة

غـير الإنـسانية التـي تجـرى ومع بداية القرن الثاني عشر أنهت الكنيسة العملية 

ــة"ًاســتظهارا لحكــم االله  ــدأ يختفــي إلى أن حــل محلــه البحــث "أســلوب المحن  فب

  .)٣(والتحقيق عن الاعتراف لدى المتهم

وفي القرن السادس عشر لم يكن الناس يستاءون مـن العقوبـات الـصارمة بـل 

ا أعـترف أحسوا ببعض السرور والابتهاج في المشاهدة والمـساعدة في تنفيـذها ولمـ

تحـت وطـأة التعـذيب في أوربـا، واعتـبر مـن الـنظم الأساسـية في ) مونتكو كولى(

الإجــراءات الجنائيــة وإذا لم يــستطع المحقــق الحــصول عــلى شيء حــسب التعبــير 

ــنة  ــصادر س ــي ال ــر الملك ــوارد في الأم ــأ إلى ١٥٣٩ال ــق يلج ــان المحق ــسا ك  في فرن

                                                           

عمر الفاروق الحـسيني، تعـذيب المـتهم لحملـه عـن الاعـتراف، طبعـة المطبعـة العربيـة /  د)    ١(

 .١٢، ١١، القاهرة، ص ١٩٨٦الحديثة، 

 .٥٢ول ديو رانت، مرجع سابق، ص )   ٢(

، عماد حامد احمد القدو، مرجـع سـابق، ١٥عمر الفاروق الحسيني،مرجع سابق، ص /  د)    ٣(

 .٢٦ص 



 

)١٠٠٦( ا ااي اا اءات ان ام    

 وسـيلة مهـما كانـت كـما أن التعذيب للحصول عـلى الاعـتراف وهـو المهـم وبأيـة

 .)١(ًالتعذيب نفسه كان يبدو أمر طبيعيا

وظل الحال كذلك إلى أن صدر في فرنـسا مـا يـسمى بالمرسـوم الجنـائي الكبـير 

 .  من هذا المرسوم التعذيب إلى نوعين١٦٤حيث قسمت المادة . )٢( ١٦٧٠

أو : اال اا "ا  ":   

 هـذه المرحلـة إلى إجبـار المـتهم عـلى الاعـتراف فـإذا تحمـل يهدف التعـذيب في

 . المتهم التعذيب فإن العقوبة تخفف أما إذا اعترف فإنها تشدد

م : يال اا "ا ")٣(:  

يطبق التعذيب في مرحلة المحاكمة وذلك لإجبـار المـتهم عـلى الاعـتراف عـلى 

ًرا عديدة منها الحـذاء الثقيـل أو الزيـت المقـلي الشركاء وكان التعذيب يتخذ صو

 حيـث  .)٤(وهكذا أصبح الحصول عـلى الاعـتراف بواسـطة التعـذيب معـترف بـه 

ــة أثنــاء  ــذيب والثاني ــرات الأولى، قبــل التع ــلاث م ــضى باســتجواب المــتهم ث ق

 "الفرشـة"التعذيب والثالثـة بعـد التعـذيب وكانـت تـسمى باسـتجواب المرتبـة 

 بعد عملية التعذيب وهـذا الاسـتجواب بمرحلـة الثلاثـة كـان والتي طرح عليها

ًيطلق عليه الاستجواب التحضيري تمييـزا لـه عـن نـوع أخـر وهـو الاسـتجواب 

                                                           

هلالي عبد الإلـه أحمـد عبـد العـال، الحقيقـة بـين الفلـسفة العامـة والإسـلامية وفلـسفة /  د)    ١(

 .٥١ ص ١٩٨٧الإثبات الجنائي 

 . ٢سامي صادق الملا، مرجع سابق، ص /  د)    ٢(

 .٥٥هلالي عبد الإله أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص /  د)    ٣(

 .١٥جع سابق، ص عمر الفاروق الحسيني، مر/  د)    ٤(



  

)١٠٠٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
النهائي وهو نوع من التعذيب كان يخضع له المحكـوم عليـه بالإعـدام للحـصول 

  .)١(منه بعد صدور الحكم عليه على بيانات عن شركائه بالجريمة

 ثالفرع الثال

  في الشريعة الإسلامية  التحقيق الابتدائي

ًلم تكـــن القبائـــل العربيـــة قبـــل الإســـلام تعـــرف نظامـــا قـــضائيا للفـــصل في  ً

 الاحتكـام  المنازعات التي تنشأ بينهـا فكـان الأسـلوبان الوحيـدان المعتمـدان همـا

  .)٢(للسيف واللجوء لمنطق القوة

ــــلامية ــــشريعة الإس ــــعت ال ــــلام وض ــــور الإس ــــد ظه ــــن  العد وبع ــــد م ي

ــود ــدودا لا يتعــداها  وجعلــت القي  عليهــا   لان الخــروج ً لــسلطة القــاضي ح

 عـــلى حريـــة الفـــرد  ً عملـــه بـــاطلا، فقـــد أكـــدت الـــشريعة الإســـلامية يجعـــل

 وتعذيبــــه مـــن اجــــل حملـــه عــــلى   إكــــراه المـــتهم  وكــــذلك منعـــت المـــتهم

      .)٤( وسيلة من وسائل الإثبات)  ٣(الإقرار  بفعله لأنها اعتبرت  الاعتراف

                                                           

، عـماد حامـد احمـد القـدو، ٥١هلالي عبـد الإلـه أحمـد عبـد العـال، مرجـع سـابق، ص/  د)    ١(

 .٢٧مرجع سابق، ص 

 .٢سامي صادق الملا، مرجع سابق، ص /  د)    ٢(

الإقرار أخبار بحق لأخر لا إثبـات لـه عليـه وهـو خـبر يـتردد بـين الـصدق والكـذب فهـو )   ٣(

 ظــاهرة وبـذلك لا يكــون حجــة ولكنــه جعـل حجــة إذا أصــطحب بــدليل خـبر محتمــل باعتبــاره

 .٣٠عماد حامد احمد القدو، مرجع سابق ص .معقول يرجح جانب الصدق على جانب الكذب

سـامي صـادق المـلا، /  ، د٥٥ص  .هلالي عبد الإلـه أحمـد عبـد العـال، مرجـع سـابق/  د)    ٤(

 . ٦٤مرجع سابق، ص



 

)١٠٠٨( ا ااي اا اءات ان ام    

ويتـضح لنـا اسـتناد الـشريعة الإســلامية إلى الإقـرار كأحـد أدلـة الإثبـات مــن 

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا كونـوا :  (خلال بعض الآيـات القرآنيـة الكريمـة قـال تعـالى ُ ُ َ ََ
ِ َّ َ ُّ َ

ْقوامين بالقسط شهداء اللهَِِّ ولـو عـلى أنفـسكم  ُْ ِْ ِ ِ ُِ َ َ ُ ََ ْ َ ََّ َْ َ َ َأنـا( :، وقـال تعـالى)١ ()َِ ْ راودتـه عـن َ َ ُ ْ َُ َ

َنفسه وإنه لمن الصادقين ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ ُ ََ َّ َِ ْوآخرون اعترفوا بذنوبهم: (، وكذلك قوله تعالى )٢ ()ْ ُِ ِ ُ ُ ِ ُ َ َ َْ ََ() ٣(   

ُأغـد يـا أنـيس عـلى "أما في السنة النبوية الشريفة فقـال صـلى االله عليـه وسـلم 

لى اسـتعمال  ويـدل هـذا الحـديث الـشريف عـ)٤("امرأة هذا فإن اعترفـت فأرجمهـا

  .)٥(الشريعة الإسلامية للتحقيق

وقد أظهرت أهمية الإقرار في المجتمع الإسـلامي المبنـي عـلى التقـوى ومعرفـة 

الحق في رد الحقوق إلى أصحابها حتى مع انعدام البيئـة أكثـر مـن أي مجتمـع أخـر 

لكن لا يكون للإقرار حجة على الغير فلـو أقـر شـخص أنـه زنـى بـامرأة وكذبتـه 

 .)٦(ؤخذ بإقراره ويحدفهو ي

                                                           

 .١٣٥سورة النساء، أية )   ١(

 .٥١سورة يوسف أية )   ٢(

 .١٠٢سورة التوبة، أية )   ٣(

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، في كتــاب الحــدود، بــاب الاعــتراف بالزنــا، حــديث رقــم )   ٤(

٦٤٤٠. 

الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية، الكويـت، الجـزء الـسابع، )   ٥(

 .١٣٨، ص ١٩٩٩، سنة ٢طبعة 

ــة، "ني الجنــدي،، أصــول الإجــراءات الجزائيــة في الإســلامحــس/ د)    ٦(  ١٩٩٢ الطبعــة الثاني

 .٣٤٠مطبعة جامعة القاهرة ص 



  

)١٠٠٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 بقاعـدة المتهم عمـلا حرية من الحبس الاحتياطي والحد كما أجازت الشريعة

 حمايـة وهـي العليا المصلحة أجل من الضرر الذرائع وإزالة ّوسد الأخذ بالأحوط

 . )١(المجتمع

احتيـاطي  إجـراء الإدانـة تثبـت أن وقبـل التحقيـق أثنـاء عليه المدعى وحبس

في  العقوبـة تطبيـق عدم ومن الهروب من الجاني ويمنع تحقيقال سير سلامة يهدف

 جـاء في الحـديث أن النبـي  وقـد) ٢( التحقيـق مجـرى عـلى التـأثير أو فرضـها حالة

 بعـد أن بـان أنـه لم يرتكـب الجريمـة المـسندة "ًحبس رجلا في تهمة ثم خـلى عنـه"

 .)٣(ةإليه؛ ذلك لأن مجرد الاتهام لا يبيح توقيع الحبس كعقوبة جنائي

                                                           

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، مطبعة السعادة، مصر، طبعة أولى، بـدون )    ١(

ــيروت ، ج  ــة ب ــاريخ، طبعــة دار المعرف ــه ٣٨ ص٩ت ــرف عدا": وفي ــاضي لا يع ــان الق ــة  وإذا ك ل

 ، "الشهود فإنه يحبسه حتى يسأل عن الشهود ؛ لأنه لو خلى سبيله هرب فلا يظفر بـه بعـد ذلـك 

 .١٠٦ ص٢٦ج

 الرائـد دار الثانيـة، الطبعـة الإسـلامي، الفقـه في العقوبـة أحمـد فتحـي بهنـسي،/ د)    ٢(

  .٢٧ ص ، ١٩٨٣ بيروت،- العربي

 حـبس رجـلا في -  - عن جده أن النبـي والأصل في ذلك ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه)    ٣(

طبعــة دار . محمـد عبـد االله الحـاكم النيـسابوري، المـستدرك عـلى الـصحيحين. تهمـة ثـم خـلى عنـه

 ، أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي ٤٣٢ رقـم ٢١٤ ص١م ، جــ١٩٩٠الكتب العلمية، بيروت ، سـنة 

ــبرى ــسنن الك ــي، ال ــنة . البيهق ــة ، س ــاز ، مكــة المكرم ــة دار الب ــم ٥٣ ص٦  ،جم١٩٩٤طبع  رق

١١٠٧٣. 



 

)١٠١٠( ا ااي اا اءات ان ام    

: )١(كـما تحــدث بعــض الفقهـاء عــن الحــبس الاحتيـاطي بعــدة مــسميات منهــا 

حبس المتهم حتى يستوثق القاضي من إتيـان المحبـوس "وهو : الحبس للاستيثاق

تعويـق ذي الريبـة عـن :  والحـبس للتهمـة وهـو. "الفعل المـتهم بـه أو براءتـه منـه 

االله أو الآدمي المعاقب عليه التصرف بنفسه حتى يبين أمره فيما ادعي عليه من حق 

 ما يستظهر به ليستكشف ما وراءه: والحبس للاستظهار وهو. 

فالتحقيق وفـق الـشريعة الإسـلامية لـه ضـوابط معينـة لا يمكـن للمحقـق أن 

ــسط  ــه وأب ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ــالمتهم ب ــتهم؛ ف ــوق الم ــلى حق ــا ع ــاوز فيه يتج

ــ ــديث الرس ــلام هــي في ح ــات في الإس ــل النزاع ــه ممارســات ح ــلى االله علي ول ص

 .)٢ ()البينة على من أدعى واليمين على من أنكر: (وسلم

                                                           

دار الـشعب : محمد بن أحمد بـن أبي بكـر بـن فـرح القرطبـي أبـو عبـد االله ، تفـسير القرطبـي )  ١(

 ، محمـد ٣٥٣ ص٦أحمد عبد العلـيم الـبردوني ، جــ/ هـ ، الطبعة الثانية ، تحقيق ١٣٧٢القاهرة ، 

ــار مــن أحاديــث ســيد ا ــار، المطبعــة بــن عــلي الــشوكاني،  نيــل الأوطــار شرح منتقــى الأخب لأخي

/ ، د٣٣٠ ص٧م ،ج١٩٧٣هـــ، وطبعـة دار الجيــل ، بــيروت ، ســنة ١٣٥٧العثمانيـة، طبعــة أولى 

ــة الميــسرة ، دار النفــائس ، بــيروت ، الطبعــة الأولى ،  محمــد رواس قلعــه جــي، الموســوعة الفقهي

  .٦٩٩م ، المجلد الأول ، ص٢٠٠٠هـ ١٤٢١

والحـديث أخرجـه الـدار قطنـي في الـسنن . ٢٩عماد حامد احمد القـدو، مرجـع سـابق ص )    ٢(

 .) ١٦٤٤٥(، والبيهقي في السنن الكبرى برقم  )٤٥٠٨(،  )٣١٩١(برقم  
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  المبحث الثاني

  السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي 

و :  

تتجه التشريعات المقارنـة بوجـه عـام إلى الفـصل بـين وظيفـة الاتهـام ووظيفـة 

ة الاتهـام وتجعـل فـتخص النيابـة العامـة بمبـاشر. التحقيق لما بيـنهما مـن تعـارض

ــق . التحقيــق مــن اختــصاص قــضاة ينقطعــون لــه ويطلــق علــيهم قــضاة التحقي

وتــسلك طائفــة أخــرى مــن التــشريعات مــسلك الجمــع بــين الــوظيفتين فتعهــد 

ــة العامــة بمبــاشرة الاتهــام والتحقيــق بــدعوى أنهــا ليــست خــصما بمعنــى  ًللنياب

عـلى بـراءة الـبرئ الكلمة يخشى انحرافه وتحيزه، وإنما هي خصم شريف يحـرص 

ًوقـد تـردد المـشرع المـصري بـين المـذهبين فـاعتنق كـلا . حرصه على إدانة المـذنب

وحين أصدر قانون الإجـراءات الجنائيـة الحـالي . منهما في بعض المراحل التاريخية

 أخذ بمبدأ الفصل بين الـوظيفتين فجعـل الاتهـام مـن اختـصاص ١٩٥٠في سنة 

غـير أن المـشرع . ائي من اختصاص قاضي التحقيقالنيابة العامة والتحقيق الابتد

 إلى مـذهب الجمـع بـين ١٩٥٢لم يلبث أن عـدل عـن هـذا المـذهب وعـاد في سـنة 

وقـد سـيقت لتبريـر . ًالاتهام والتحقيق وجعلهما معا من اختصاص النيابة العامـة

هذا العدول حجج ومعاذير يراها الفقـه واهيـة، ولا شـك في أن مـذهب الفـصل 

ًلاتهام بطبيعته يفترض الانحيـاز والتحقيـق يقتـضي الحيـاد، وأيـا مـا أفضل، لأن ا



 

)١٠١٢( ا ااي اا اءات ان ام    

كـان قــدر الثقــة في النيابــة العامـة فــإن أعــضاءها بــشر ومـن حــق المــتهم وكــذلك 

 .)١(المجتمع أن يساوره القلق إذا كان خصمه هو الحكم 

ولم يأخذ المشرع المصري بمذهب الجمع بصورة مطلقة، بل خفف مـن حدتـه 

 .)٢(اضي التحقيق في حدود معينةفأخذ بنظام ق

 -:وسوف نتناول سلطة التحقيق في المطالب التالية

                                                           

ــة، طبعــة / د)   ١( ــانون الإجــراءات الجنائي ــد الــستار، شرح ق ــا ٣٢١، ص١٩٨٦فوزيــة عب  وم

 .٤٦٥، ص١٩٨٦رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية طبعة / بعدها، د

سني أحمد طـه، مبـادئ قـانون الإجـراءات الجنائيـة في التـشريع المـصري، مطبعـة أحمد ح/ د)  ٢(

 .٣٨٥ ص ١بهجات للطباعة، جـ



  

)١٠١٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 

  المطلب الأول

  النيابة العامة 

 ١٩٩م(، بمبـاشرة التحقيـق في مـواد الجـنح والجنايـات)١ (تختص النيابة العامـة

ومع ذلك فقد قيـد القـانون سـلطتها . )٢(وهي سلطة التحقيق الأصلية) إجراءات

ينـة وأوجـب عليهــا عـرض الأمـر عــلى جهـة القـضاء لاســتئذانه في في أحـوال مع

                                                           

النيابة العامة هيئة قضائية تتكون من عدد من رجال القضاء يقومون بأعمال قـضائية، )   ١(

 إذ يشاركون في جلسات المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحكمة إذا لم تكـن النيابـة ممثلـة في

الأول جهاز عام يعمل لدى جميع المحـاكم عـدا محكمـة الـنقض، :  وتتكون من جهازين.الجلسة

ويرأسه النائب العام، ويعاونه النـواب العـامين المـساعدين والمحـامين العـامين الأول والمحـامين 

 مــن قــانون الــسلطة ٢٣/١المــادة . (العــامين ورؤســاء النيابــة ووكلائهــا ومــساعديها ومعاونيهــا

والجهـاز الثـاني هـو ). ١٩٨١ لـسنة ١٣٨ المعدلـة بالقـانون رقـم ١٩٧٢ لـسنة ٤٦ائية رقـم القـض

جهاز خاص يعمل لدى محكمة النقض، ويؤلف من مدير يعاونـه عـدد كـاف مـن الأعـضاء مـن 

 مـن قـانون الـسلطة القـضائية المعـدل ٢٤المـادة (درجة وكيل نيابة مـن الفئـة الممتـازة عـلى الأقـل 

ورجال النيابة في كـل مـن هـذين الجهـازين تـابعون لرؤسـائهم ). ١٩٨٤نة  لس٣٥بالقانون رقم 

فوزيــة عبــد / د).  مــن قــانون الــسلطة القــضائية٢٦المــادة (بترتيــب درجــاتهم ثــم لــوزير العــدل 

  .٤٩الستار، مرجع سابق، ص 

          وتختص لنيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وعـلى ذلـك تـنص المـادة 

 تخــتص النيابــة العامــة دون غيرهــا برفــع ":  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة بقولهــا١/١

/ د . "الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفـع مـن غيرهـا إلا في الأحـوال المبينـة في القـانون

 .٣٤سامح جاد، مرجع سابق، ص 

 دار الأزهـر جوده حـسين جهـاد، الـوجيز في شرح  قـانون الإجـراءات الجنائيـة، طبعـة/ د)   ٢(

 .٢٣٥، ص ٢٠١٧للطباعة، دمنهور، سنة 



 

)١٠١٤( ا ااي اا اءات ان ام    

ــير . مبــاشرة بعــض الإجــراءات ــيش غ ويبــدو ذلــك بوجــه خــاص بالنــسبة لتفت

المتهمـين وتفتــيش منـازلهم، وكــذلك بالنـسبة لــضبط الخطابـات ومــا في حكمهــا 

لدى مكاتب البريد والبرق، ومراقبة المحادثات وتسجيلها، فقد أوجب القـانون 

الرجوع في هذه الأحوال إلى القاضي الجزئي لاستئذانه في مبـاشرة الإجـراء عليها 

، قـد أضـيفت ٢٠٠٣ لـسنة ٩٥ولكن بصدور القانون رقم ).  إجراءات٢٠٦م(

ً مكررا إجراءات جنائية حيث تـنص عـلى أنـه يكـون لأعـضاء النيابـة ٢٠٦المادة 

صات المقـررة بالإضـافة إلى الاختـصا. العامة من درجـة رئـيس نيابـة عـلى الأقـل

 سلطات قاضي التحقيق في تحقيـق الجنايـات المنـصوص عليهـا في –للنيابة العامة 

ــانون  ــن ق ــاني م ــاب الث ــن الكت ــع م ــرر والراب ــاني مك ــاني والث ــواب الأول والث الأب

 .العقوبات

ًويكون لهم فـضلا عـن ذلـك سـلطة محكمـة الجـنح المـستأنفة منعقـدة في غرفـة 

 من هذا القـانون في تحقيـق الجـرائم المنـصوص عليهـا ١٤٣المشورة المبينة في المادة 

 .في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه

و يكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سـلطات قـاضي التحقيـق فـيما عـدا 

 مـن هـذا القـانون، وذلـك ١٤٢مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 

في البــاب الثالــث مــن الكتــاب الثــاني مــن في تحقيــق الجنايــات المنــصوص عليهــا 

 .)١(قانون العقوبات

                                                           

 .٣٨٧أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)  ١(



  

)١٠١٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ويفهم من هذا التعديل أن المشرع قـد جعـل للنيابـة العامـة مـن درجـة رئـيس 

نيابـة عــلى الأقــل سـلطات قــاضي التحقيــق في تحقيـق الجنايــات، وســلطة محكمــة 

 .لقانون من هذا ا١٤٣الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجـة سـلطات قـاضي التحقيـق فـيما عـدا 

مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في الباب الثالث مـن الكتـاب الثـاني مـن 

 .قانون العقوبات

وفي مجال الحبس الاحتيـاطي أوجـب القـانون عـلى النيابـة العامـة إذا رأت مـد 

رض الأمر على القـاضي الجزئـي ليـأمر بـما يـراه الحبس لأكثر من أربعة أيام أن تع

 .)١()  إجراءات جنائية٢٠٢م (

  المطلب الثاني

 ندب قاضي للتحقيق

ــدائي فقــد أجــاز  ــالتحقيق الابت ــة العامــة هــي المختــصة أصــلا ب ًومــع أن النياب

المشرع إجراء التحقيق بـصفة اسـتثنائية بمعرفـة قـاضي للتحقيـق، فنـصت المـادة 

ــانون الإجــراء٦٤ ــه  مــن ق ــة عــلى أن ــواد "ات الجنائي ــة في م ــة العام إذا رأت النياب

الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثـر ملاءمـة بـالنظر 

إلى ظروفهـا الخاصـة، جـاز لهـا في أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى أن تطلـب إلى 

 ويجـوز رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هـذا التحقيـق

                                                           

، ١٢٦، ص١٩٦٨أحمد فتحي سرور، مركز القانوني للنيابة العامـة، مجلـة القـضاة سـنة / د)   ١(

، مجموعـة أحكـام ٢٥/١١/١٩٠٧٣، نقـض ٣٦١عمر السعيد رمضان، مرجـع سـابق، ص/ د

 .١٠٥٣، ص٢١٩م، رق٢٤النقض، س



 

)١٠١٦( ا ااي اا اءات ان ام    

للمتهم أو المدعي بـالحقوق المدنيـة إذا لم تكـن الـدعوى موجهـة ضـد موظـف أو 

مستخدم عام أو أحد رجـال الـضبط لجريمـة وقعـت منـه أثنـاء تأديـة وظيفتـه أو 

ــدب،  ــرار بهــذا الن ــة إصــدار ق ــة الابتدائي ــيس المحكم ــن رئ ــب م ــسببها أن يطل ب

لمبينـة بـالفقرة الـسابقة ويصدر رئيس المحكمة هذا القـرار إذا تحققـت الأسـباب ا

بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويكون قـراره غـير قابـل للطعـن، وتـستمر النيابـة 

 .المندوب في حالة صدور قرار بذلكالعامة في التحقيق حتى يباشره القاضي 

ًفالــسلطة التــي تنــدب قاضــيا للتحقيــق هــي رئــيس المحكمــة الابتدائيــة التــي 

ً التــي بهــا محــل إقامــة المــتهم أو مكــان ضــبطه طبقــا وقعــت الجريمــة في دائرتهــا أو

للقاعدة العامة في الاختصاص القـضائي، وهـو مـن النظـام العـام، ويترتـب عـلى 

 .)١(مخالفته البطلان 

 من قـانون الإجـراءات الجنائيـة ليقـرر أنـه ١٦٣ومع ذلك فقد ورد نص المادة 

ــ ــلان إج ــق بط ــاضي التحقي ــصاص ق ــدم اخت ــضاء بع ــلى الق ــب ع راءات لا يترت

 لجميـع الخـصوم أن يـستأنفوا الأوامـر "التحقيق، فقد نصت هـذه المـادة عـلى أن 

المتعلقة بمـسائل الاختـصاص ولا يوقـف الاسـتئناف سـير التحقيـق ولا يترتـب 

وهـو نـص شـاذ، . "على القضاء بعـدم الاختـصاص بطـلان إجـراءات التحقيـق

وقــف ســـير لأنــه إذا كــان قبــول اســتئناف الخـــصوم لمــسائل الاختــصاص لا ي

ًالتحقيق، منعا من اتخاذ الطعن بالاستئناف وسـيلة لتعطيـل سـير التحقيـق، فإنـه 

ًمـن غــير المقبـول مطلقــا الخــروج عـلى المبــادئ الأساسـية في الإجــراءات الجنائيــة 

                                                           

أحمــد حــسني أحمــد طــه، مرجــع / ، د٥١١محمــود نجيــب حــسني، مرجــع ســابق، ص/ د)   ١(

 .٣٨٨سابق، ص 



  

)١٠١٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
بعدم ترتيب جزاء البطلان على مخالفة قواعد الاختصاص، وإلا ما هـي الجـدوى 

عـلى أن . دم اختصاص قاضي التحقيـقمن تخويل الخصوم الطعن بالاستئناف لع

ندب قاضي التحقيق لا يكون إلا في الجنايات والجـنح إمـا بنـاء عـلى نـدب النيابـة 

ًالعامة وهنا يلتزم رئيس المحكمة بإجابة الطلب، وإمـا بنـاء عـلى طلـب المـتهم أو 

المدعي بـالحقوق المدنيـة، وهنـا يكـون لـرئيس المحكمـة سـلطة تقديريـة في إجابـة 

وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامـة سـواء قبـل بـدئها . )١( عدم إجابته الطلب أو

ًالتحقيق أو بعده حين تنكشف أن للواقعة ظروفا خاصة تـرى مـن الملاءمـة أن لا 

تقوم هي بالتحقيق ويتعين عليها أن تتنحـى عـن مباشرتـه، ويتعـين صـدور قـرار 

م ثابـت للتحقيـق في بالندب في كل قضية على حدة، فلا يجوز تخصيص قاضي دائ

 .)٢(أية قضية 

أ  أم رة إر او:  

ــاضي : اول ــدب ق ــب ن ــما طل ــوز له ــدني لا يج ــالحق الم ــدعي ب ــتهم أو الم أن الم

للتحقيق إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مـستخدم عـام أو 

أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديـة وظيفتـه أو بـسببها، 

كـون للنيابـة العامـة الحـق في طلـب نـدب قـاضي للتحقيـق ولـو بيـنما ي

 .كانت الدعوى موجهة ضد واحد من هؤلاء

                                                           

/ ، د٢٤٣، ص١٩٨٨محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجـراءات الجنائيـة طبعـة / د)   ١(

 .٦٣٩محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص

ــابق، عمــر الــس/ ، د٥٧٥مــأمون ســلامة، مرجــع ســابق، ص/ د)   ٢( عيد رمــضان، مرجــع س

 .٣٥١ص



 

)١٠١٨( ا ااي اا اءات ان ام    

مأن رئيس المحكمـة ملتـزم بـسماع أقـوال النيابـة العامـة قبـل إصـداره : وا

ــدعي  ــب المــتهم أو الم ــلى طل ــاء ع ــق بن ــاضي للتحقي ــدب ق ــرار بن الق

 .)١(بالحقوق المدنية 

كمـة بنـدب قـاضي لتحقيـق قـضية معينـة، تـدخل فإذا صدر قـرار رئـيس المح

ــضاة بموجــب هــذا  ــده دون غــيره مــن الق ــذا القــاضي وح ــدعوى في حــوزة ه ال

القرار، وتغل يد النيابة عنها فلا تستطيع أن تتخذ فيها أي قرار، فـلا يجـوز لهـا أن 

ًتسحب التحقيق من القاضي وتباشره بنفسها ولـو كـان نـدب القـاضي بنـاء عـلى 

 يجوز لها رفع الدعوى إلى المحكمة ولا يـستطيع المـدعي المـدني رفـع كما لا. طلبها

ــا ــاشرة عنه ــدعوى المب ــراءات . ال ــضور إج ــق ح ــة ح ــة لعام ــون للنياب ــن يك ولك

التحقيق التي يقوم بها قاضي التحقيق وتقديم الطلبـات والـدفوع إليـه، شـأنها في 

 كـل ذلك شأن باقي أطراف الدعوى، ويجـب عـلى قـاضي التحقيـق أن يفـصل في

ما يقدم إليه من الدفوع والطلبات مع بيان الأسباب التي ركن إليهـا في موعـد لا 

ــي . )٢(يجــاوز أربــع وعــشرين ســاعة ــة الــسلطات الت يكــون لقــاضي التحقيــق كاف

ويجـوز لقـاضي التحقيـق بنـاء عـلى . للنيابة العامة عند مباشرتها التحقيق بنفـسها

ة أن يكلـف النيابـة العامـة أو أحـد من قانون الإجراءات الجنائيـ) ٧٠(نص المادة 

                                                           

، العـدد ٢١توفيق الـشاوي، بطـلان التحقيـق الابتـدائي، مجلـة القـانون والاقتـصاد، س/ د)   ١(

رؤوف عبيـــد، مرجـــع / ، د١٢٧أحمــد فتحـــي سرور، مرجـــع ســابق، ص/ د ،٢٤٧ص الأول

 .٣٥٠سابق، ص

التحقيـق في ظـرف يفـصل قـاضي " من قانون الإجراءات الجنائية على أن ٨٢نصت المادة )   ٢(

 ."أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه ويبين الأسباب التي يسند إليها



  

)١٠١٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ــدا  ــق ع ــمال التحقي ــن أع ــر م ــل أو أكث ــام بعم ــضائي بالقي ــضبط الق ــأموري ال م

، ويخـضع قـاضي التحقيـق أثنـاء مباشرتـه للتحقيـق لإشراف )١(استجواب المتهم 

على رئـيس " إجراءات جنائية على أنه ٧٤رئيس المحكمة الابتدائية فتنص المادة 

يام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقـائع معينـة بـأعمالهم المحكمة الإشراف على ق

ولـيس لقـاضي . "بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيـد المقـررة في القـانون

التحقيق أن يباشر التحقيق في غير وقـائع الجريمـة التـي طلـب منـه تحقيقهـا مـا لم 

 يقبـل التجزئـة، ًتكن هذه الوقائع مرتبطة بالجريمة المنـوط بـه تحقيقهـا ارتباطـا لا

ًولكنـه يملــك أن يبــاشر التحقيــق مــع أي شـخص مــا دام متــصلا بالواقعــة التــي 

 .يحقق فيها

ــة،  ــة العام ــق الأوراق إلى النياب ــاضي التحقي ــل ق ــق يرس ــى التحقي ــى انته ومت

ًوعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيـام إذا كـان المـتهم محبوسـا وعـشرة 

نه، وعليه أن يرى باقي الخصوم ليبدوا مـا قـد يكـون لـديهم ًأيام إذا كان مفرجا ع

من أقوال، ثم يصدر قراره بإحالـة المـتهم إلى محكمـة الجـنح في مـواد الجـنح، فقـد 

إذا رأى قاضي التحقيـق أن الواقعـة جنحـة " إجراءات على أنه ١٥٦نصت المادة 

تـي تقـع بواسـطة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمـة مـن الجـنح ال

 فيحيلهـا - عدا الجنح المضرة بـأفراد النـاس–الصحف أو غيرها من طرق النشر 

 فإذا كانت الواقعة جناية، يصدر أمـره بإحالـة الـدعوى إلى "إلى محكمة الجنايات

إذا رأى " إجــراءات جنائيــة عــلى أنــه ١٥٨فقــد نــصت المــادة . محكمـة الجنايــات

 الأدلـة عـلى المـتهم كافيـة يحيـل الـدعوى إلى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن

                                                           

 .٦١٥مأمون سلامة، مرجع سابق، ص/ د)   ١(



 

)١٠٢٠( ا ااي اا اءات ان ام    

، كـما نـصت "ًمحكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فـورا

يفـصل قـاضي التحقيـق في الأمـر الـصادر " إجراءات جنائية عـلى أن ١٥٩المادة 

ــتهم  ــبس الم ــتمرار ح ــات في اس ــة الجناي ــة أو محكم ــة الجزئي ــة إلى المحكم بالإحال

ًطيا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قـد قـبض احتيا ً

من جهة أخـرى، يجـوز لقـاضي التحقيـق أن يـصدر . "عليه أو كان قد أفرج عنه

ًأمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الثانية، وتملك النيابة العامة الطعـن في هـذا 

وللنيابـة العامـة . )١(ة التـي يـصدرها الأمر ولكنها لا تملك الطعن في أوامر الإحالـ

ــاقي  ــنما لا يجــوز لب الطعــن في كافــة مــا يــصدره قــاضي التحقيــق مــن قــرارات، بي

 ١٦٣م(الخـــصوم الطعـــن في قراراتـــه إلا المتعلقـــة بمـــسائل الاختـــصاص فقـــط 

وهي مسألة تثير البحـث في مـدى دسـتورية هـذه المـادة  لأنهـا تنطـوي ) إجراءات

 .)٢(اة بين الخصومعلى إخلال بمبدأ المساو

                                                           

محمـود محمـود مـصطفى أنـه إذا رأى / ، ويـرى د٦٠١مأمون سلامة، مرجع سابق، ص/د)   ١(

 وجب عليه أن يحيلهـا إلى المحـامي العـام، وهـو قاضي التحقيق أن الواقعة جنائية والدلائل كافية

الــذي يملــك إحالــة الــدعوى إلى محكمــة الجنايــات، شرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة، مرجــع 

 .٦١١السابق، ص

 .٣٩٢، ٣٩١أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)  ٢(



  

)١٠٢١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 

  المطلب الثالث

 ندب مستشار للتحقيق

لــوزير العــدل أن يطلــب مــن ":  إجــراءات جنائيــة عــلى أنــه٦٥تــنص المــادة 

محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم مـن نـوع معـين 

ــة ــة العام ــن الجمعي ــرار م ــدب بق ــون الن ــشار . ويك ــون المست ــة يك ــذه الحال وفي ه

. "و المختص دون غـيره بـإجراء التحقيـق مـن وقـت مباشرتـه العمـلالمندوب ه

فقد أجاز المشرع في هذه المادة ندب مستشار لإجـراء التحقيـق الابتـدائي؛ فهنـاك 

 ما قـد يتطلـب ضـمانات غـير عاديـة -كما جاء بالمذكرة الإيضاحية-من القضايا  

ءمــة مــن أو خـبرة خاصــة لتحقيقــه، فيكــون تحقيقهــا بواسـطة مستــشار أكثــر ملا

 .تركها للنيابة أو ندب قاض لتحقيقها

ــة العامــة لمحكمــة  ــدب مستــشار للتحقيــق؛ مــن الجمعي ــصدر القــرار بن وي

 بنــاء عـلى طلــب وزيــر - ولـيس مــن رئــيس المحكمـة-، )١(الاسـتئناف المختــصة 

العــدل، وهــو جــائز في مــواد الجنايــات والجــنح، لكنــه غــير جــائز في المخالفــات 

 حــوزة مستــشار التحقيــق وتخــرج مــن ولايــة النيابــة لتفاهتهــا وتــدخل الــدعوى

ًالعامـة، ويـصبح وحـده مختـصا دون غـيره بتحقيقهـا مـن وقـت مباشرتـه للعمـل 

الذي ندب له من الجمعيـة العامـة للمحكمـة، ومـن الملحـوظ أن نـدب مستـشار 

التحقيق يمكن ندبه على النحو السابق، لتحقيـق جريمـة بعينهـا، أو جـرائم مـن 

 "لـدعوى بـذاتها" عكس قاضي التحقيـق الـذي يلـزم أن ينـدب نوع معين، على

                                                           

ق، عمـر الـسعيد رمـضان، مرجـع سـاب/ ، د٤٦٧أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص/ د)   ١(

 .٣٦٠ص



 

)١٠٢٢( ا ااي اا اءات ان ام    

وليس لمجموعة دعاوى، إلا أنه يتفـق معـه في سـلطاته عـلى الـدعوى، وفي تقيـده 

 .)١(بالحدود العينية دون الشخصية لها 

  المبحث الثالث

  خصائص التحقيق الابتدائي

ة إحـدى إن أهم الخصائص التي يتسم بها التحقيق الابتدائي الذي يتم بمعرف

ــدوب  ــشار المن ــق والمست ــاضي التحقي ــة العامــة وق ــق وهــي النياب ســلطات التحقي

ًللتحقيق، هي أن يكون هـذا التحقيـق علنيـا بالنـسبة للخـصوم وأن يكـون سريـا  ً

 .)٢(عن الجمهور وضرورة أن يتم تدوين محضر التحقيق بحضور كاتب

 -:وسوف نتناول ذلك في المطالب الآتية

  المطلب الأول

  لتحقيق بمعرفة كاتبتدوين ا

حتــى يكــون لمحــضر التحقيــق الابتــدائي حجيــة عــلى الكافــة، ولكــي يكــون 

ًأساسـا صــالحا لمــا يبنــى عليــه مــن نتــائج، فإنــه لا بــد وأن يــدون بمعرفــة كاتــب،  ً

وذلك لأنه لا يمكن الاعتماد على ذاكرة المحقـق والتـي قـد تخونـه بمـرور الـزمن، 

ن يتفـرغ ذهـن المحقـق للعمـل الفنـي فقـط، هذا بالإضـافة إلى رغبـة القـانون في أ

ومن أجـل ذلـك فقـد اسـتلزم القـانون عـلى المحقـق ضرورة أن يستـصحب معـه 

كاتب مـن كتـاب المحكمـة أو مـن كتـاب النيابـة لتـدوين محـضر التحقيـق سـواء 

                                                           

 .٣٩٣ – ٣٩٢أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)   ١(

سامح الـسيد جـاد، الإجـراءات الجنائيـة في القـانون المـصري، طبعـة دار الـوزان، سـنة / د)   ٢(

 .٢٢١، ص ١٩٨٩



  

)١٠٢٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 ٧٣أكان المحقق هو قاضي التحقيق أو عضو النيابة العامة، ولذلك نـصت المـادة 

ً قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتبا من كتـاب يستصحب"إجراءات على أن 

المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحـاضر مـع الأوامـر وبـاقي الأوراق في 

 ."قلم كتاب المحكمة

وعلى ذلك فإن تدوين محضر التحقيق بمعرفة كاتب هـو مـن أهـم خـصائص 

يـق أو عـضو التحقيق الابتدائي، أما إذا دون المحقق سواء كـان هـو قـاضي التحق

النيابـة العامـة التحقيـق بنفـسه بـدون حـضور كاتـب، فـإن ذلـك لا يترتـب عليــه 

ــذه  ــذي اتخ ــراء ال ــذا الإج ــون ه ــؤدي إلى أن يك ــما ي ــق وإن ــضر التحقي ــلان مح بط

ًصحيحا باعتبار المحضر محضر جمع استدلالات وليس محـضر تحقيـق، ذلـك لأن 

، فهـو يعـد أحـد مـن لهـم عضو النيابة يجمع بين صفتين، صفة الضبطية القضائية

ًهذه الصفة ويعتبر رئيسا للضبطية القـضائية، وصـفة التحقيـق، ولـذلك قـضت 

 مـا يوجبـه القـانون مـن حـضور كاتـب مـع عـضو النيابـة " بأن )١(محكمة النقض 

ًالذي يباشر التحقيق يوقع معه على كل المحاضر ومن تحليـف الـشهود يمينـا بـأن 

ق، وإن كـان هـو الأصـل الواجـب الإتبـاع إلا يشهدوا بالحق، ولا يقولـوا إلا الحـ

أنه لا يترتب عـلى عـدم إتباعـه بطـلان مـا يتخـذه وكيـل النيابـة مـن إجـراءات في 

ــة  ــق، وذلــك لأن عــضو النياب ــة الاســتعجال وقبــل أن يحــضر كاتــب للتحقي حال

يوصف كونه صاحب الحق في إجـراء التحقيـق ورئـيس الـضبطية القـضائية، لـه 

 مـن ٣١، ٢٤ القانون لسائر رجال الـضبطية في المـادتين من الاختصاص ما خوله

ــل  قــانون الإجــراءات الجنائيــة مــن إثبــات مــا يــرى أن الحالــة تــستدعي إثباتــه قب

                                                           

 .١٤٦، ص٦٠، رقم٤، مجموعة أحكام النقض، س٢٤/١١/١٩٥٢نقض )   ١(



 

)١٠٢٤( ا ااي اا اءات ان ام    

حـضور كاتـب التحقيـق، بــل أن هـذا هـو الواجـب الــذي يتعـين عليـه القيـام بــه 

 .)١("سواء أكان أحد مرؤوسيه قد قام بذلك قبل حضوره أو لم يكن

ل أن الذي يدون محضر التحقيـق هـو أحـد كتـاب المحكمـة أو وإذا كان الأص

أحد كتاب النيابة إلا أن القانون أعطى للمحقق سلطة ندب غيرهما وذلـك متـى 

دعت الـضرورة لـذلك، وتقـدير تـوافر هـذه الـضرورة مـن الـسلطات التقديريـة 

المــتروك للمحقــق تقــديرها تحــت إشراف محكمــة الموضــوع، ولــذلك قــضي بأنــه 

غير الكاتب المختص في حالة الـضرورة، وتقـدير هـذه الحالـة مـتروك يجوز ندب 

 .)٢(لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع 

ــضر  ــدوين مح ــتص لت ــب المخ ــير الكات ــدب غ ــق أن ين ــوز للمحق وكــذلك يج

التحقيق وذلك متى استشعر الحرج في الاستعانة بالكاتب المختص وذلـك مظنـة 

ــق ــير التحقي ــسن س ــساس بح ــتمال الم ــق في أي اح ــصلحة التحقي  أو الإضرار بم

 .)٣(صورة من صوره 

على أنه مما تجدر ملاحظته أن وجوب تدوين محضر التحقيق بمعرفة كاتـب لا 

ًيكون لازما إلا في الحالات التي يلزم لهـا تحريـر محـضر بـإجراءات التحقيـق التـي 

التحقيـق تمت، مثل سماع الشهود، أما استجواب المـتهم أو المعاينـة أو إجـراءات 

ـــق ضرورة  ـــلى المحق ـــستوجب ع ـــا لا ت ـــاضر فإنه ـــر مح ـــستدعي تحري ـــي لا ت الت

                                                           

 .٢٢٧سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص / د)   ١(

ـــــنقض، س٢٢/٣/١٩٥٥نقـــــض )   ٢( ـــــم ٦، مجموعـــــة أحكـــــام ال ، ٦٩٠، ص ٢٢٤، رق

 .٢٠٧، ص٦٦، رقم٧، أحكام النقض، س٢٠/٢/١٩٥٦

 .٢٨٠، ص٧٧، رقم٩، مجموعة أحكام النقض، س١١/٣/١٩٥٨نقض )   ٣(



  

)١٠٢٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
استـصحاب كاتــب معـه لتــدوينها، ويمكــن تحريرهـا بمعرفــة المحقـق ذاتــه مثــل 

، وعـدم تـدوين محـضر التحقيـق )١(أوامر القبض والتفتيش والحـبس الاحتيـاطي 

طـلان مطلـق، وإنـما بمعرفة كاتب في الحالات التي يلزم فيها هذا لا يترتب عليه ب

بطلان نسبي يجب على صاحب المـصلحة مـن الخـصوم التمـسك بـه أمـام محكمـة 

الموضوع، ولا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ولـذلك قـضي 

بــأن الــدفع بــبطلان تحقيــق النيابــة العامــة لعــدم استــصحاب كاتــب وندبــه غــيره 

ــو  ــذلك ه ــد ضرورة ل ــه بغــير أن توج ــام بعمل ــلى للقي ــابقة ع ــإجراءات س ــع ب دف

المحاكمة وعلى ذلك فإنه يجب أن تبدى أمام محكمة الموضوع ولا يـصح إبـداؤها 

 .)٢(لأول مرة أمام محكمة النقض 

ــتجواب أو  ــشهود والاس ــق كــسماع ال ــراءات التحقي ــدى إج ــت إح ــى تم ومت

المعاينة بدون حضور كاتب لتدوينها وإنما قـام المحقـق بتـدوينها بنفـسه فـإن هـذا 

جراء لا يعد من إجراءات التحقيق كما سـبق القـول وإنـما يعـد مـن إجـراءات الإ

جمع الاستدلالات التي لا يلزم فيها أن تدون بعرفة كاتب، فـالإجراءات الـسابق 

ذكرهـا وإن كانـت تعـد مـن إجـراءات جمـع الاسـتدلالات التـي لا يلـزم فيهــا أن 

 تعـد مـن إجـراءات تدون بمعرفة كاتب، فالإجراءات السابق ذكرها وإن كانت

                                                           

 .٨٤١، ص١٦٥، رقم ١٢، مجموعة أحكام النقض، س٢٣/١٠/١٩٦١نقض )   ١(

 .١٥٤، رقم ١٨ام النقض، س، مجموعة أحك٥/٦/١٩٦٧نقض )   ٢(



 

)١٠٢٦( ا ااي اا اءات ان ام    

التحقيـق متــى دونـت بمعرفــة كاتـب فإنهــا تعـد مــن إجـراءات الاســتدلال إذا لم 

 .)١(تدون بمعرفة الكاتب، وإنما دونت بمعرفة عضو النيابة الذي قام بإجرائها 

وإذا كان المحضر لكي يعد محضر تحقيق يجب تدوينه بمعرفة كاتب، فـإن هـذا 

زم أن يوقع عليـه كـل مـن المحقـق والكاتـب لا يكفي لاعتباره محضر تحقيق بل يل

ولا يغني عن التوقيع بمجرد تحرير المحضر بخط الكاتب فهـذا لا يكفـي، ومتـى 

وقـع كـل مــن المحقـق والكاتـب فإنــه لا يـشترط بعـد ذلــك أن يوقـع الخــصوم أو 

الشهود على ما أدلـوا بـه مـن أقـوال، لأن توقيـع المحقـق والكاتـب كـاف لإثبـات 

 .)٢(تي دونت بالمحضر صحة الإجراءات ال

  المطلب الثاني

 علانية التحقيق بالنسبة للخصوم

ــتم التحقيــق بحــضور  لقــد اســتلزم قــانون الإجــراءات المــصري ضرورة أن ي

للنيابــة العامـة وللمــتهم " إجــراءات عـلى أن ٧٧الخـصوم، حيـث نــص في المـادة 

ــوكلائهم أن ــا ول ــسئول عنه ــة وللم ــالحقوق المدني ــدعي ب ــه وللم ــي علي  وللمجن

 ."يحضروا جميع إجراءات التحقيق

                                                           

 مجموعـة أحكـام ٢٠/٢/١٩٦١وانظـر نقـض . ٣٨٤رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 .٢٣٢، ص٤٠، رقم ١٢النقض، س

ســامح الـسيد جــاد، مرجـع ســابق، ص / ، د٤٤٣مـأمون سـلامة، مرجــع سـابق، ص / د)   ٢(

٢٢٩. 



  

)١٠٢٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 إجراءات سلطات التحقيق بإبلاغ الخصوم باليوم الـذي ٧٨كما ألزمت المادة 

يخطر الخصوم بـاليوم الـذي يبـاشر فيـه "سوف يتم فيه التحقيق، فنصت على أن 

 ."القاضي إجراءات التحقيق ومكانها

جـراء التحقيـق وإذا كان الأصل العام في القانون المصري هو ضرورة أن يـتم إ

في مواجهة الخصوم إلا أنـه أجـاز في أحـوال اسـتثنائية حـصول التحقيـق في غيبـة 

الخــصوم أو غيبــة أحــدهم، وهــذه الحــالات هــي، حالــة الاســتعجال وحالــة 

 .)١(الضرورة

ل: أوا  :  

ًأجاز المشرع للمحقق أن يجعل التحقيق سريا عن الخـصوم متـى كانـت هنـاك 

 اســـتعجال ولا يوجـــد متـــسع مـــن الوقـــت لإخطـــارهم بمكـــان وزمـــان حالـــة

 إجــراءات، ٧٧/٢الإجـراءات التـي سـيقوم بهـا المحقـق، وهـذا مـا أكدتـه المـادة 

ومــع ذلــك فلقــاضي التحقيــق أن يبــاشر في حالــة الاســتعجال بعــض إجــراءات 

التحقيـق في غيبــة الخــصوم، ولهــؤلاء الحـق في الإطــلاع عــلى الأوراق المثبتــة لهــذه 

 .الإجراءات

فهــذه المــادة قــد أعطــت المحقــق مبــاشرة بعــض إجــراءات التحقيــق في غيبــة 

الخصوم متى توافرت حالة الاستعجال، كسماع أقوال أحـد الـشهود قبـل وفاتـه، 

 .أو معاينة مكان ارتكاب الجريمة المتلبس بها قبل زوال آثارها

                                                           

ــنقض، س٤/١/١٩٧٦نقــض )   ١( ، ٩،٢٤/١/١٩٧٩، ص١، رقــم٢٧، مجموعــة أحكــام ال

 .١٩٤، ص٤٧، رقم٢٢، س٧/٣/١٩٧١، ٦٨٥، ص١٤٦رقم  ، ٣٠س



 

)١٠٢٨( ا ااي اا اءات ان ام    

 الخـصوم ومما تجـدر ملاحظتـه أن حالـة الاسـتعجال التـي تقتـضي الـسرية عـن

قاصرة على بعض إجراءات التحقيق وليست كلها، وحكمـة ذلـك أنـه لا يكـون 

هنـاك متــسع مــن الوقـت لإخطــار الخــصوم بهــذه الإجـراءات، وعــلى ذلــك فــإذا 

حضر أحد الخصوم هذه الإجراءات فإنه لا يجوز منعه، أما بـاقي الخـصوم الـذين 

التـي أثبـت بهـا الإجـراء اتخذ الإجراء في غيبتهم فلهم حق الإطلاع على الأوراق 

 .الذي اتخذ في غير حضورهم

ويلاحظ أن من حق المتهم أن يستصحب معه في التحقيق محام عنـه، وهـذا مـا 

ًوللخصوم الحق دائما في استصحاب وكلائهـم " إجراءات، ٧٧/٣أكملته المادة 

، وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمحقـق منـع محـامي المـتهم مـن الحـضور "في التحقيق

ًن المتهم ومحاميه يعتبران شخـصا واحـدا، وهـذا مـا أكدتـه المـادة وذلك لأ ً١٢/٢ 

ــانون (إجــراءات  ــة بالق ــوز "، )١٩٧٢ لــسنة ٣٧معدل ــع الأحــوال لا يج وفي جمي

، وعـلى ذلـك فـلا يجـوز "الفصل بين المتهم ومحاميه الحـاضر معـه أثنـاء التحقيـق

 مــن الحــضور منــع المحــامي مــن حــضور التحقيــق مــع موكلــه إلا إذا منعــا لمــتهم

 .وتقرر سرية التحقيق بالنسبة له

هذا بالإضافة إلى أن القـانون قـد اسـتلزم عـدم اسـتجواب المـتهم أو مواجهتـه 

بغـيره مــن المتهمــين أو الـشهود إلا بعــد دعــوة محاميـه للحــضور إن وجــد، وهــذا 

يــستلزم أن يكــون المــتهم قــد قــرر في قلــم كتــاب المحكمــة أو إلى مــأمور الــسجن 

ه، ولا يـستثنى مـن هـذه الـدعوى للمحـامي في الحـالات الــسابقة إلا باسـم محاميـ

حالة التلبس بالجريمة وحالة الـسرعة بـسبب الخـوف مـن ضـياع أدلـة الجريمـة، 

في غـير حـالات التلـبس وحالـة الـسرعة " إجـراءات ١٢٤وهذا ما أكدتـه المـادة 



  

)١٠٢٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 لا يجـوز للمحقــق في الجنايـات أن يــستجوب. بـسبب الخـوف مــن ضـياع الأدلــة

المتهم، أو يواجهه بغيره من المتهمـين أو الـشهود إلا بعـد دعـوة محاميـه للحـضور 

إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتـب في قلـم كتـاب المحكمـة 

كـما يجـوز لمحاميـه أن يتـولى هـذا الإقـرار أو الإعـلان، ولا . أو إلى مأمور الـسجن

قاضي، وإذا لم يأذن لـه وجـب إثبـات ذلـك يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له ال

 ."في المحضر

كما أعطى القانون للمحامي حق الإطلاق على التحقيق في اليـوم الـسابق عـلى 

اســتجواب موكلــه أو مواجهتــه، وذلــك عــلى الــرغم مــن تقريــر المحقــق بــسرية 

ًالتحقيق عن هذا المتهم، إلا إذا قرر المحقـق سريـة التحقيـق عـن المحـامي أيـضا، 

يجب السماح للمحـامي بـالإطلاع عـلى " إجراءات ١٢٥/١ ما أكدته المادة وهذا

التحقيق في اليوم السابق عـلى الاسـتجواب أو المواجهـة مـا لم يقـرر القـاضي غـير 

 .)١( "ذلك

هذا ومما تجدر ملاحظتـه، أن تقريـر سريـة التحقيـق بالنـسبة للخـصوم في غـير 

، وقـد ذهـب بعـض الفقهـاء حالتي الضرورة والاستعجال يترتب عليه الـبطلان

إلى القول بأنا لبطلان في هذه الحالة هـو بطـلان مطلـق أي بطـلان متعلـق بالنظـام 

، ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة أن تحكم به مـن تلقـاء نفـسها، حتـى ولـو لم )٢(العام 

يتمسك به الخصوم، ويجوز للخصوم التمسك به حتى ولو كـان ذلـك لأول مـرة 

                                                           

 .٢٢٥، ٢٢٤سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 .١٩٩محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص/ د)   ٢(



 

)١٠٣٠( ا ااي اا اءات ان ام    

 أن البطلان في هذه الحالـة إنـما هـو )١(نا نرى مع البعض أمام محكمة النقض، ولكن

بطلان نسبي لأنه متعلق بمصلحة الخصوم، ومن ثـم فإنـه لا يجـوز للمحكمـة أن 

تقضي بالبطلان ما لم يحدث تمسك به من قبـل أحـد الخـصوم، ولا يجـوز التمـسك 

 .به لأول مرة أمام محكمة النقض

م :ورةا  :  

ـــضور إذا رأ ـــتم التحقيـــق بـــدون ح ـــستدعي أن ي ى المحقـــق أن الـــضرورة ت

الخصوم أو بـدون حـضور بعـضهم، وذلـك كـي يمكنـه إظهـار الحقيقـة، فـإن لـه 

ًهـذا الحـق في جعـل التحقيـق سريـا عــن الخـصوم، وتـستمر الـسرية حتـى تنتهــي 

حالة الـضرورة التـي دعـت لهـذه الـسرية، وهـذه قـد تقتـصر عـلى بعـض مراحـل 

تد إلى التحقيق كله، ولكن بعـد انتهـاء حالـة الـضرورة هـذه فإنـه التحقيق وقد تم

ـــه المـــادة   ٧٧( يجـــب عـــلى المحقـــق أن يطلـــع الخـــصوم عليـــه، وهـــذا مـــا أكدت

ولقـاضي التحقيـق أن يجـري التحقيـق في .... "حيث نصت على أنـه ) إجراءات

غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجـرد انتهـاء تلـك الـضرورة 

 ."ح لهم الإطلاع على التحقيقيبي

ًوتقدير توافر الضرورة التي تبيح لـسلطة التحقيـق جعلـه سريـا عـن الخـصوم 

أو بعضهم متروك لسلطتها التقديرية التي تخضع لرقابة محكمة الموضـوع، حيـث 

يكون لها الحكم ببطلان الإجراءات التي تمت في غيبـة الخـصوم وأن تـستبعد كـل 

                                                           

 .٤٣٨مأمون سلامة، مرجع سابق، ص/ د)   ١(



  

)١٠٣١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 متـى قـدرت أن حالـة الـضرورة التـي رآهـا المحقـق، لم ما استمد منها مـن الأدلـة

 .)١(تكن لها ما يبررها 

ًومن أمثلة توافر حالة الضرورة التي تبرر للمحقق جعـل التحقيـق سريـا كـي 

يظهر الحقيقة، أن يسمع المحقق أقوال أحـد الـشهود في غيبـة المـتهم إذا كـان هـذا 

مـل، وإذا كانـت حالـة الـضرورة ًالمتهم له تأثير عليه كـأن يكـون رئيـسا لـه في الع

ــض  ــضهم إلا أن بع ــصوم أو بع ــن الخ ــا ع ــق سري ــل التحقي ــق جع ــيح للمحق ًتب

إجراءات التحقيق لا يجوز أن يتم إلا في حضور الخصوم وهـذه الإجـراءات هـي 

 منـع أن يـتم التفتـيش إلا في حـضور )٢(التفتيش والمعاينـة، ولكـن بعـض الفقهـاء 

ــة في ــتم المعاين ــه محكمــة الخــصوم وأجــاز أن ت ــة الخــصوم وهــذا مــا أخــذت ب  غيب

وجـواز .  أنـه لا يجـوز التفرقـة بـين التفتـيش والمعاينـة)٤(، ويرى البعض )٣(النقض 

ــيش، لأن  ــنعهم في التفت ــواز م ــدم ج ــة، وع ــضور في المعاين ــن الح ــصوم م ــع الخ من

مصلحة التحقيق تتطلب ضرورة أن يتم التفتيش أو المعاينة في حـضور الخـصوم 

يحـصل التفتـيش بحـضور " إجراءات ٩٢تهم وهذا ما أكدته المادة وليس في غيب

، وذلك لأن التفتيش إجراء لا يجوز أن يعـاد "...المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن

مرة ثانية بمعرفة المحكمة إذا طعن فيه أمامها، هـذا عـلاوة عـلى أن الـدليل الـذي 

 التفتيش، ولهـذا فإنـه أسفر عنه التفتيش يتحقق في نفس الوقت الذي تم فيه هذا

                                                           

 .٢٠، ص١٨، رقم٤، مجموعة القواعد، جـ٧/١٢/١٩٣٦نقض )   ١(

 .٣٨٧عبيد، مرجع سابق، ص رؤوف / د)   ٢(

 .٩٧٧، ص٢٠٠، رقم ١٠، مجموعة أحكام النقص، س٧/١٢/١٩٥٩نقض )   ٣(

 .٢٢٢سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص / د)   ٤(



 

)١٠٣٢( ا ااي اا اءات ان ام    

يجب أن يكون التفتيش في حـضور الخـصوم ويواجهـوا بـه حتـى لا يـشككوا فيـه 

بعد ذلك أمـام المحكمـة ويـدفعوا ببطلانـه لأول مـرة أمامهـا، فـإذا حـدث ذلـك، 

 .كان الدفع ببطلان التفتيش عديم الفائدة

هـا وأما بالنسبة للمعاينة فيجب أن تتم في حضور الخـصوم وذلـك لأن إجراء

في غيبتهم يعطيهم فرصة المنازعة في الدليل المـستمد منهـا، ولا يتيـسر للمحكمـة 

 .)١(إعادة المعاينة لأنها ستكون عديمة الفائدة حيث تكون معالم الجريمة قد زالت

  المطلب الثالث

  سرية التحقيق بالنسبة للجمهور

وم إلا في ًإذا كان القانون قد أوجب أن يكون التحقيق علنيا في مواجهـة الخـص

ــصوم أو  ــوة الخ ــق عــدم دع ــوز للمحق ــث يج ــتعجال حي ــضرورة والاس ــة ال حال

أو )  إجـراءات٧٧م(بعضهم لحضور التحقيق إذا كان في ذلـك إظهـار للحقيقـة 

فـإن )  إجـراءات٧٧/٢م (لم يكن أمام المحقق متسع من الوقت لدعوة الخـصوم 

ون التحقيـق الأمر على النقيض من ذلـك بالنـسبة للجمهـور؛ حيـث جعـل القـان

ًسريـا بالنــسبة لمـا عــدا الخـصوم، وجعــل النتــائج التـي يــسفر عنهـا التحقيــق مــن 

ضمن الأسرار التـي يعاقـب عـلى إفـشائها متـى تـم هـذا الإفـشاء بواسـطة قـضاة 

التحقيق أو أعضاء النيابة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممـن يتـصلون 

ــالتحقيق أو يحــضرونه بــسبب وظــائفهم أو مهــنهم  ــادة ب ــه الم  ٧٥وهــذا مــا أكدت

                                                           

ــع ســابق، ص/ د)   ١( ــصطفى، مرج ــع / ، د١٩٩-١٩٨محمــود محمــود م ــسعيد، مرج ــر ال عم

 .٢٨٦سابق، ص



  

)١٠٣٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
تعتـبر إجـراءات التحقيـق ذاتهـا والنتـائج التـي "إجراءات حيث نصت على أنـه 

 ."تسفر عنها من الأسرار

ويجـب عــلى قــضاة التحقيـق وأعــضاء النيابــة العامـة ومــساعديهم مــن كتــاب 

ــسبب وظيفــتهم أو  ــضرونه ب ــالتحقيق أو يح ــن يتــصلون ب ــبراء وغــيرهم مم وخ

 مــن ٣١٠ً ومــن يخــالف ذلـك مــنهم يعاقــب طبقـا للــمادة مهنـتهم عــدم إفـشائها،

 .")١٩٨٢ لسنة ٢٩معدلة بالقانون رقم (قانون العقوبات 

وعلى ذلك فمن يفشي أسرار التحقيـق الابتـدائي مـن غـير مـن عـددتهم المـادة 

 عقوبـات كالـشاهد والمـتهم متـى ٣١٠السابقة، لا يخـضع للعقـاب المقـرر بالمـادة 

فـشى مـا أسـفر عنـه مـن نتـائج تكـون قـد وصـلت إلى أفشى أسرار التحقيـق أو أ

 .علمه

 إجــراءات، أسرار التحقيــق فإنــه لا ٧٥ومتــى أفــشى أي ممــن عــددتهم المــادة 

يترتب عـلى ذلـك بطـلان لإجـراءات التحقيـق التـي تمـت، ولكـن فقـط يعـاقبون 

 عقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شـهور أو الغرامـة التـي لا ٣١٠ًوفقا للمادة 

 .)١( قيمتها خمسمائة جنيه مصري تتجاوز

 

                                                           

 .عدها وما ب٢٢٥سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١٠٣٤( ا ااي اا اءات ان ام    

  الفصل الثاني

 إجراءات التحقيق الابتدائي

و :  

يمكـن ردهـا إلى التي تملكهـا سـلطات التحقيـق إجراءات التحقيق الابتدائي 

 : نوعين رئيسيين هما

سواء لإثبات التهمة أو لنفيها، كالانتقـال : إجراءات جمع الأدلة: اع اول 

ندب الخبراء وإجراء التفتيش وضبط الأشياء المتعلقـة والمعاينة و

ـــشهود والاســـتجواب  ـــا وســـماع ال ـــة والتـــصرف فيه بالجريم

 . والمواجهة

  مع االتحفظ عـلى شـخص المـتهم، خاصـة بـ: إجـراءات احتياطيـة: ا

وعـدم تمكينـه مـن الهــرب أو التـأثير في أدلـة الجريمـة، كــالتكلف 

  .)١(ً ياطيابالحضور، والقبض عليه، وحبسه احت

وسوف نتحدث عن إجراءات جمع الأدلة في مبحـث ثـم نتبعـه بالحـديث عـن 

 .الإجراءات الاحتياطية ضد شخص المتهم وذلك في مبحث ثاني

  المبحث الأول

  إجراءات جمع الأدلة

إجــراءات جمــع الأدلــة التــي أوردهــا القــانون هــي نــدب الخــبراء، والانتقــال 

ء المتعلقة بالجريمـة والتـصرف فيهـا، وسـماع للمعاينة، والتفتيش، وضبط الأشيا

وهي لم تـرد عـلى سـبيل الحـصر لأن للمحقـق . الشهود،والاستجواب والمواجهة

                                                           

 .٢٣٠سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص/ د)   ١(



  

)١٠٣٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
أن يستعين بأية وسـيلة مـشروعة مفيـدة في الإثبـات لا تنـال مـن حريـات الأفـراد 

ولا حرمــة مــساكنهم وأسرارهــم، ولــو لم يــرد لهــا ذكــر في القــانون، مثــل عمليــة 

ني للاســتعراف عـــلى الــشخص، أو الاســـتعانة بالبـــصمات، أو العــرض القـــانو

 .الكلاب

وللمحقق أن يرتب إجراءات جمع الأدلة بالترتيب الذي قد يراه أكثر ملائمـة 

وهـو مـا –فله أن يبدأ تحقيقـه بـسماع الـشهود . لطبيعة الجريمة ولظروفها الخاصة

فـوات الوقـت، أو  وله أن يبدأه بالمعاينة إذا خشي على نتيجتهـا مـن -يحصل عادة

ــبراء، أو  ــد الخ ــدب أح ــة، أو بن ــة الجريم ــاء أدل ــة إخف ــشي سرع ــالتفتيش إذا خ ب

وهكـذا دون أن . ًباستجواب المتهم إذا كان معترفا ويخشى أن يعدل عـن اعترافـه

يقيـده أي قيـد غــير مـا يمليـه عليــه حـسن التـصرف وإتقــان فـن التحقيـق، وهــو 

ــب دائــما المبــادرة إلى الــدليل قبــل أن ــد إليــه يــد العبــث أو التــضليلًيتطل .  تمت

 :وسنتناول بحث هذه الإجراءات في المطالب الآتية

 .الانتقال والمعاينة: المطلب الأول

 .ندب الخبراء: المطلب الثاني

 .التفتيش ضبط الأشياء: المطلب الثالث

 .سماع الشهود: المطلب الرابع

  .الاستجواب والمواجهة: المطلب الخامس

 



 

)١٠٣٦( ا ااي اا اءات ان ام    

  المطلب الأول

 الانتقال والمعاينة

حالـة (الانتقال إلى محل الواقعة من أهم إجراءات جمع الأدلة فهو لازم لمعاينـة 

ًالأمكنة والأشـياء والأشـخاص، ووجـود الجريمـة ماديـا، وكـل مـا يلـزم إثبـات 

، وتستحــسن المبــادرة إليــه قبــل أن تــزول آثــار ٩٠عــلى حــد تعبــير المــادة ) حالتــه

ًوكثــيرا مــا يكــون الانتقــال مــصحوبا بــالتفتيش . كــانالجريمــة أو تتغــير معــالم الم ً

وضــبط الأشــياء، كــما قــد ييــسر للمحقــق ســماع الــشهود دفعــة واحــدة قبــل أن 

يخــضعوا لــشتى المــؤثرات الخارجيــة، ومطابقــة أقــوالهم عــلى معــالم المكــان وآثــار 

ًوقد تتيح المعاينة فرصة استجواب المتهم متى أمكن الاستجواب طبقـا . الجريمة

نون وبحضور محاميـه إذا كانـت الواقعـة جنايـة، ومواجهتـه بالأدلـة الماديـة في للقا

ًوإذا كـان المـتهم غائبـا فـيمكن إجـراء المعاينـة في . ًمكان الحادث إذا كان حـاضرا

 .)١(غيبته دون بطلان 

وقـد ). ٩٠م(وتقدير وجوب الانتقال من عدم وجوبه أمـر مـتروك للمحقـق 

ًالضبط إخطـار النيابـة فـورا بانتقالـه في الجـرائم  على مأمور ٣١/٢أوجبت المادة 

الملتــبس بهــا،وجرى العمــل عــلى قــصر الإخطــار عــلى الجنايــات والجــنح العامــة 

كـما أوجبـت نفـس . فحسب لتقرير النيابة مـا إذا كـان هنـاك وجـه لانتقالهـا أم لا

لى ًالفقرة على النيابة العامة بمجـرد إخطارهـا بجنايـة متلـبس بهـا الانتقـال فـورا إ

                                                           

 .١٠٥٢، ص٣٩٣، رقم ٢، أحكام النقض، س٩/٦/١٩٥٢نقض )   ١(



  

)١٠٣٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
وقـد يترتـب عـلى عـدم الإخطـار أو عـدم الانتقـال مـسئولية إداريـة . محل الواقعة

 .)١(على المخالف، لكن لا يترتب على أيهما بطلان ما 

  المطلب الثاني

  ندب الخـــــــــــبراء

قد يتطلب التحقيق الاستعانة بطبيب أو بغيره من أهل الخبرة، فأبـاح القـانون 

والخبــير هــو كــل . أو بنــاء عــلى طلــب الخــصومذلــك للمحقــق مــن تلقــاء نفــسه 

 .شخص له إلمام خاص بأي علم أو فن

ًويجب على الخبراء أن يحلفـوا يمينـا أمـام المحقـق عـلى أن يبـدوا رأيهـم بالذمـة 

وهذه هي يمين الخبرة، ويترتب عـلى إغفالهـا بطـلان الحكـم الـذي يبنـى ). ٨٦م(

مـن النظـام العـام فـلا يجـوز وقـد قـضى بـأن هـذا الـبطلان لـيس . على تقرر الخبير

ولا محل ليمين الخـبرة إذا كـان الخبـير قـد . )٢(إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض 

سبق له الحلف عند تقريره أمام المحاكم، أو عند بـدء ممارسـته مهنتـه، كالطبيـب 

، وإذا دعي الخبير للشهادة تعين عليـه أن يحلـف يمـين الـشهادة وشـأن )٣(الشرعي 

 .ن الخبير في ذلكالمترجم شأ

وينبغي على الخبير المنتدب أن يباشر المأمورية بنفسه، فلـيس لـه أن يحيلهـا مـن 

إنما إذا اقتضى الأمر الاسـتعانة بأخـصائي آخـر للقيـام بعمـل . قبله على خبير آخر

                                                           

 .٤١٤، ٤١٣رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ١(

ـــة، جــــ١/٣/١٩٣٧نقـــض )   ٢( ـــم ٤ القواعـــد القانوني ، ٣٠/١٢/١٩٤٦، ٥٢، ص٥٣، رق

 .٦٨، ص٦٨رقم، ٣٠ المحاماة ص٢٣/٣/١٩٤٩، ٣٢٧، ص١٧٨، رقم ٥جـ

 .١٧٦، ص٦٠، رقم ٤ أحكام النقض، س٩٥٢ذ١/١٢/١نقض )   ٣(



 

)١٠٣٨( ا ااي اا اءات ان ام    

ــك ــه ذل ــرأي، فل ــداء ال ــه في إب ــدخل من ــت دون ت ــدب . مــادي بح ــب المنت فللطبي

شـعة لمكـان الإصـابة مـن طبيـب الأشـعة، لفحص المصاب أن يطلب صـورة بالأ

وللخبير المنتدب لفحص آثار معينـة أن يـستعين بـشخص فنـي في رفعهـا ونقلهـا 

 .بحالتها إلى حيث يمكن فحصها، وهكذا

وإذا انتدب خبير لإثبـات حالـة مكـان أوجـب القـانون عـلى المحقـق الحـضور 

ًن حـضوره نظـرا وقت العمل وملاحظته، أما إذا اقتضى الأمر إثبـات الحالـة بـدو

إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكـررة أو لأي سـبب آخـر، 

ًوجب على المحقـق أن يـصدر أمـرا يبـين فيـه أنـواع التحقيقـات ومـا يـراد إثبـات 

ويجـب ). ٨٥م(ويجوز للخبير أن يؤدي مأموريتـه بغـير حـضور الخـصوم . حالته

عاد المحـدد لـه، وإلا فللمحقـق أن يـستبدل على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في المي

 ).٨٧م(ًبه خبيرا آخر 

 إذا لم يقتـضي الاستـشاريينوللمتهم أن يقدم ما شـاء مـن تقـارير مـن الخـبراء 

أما إذا اقتضى الأمر ذلك فيطلب تمكينه مـن الإطـلاع . ًالأمر إطلاعا على الأوراق

بـل المحقـق، وعـلى هـذا عليها وعلى سائر ما سبق تقديمه إلى الخبير المنتدب من ق

 ).٨٨م(الأخير إجابته إلى ذلك إذا لم يترتب عليه تأخير السير في الدعوى 

ويقـدم طلـب الـرد ، .وللخصوم رد الخبير إذا قامت أسباب قوية تدعو لذلك

ًإلى المحقق للفصل فيه متضمنا الأسباب، وعلى الأخير الفصل فيـه في مـدة ثلاثـة 

 هذا الطلب عـدم اسـتمرار الخبـير في عملـه إلا ويترتب على. أيام من يوم تقديمه

 ).٨٩م(في حالة الاستعجال بأمر المحقق 



  

)١٠٣٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
م (والـراجح أن أســباب الــرد هنـا لا تخــضع لمــا هـو مبــين في قــانون المرافعــات 

ــسلطة )١٤٨-١٤٦ ــديرها ل ــرك تق ــة ت ــباب قوي ــوافر أس ــنص بت ــى ال ــل اكتف ، ب

 .)١(التحقيق 

  المطلب الثالث

 )٢(التفتيش وضبط الأشياء 

    إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى التوصل إلى أدلة جريمـة : ا

سـواء أجـرى . ًارتكبت فعلا، وذلك بالبحث عن هـذه الأدلـة في مـستودع الـسر

 .)٣(على شخص المتهم أو في منزله دون توقف على إرادته 

يهـا ًوقد يختص به مـأمور الـضبط القـضائي  اسـتثناء في الحـالات التـي يجـوز ف

ونبحـث الآن في التفتـيش الـذي تجريـه سـلطة التحقيـق . القبض كحالـة التلـبس

 .سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق

ا و:  

ــادة  ــيش الم ــضمنت شروط التفت ــلى أن٩١ت ــصت ع ــراءات فن ــيش ":  إج تفت

المنازل عمل مـن أعـمال التحقيـق، ولا يجـوز الالتجـاء إليـه إلا بمقتـضى أمـر مـن 

ضي التحقيـق بنـاء عـلى اتهـام موجــه إلى شـخص يقـيم في المنـزل المـراد تفتيــشه قـا

                                                           

 .٤١٧-٤١٦رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 ومـا ٣٤٩مـأمون محمـد سـلامة، مرجـع سـابق، ص / ًيراجع هذا الموضوع تفصيلا لدى د)   ٢(

ع رؤوف عبيـد، مرجــ/  ومـا بعــدها، د٣٣٥فوزيــة عبـد الــستار، مرجـع ســابق، ص/ بعـدها، د

 . وما بعدها٤١٧سابق، ص 

 .٢٧٩فوزية عبد الستار ، مرجع سابق ، ص / د)  ٣(



 

)١٠٤٠( ا ااي اا اءات ان ام    

بارتكـاب جنايــة أو جنحـة أو باشــتراكه في ارتكابهـا، أو إذا وجــدت قـرائن تــدل 

. ولقـاضي التحقيـق أن يفـتش أي مكـان. على أنه حـائز لأشـياء تتعلـق بالجريمـة

 .ً"وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا

 تبــاشر النيابــة العامــة التحقيــق في مــواد الجــنح والجنايــات ١٩٩ًوفقـا للــمادة و

وذلك مع ملاحظة مـا نـصت عليـه المـادة . ًطبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق

 من أنه يشترط لقيام النيابة بتفتيش غير المتهم أو بتفتـيش منـزل غـير منزلـه ٢٠٦

 . بعد إطلاعه على الأوراقالحصول على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي

 -:من النصوص السابقة يتبين أنه يشترط لصحة التفتيش الشروط الآتية

يجــب أن يكــون هنــاك اتهــام موجــه إلى الــشخص الــذي يــراد تفتيــشه أو : أو

تفتــيش مــسكنه، أو وردت قــرائن تــدل عــلى أنــه حــائز لأشــياء تتعلــق 

 :)١(بالجريمة، ويترتب على ذلك أمران

أن الاستناد في إجراء التفتـيش إلى مجـرد التبليـغ عـن الجريمـة أو : ا اول 

الشكوى منها لا يكفي لصحة التفتيش وإنـما يجـب أن يـسبقه عـلى 

، فـإذا تبـين )٢(الأقل التحري وجمع الاستدلالات عما ورد في البلاغ 

من التحـري وجـود دلائـل كافيـة عـلى نـسبة الجريمـة إلى شـخص 

ستوي في ذلـك أن يكـون هـو فاعــل معـين جـاز تفتـيش مـسكنه، يـ

كــذلك يجــوز تفتــيش منــزل غــير المــتهم . ًالجريمــة أو شريكــا فيهــا

                                                           

 .٣٣٦، ٣٣٥المرجع السابق، ص )   ١(

ًفـلا يـشترط لاتخــاذ إجـراءات التفتـيش أن يكــون مـسبوقا بتحقيـق أجــري بمعرفـة ســلطة )   ٢(

 .٢١٣، ص٧٢، رقم٥، مجموعة أحكام محكمة النقض، س٥/١/١٩٥٤التحقيق، نقض 
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. بشرط أن توجد قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلـق بالجريمـة

وتوافر القرائن الكافية متروك لتقـدير المحقـق تحـت رقابـة محكمـة 

 .)١(الموضوع 

 ما نازل الكائنة في منطقـة معينـة، لأن أنه لا يجوز تفتيش عدد من الم: ا

القـانون يجيــز تفتـيش منــزل الــشخص الـذي يــشتبه في ارتكابــه 

الجريمة أو في حيازته لأشياء تتعلق بها، ولكنـه لا يجيـز تفتـيش 

ولذلك يجـب أن . )٢(المنازل للبحث عن المجرم، أو عن الجريمة 

ًيكون تعيين الـشخص المـراد تفتيـشه أو تفتـيش منزلـه واضـحا 

ًمحددا له تحديدا نافيا للجهالة وقت صدور الإذن و ً ً)٣(. 

م  :فـلا يجـوز . ًيجب أن يكون التفتيش بصدد جناية أو جنحة وقعت فعـلا

التفتيش في المخالفات، لأن ضـآلة شـأنها تحـول دون إجـازة التعـرض 

 .لحرمة المسكن أو الشخص

                                                           

 .١٢٦، ص٣٤، رقم٢٣ مجموعة أحكام محكمة النقض، س٦/٢/١٩٧٢قض ن)   ١(

 .٢٧٢محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص/ د)   ٢(

، ومـع ٧٨٦، ص١٧٧،رقـم٢٣ مجموعة أحكام محكمة الـنقض، س٢٢/٥/١٩٧٢نقض )   ٣(

ذلك ذهبت محكمة النقض في بعض أحكامهـا إلى إغفـال اسـم المطلـوب تفتيـشه أو الخطـأ فيـه لا 

لتفتــيش طالمــا اقتنعــت المحكمــة بــأن الــشخص الــذي حــصل تفتيــشه هــو المقــصود بــأمر يبطــل ا

ـــيش ـــض : التفت ـــم١٧، س٢٠/٦/١٩٦٦نق ـــض ٨٥٢، ص١٦١، رق ، ٢٨/١٠/٢٩٦٣، ونق

ً، كما قضت بأن عدم إيراد اسم المتهم كاملا ومحـل إقامتـه محـددا في ٧١٠، ص ١٢٨، رقم ١٤س ً

ـــدح بذاتـــه في جديـــة التحريـــ ـــضر الاســـتدلال لا يق ، ٣١، س٢٤/٤/١٩٨٠نقـــض : اتمح

 .٥٥٢، ص١٠٥رقم



 

)١٠٤٢( ا ااي اا اءات ان ام    

امــت كـذلك لا يجـوز التفتـيش الـذي يتعلـق بجريمـة مـستقبلة ولـو ق

، وتبرير ذلـك أن التفتـيش باعتبـاره )١(ًدلائل قوية على أنها ستقع فعلا 

إجراء من إجراءات التحقيق تتحرك به الدعوى الجنائيـة، والـدعوى 

 .الجنائية لا وجود لها قبل وقوع الجريمة

 : يجـب أن يهـدف التفتـيش إلى ضـبط الأشـياء المتعلقـة بالجريمـة أو التـي

وهذا الشرط مستفاد من الفقرة الثانيـة مـن المـادة . قةتفيد في كشف الحقي

، فإن لم يكن هناك فائدة ترجى لصالح التحقيق من مباشرة التفتـيش ٩١

ويخضع للمحقق تقدير فائـدة التفتـيش في التحقيـق . ًكان إجراء تحكميا

ــوع  ــة الموض ــت إشراف محكم ــص )٢(تح ــشرط ن ــذا ال ــوافر ه ــمانا لت ً، وض

 .)٣(ًعلى أنه يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا  ٩١/٣المشروع في المادة 

  

                                                           

ــنقض، س١٢/٣/١٩٧٢نقــض )    ١( ــة ال ــم ٢٣، مجموعــة أحكــام محكم ــض ٣٤٩، ص٨٠، رق ، نق

 .٣١٠، ص٦٧، رقم٢٤، س١١/٣/١٩٧٣، ونقض ٢٢٣، ص٤٩، رقم٢٤، س١٦/٢/١٩٧٣

 .٧٨٧، ص٢٥٥، رقم٥، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٦/٦/١٩٥٤نقض )   ٢(

ً وذلـك تجاوبـا مـع نـص ١٩٧٢ لـسنة ٣٧ بمقتـضى القـانون رقـم ٩١قرة إلى المـادة أضيفت هذه الف)   ٣(

.  من الدستور التـي تقـضي بأنـه لا يجـوز دخـول المـساكن ولا تفتيـشها إلا بـأمر القـاضي مـسبب٤٤المادة 

ً مـن الدسـتور لا توجـب تـسبيب الأمـر القـضائي إلا إذا كـان منـصبا عـلى تفتـيش ٤٤ويلاحظ أن المـادة 

 ٢٢/٤/١٩٧٣ ولذلك لا يبطـل الإذن الـصادر بتفتـيش الـشخص لعـدم تـسبيبه، انظـر نقـض .المساكن

، ٣١، س٢٤/٢/١٩٨٠، ونقـــض ٥٤٤، ص١١٢، رقـــم٢٤مجموعــة أحكـــام محكمـــة الــنقض، س 

 .٣٣٧فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / انظر، د. ٢٧١، ص٥٣رقم
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 ا :  

  .يختلف التفتيش بحسب موضوعه إلى تفتيش للمنازل وتفتيش للأشخاص

  ص : أوا :  

يقـصد بتفتـيش الــشخص البحـث في جـسمه وملابــسه بقـصد الحـصول عــلى 

ص المــتهم الـشيء المـراد ضــبطه، وقـد أجــاز المـشرع لجهــة التحقيـق تفتــيش شـخ

ًفاعلا كان أو شريكا، كما أجاز في نطاق ضيق تفتيش غير المتهم  ً. 

لقـاضي التحقيـق أن يفـتش المـتهم، ولـه أن يفـتش ":  على أنه٩٤فتنص المادة 

. "غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشـياء تفيـد في كـشف الحقيقـة

 فلا يجـوز لهـا تفتـيش غـير المـتهم وإذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق

ويلحق بتفتـيش الـشخص )  إجراءات ٢٠٦م (إلا بعد أخذ إذن القاضي الجزئي 

أما إذا تخلى عنـه، فـإن البحـث فيـه لا يعـدو . تفتيش ما يكون في حيازته من أمتعة

 .ًأن يكون عملا من أعمال التحري

 م : ا :  

ل مـن أعـمال التحقيـق، ولا يجـوز الالتجـاء يقرر المشرع أن تفتيش المنـزل عمـ

إليه إلا بناء على اتهـام موجـه إلى شـخص يقـيم في المنـزل المـراد تفتيـشه بارتكـاب 

جنايــة أو جنحــة أو باشــتراكه في ارتكابهــا ، أو إذا وجــدت قــرائن تــدل عــلى أنــه 

لقـاضي التحقيـق أن " عـلى أن ٩١/٢فتنص المادة حائز لأشياء تتعلق بالجريمة؛ 

 أي مكان، ويضبط فيـه الأوراق والأسـلحة وكـل مـا يحتمـل أنـه اسـتعمل يفتش

ــشف  ــد في ك ــا يفي ــل م ــه وك ــت علي ــا أو وقع ــتج عنه ــة أو ن ــاب الجريم في ارتك

 . "الحقيقة
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ًولما كان التفتيش عملا من أعمال التحقيـق فإنـه يـدخل أساسـا في اختـصا ص ً

لا بنـاء عـلى إذن مـن سلطة التحقيق، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيـام بـه إ

 .هذه السلطة 

 ل ا دا:  

يجب تحديد نطاق منزل المتهم في ضوء الغـرض الـذي ترمـي أحكـام التفتـيش 

إلى تحقيقه وهو حماية حرمة مستودع السر، ولذلك فإن المنـزل يـشمل كـل مكـان 

 يختص بـه المـتهم ولا يـسمح بدخولـه إلا بإذنـه، فيـدخل في نطاقـه المـسكن الـذي

الجــراج ، وحظــيرة الــدواجن أو الماشــية أو ويقــيم فيــه، وملحقاتــه كالحديقــة أو 

المخزن، أو السيارة، كذلك يدخل في نطاق المنـزل كـل مكـان معـد لإقامـة المـتهم 

ــرى، وكحجــرة  ــدى الق ــصايف أو بإح ــد الم ــسكن بأح ــصيرة كم ــترة ق ــو لف ول

المحاسـب أو يستأجرها بأحد الفنـادق ولـو ليـوم واحـد ، وكمكتـب المحـامي أو 

ًعيادة الطبيب، كذلك يـدخل فيـه المـسكن الخـالي المعـروض للإيجـار مفروشـا أو 

غير مفروش، ويستوي بعد ذلك أن يكون سند حيازته للمنـزل هـو حـق الملكيـة 

وتلحــق بالمــساكن . رتفــاق أو حتــى مجــرد التــسامحلاأو الإيجــار أو الانتقــال أو ا

 .ي فرد بشرط أن تكون مسورةالحدائق والمزارع التي لا يسمح بدخولها لأ

أما إذا فقد المكان صفة الاختصاص به ففتحه صـاحبه للجمهـور ، فـإن ذلـك 

ًيعني أنه لم يعد مـستودعا للـسر، ولـذلك لا يعـد منـزلا وإنـما محـلا عامـا لا تحميـه  ًً ً

ــة  ــه دون تــوافر حال ــيش، فيجــوز لمــأموري الــضبط القــضائي دخول قواعــد التفت

ومـن أمثلـة هـذه المحـال المقهـى ، والملهـي . ة التحقيـقالتلبس أو الإذن من سـلط

ًمـع مراعـاة أن المحـل العـام يـصبح خاصـا . والسينما والنادي والمدرسة والنقابـة 
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ــه الجمهــور، أو في  ــق فيهــا في وج ــات التــي يغل ــة المــسكن في الأوق فيتمتــع بحرم

 الأجزاء الخاصة منـه ولـو كـان ذلـك في وقـت العمـل، كغرفـة مـدير الفنـدق، أو

 .)١(مدير المصنع، وغرف العمليات والأطباء والمرضى في المستشفيات

سـواء . وعلى ما سبق فإنه يجـوز للمحقـق أن يفـتش أي مكـان ابتغـاء الحقيقـة

ًأكان مسكنا للمـتهم أم لغـيره، وسـواء أكـان مـسكونا أم معـدا للـسكنى وسـواء  ً ً

ــه كا ــسكن ملحقات ــدلول الم ــدخل في م ــستأجرا، وت ــا أو م ــان مملوك ًك ــة أو ً لحديق

الجراج وكل مكان يمكن أن يصدق عليه أنه مستودع للـسر، وهـو كـل مكـان لا 

ولا يخـرج مـن هـذا النطـاق إلا المـساكن . يباح الدخول فيه للجمهور بدون تمييـز

التي يتمتع سـاكنوها بالحـصانة مـن تطبيـق القـانون الجنـائي كمـساكن المبعـوثين 

 .السياسيين

ذا كانت النيابة العامة هي التي تجري التحقيق فـإن ومما تجدر الإشارة إليه أنه إ

تفتيش منـزل غـير المـتهم لا يجـوز إلا بعـد الحـصول عـلى أمـر مـسبب بـذلك مـن 

وتفسير ذلـك أنـه إذا كـان ) ٢٠٦/٣م(القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق 

من يراد تفتيش مسكنه غير متهم فإنه يجب أن يحاط هذا الإجراء بـضمانات أكثـر 

 .)٢(اية للحرية الفرديةحم

  
  
  

                                                           

   ومـا بعـدها، ٥٧٨ ، ص شرح قانون الإجراءات ، مرجع سابق: محمود نجيب حسني / د)  ١(

 . وما بعدها٢٨٧فوزية عبد الستار ، مرجع سابق ، ص  / د

 .٣٣٨فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



 

)١٠٤٦( ا ااي اا اءات ان ام    

ا  :  

يــنص القــانون عــلى أن يحــصل التفتــيش بحــضور المــتهم أو مــن ينيبــه عنــه إن 

وإذا حصل التفتيش في منـزل غـير المـتهم يـدعي صـاحبه للحـضور . أمكن ذلك

ومع ذلـك فحـضور المـتهم ) ٩٢م(بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك 

ًنــه لـيس شرطــا جوهريـا لـصحة التفتــيش فـلا يترتــب عـلى تخلفــه أو مـن ينيبـه ع ً

، ولم يتطلب المشرع حـضور شـاهدين إذا تعـذر حـضور المـتهم أو مـن )١(البطلان 

) ٥١م(ينيبه كما هو الشأن بالنسبة للتفتيش الذي يجريه مـأمور الـضبط القـضائي 

ي صـاحبة  وهـ–ًوذلك تقديرا منه أن في إجراء التفتيش بمعرفة سـلطة التحقيـق 

أوجبـت الفقـرة الثانيـة .  الضمان الكافي للمتهم-الاختصاص الأصيل بالتحقيق

 أن يكون تفتيش الأنثـى بمعرفـة أنثـى ينـدبها لـذلك مـأمور الـضبط ٤٦من المادة 

 القضائي

ما  )٢(: 

ــة أنثــى ينــدبها المحقــق لــذلك  ــب أن يــتم تفتــيش الأنثــى بمعرف  ٩٤م(ويج

أن يكون تفتـيش )  إجراءات٤٦(قرة الثانية من المادة فقد أوجبت الف) إجراءات

الأنثى بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القـضائي وينبغـي عليـه أن يثبـت 

أسمها في المحضر حتى تؤدي الشهادة بعدئـذ عـما تكـشف لهـا مـن التفتـيش، ولا 

                                                           

ــام محكمــة الــنقض، س١٩/٦/١٩٧٢نقــض )   ١( ، ٩٣٦، ص٢٠٩، رقــم ٢٣، مجموعــة أحك

 .١٠٢٩، ص١٩٩، رقم٣١، س٢٤/١١/١٩٨٠نقض 

 .٣٤٦ت الجنائية ، ص رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءا/ د)   ٢(
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ــ ــيما بعــد ســماعها طبقــا للقاعــدة الت ي ًتحلــف اليمــين إلا إذا خيــف ألا يــستطاع ف

 .)١ () إجراءات٣٩(وضعتها المادة 

وقد حكم بأن اشتراط تفتـيش الأنثـى بمعرفـة أنثـى المـراد بـه أن يكـون مكـان 

التفتيش من المواضع الجـسمانية التـي لا يجـوز لرجـل الـضبط القـضائي الإطـلاع 

، أما تفتيش يد المتهمة )٢(عليها، وهي عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست 

، )٣(ة المخــدر منهــا بمعرفــة ضــابط البــوليس فهــو تفتــيش صــحيح وإخــراج لفافــ

وكذلك إخراج لفافة المخـدر التـي كانـت ظـاهرة مـن أصـابع قـدم المتهمـة وهـي 

، ومن باب أولى إذا أخرجـت المتهمـة المخـدر مـن بـين ملابـسها طواعيـة )٤(عارية 

وجب ، وفيما عدا ذلـك فمخالفـة حكـم القـانون هنـا تـست)٥(واختيار بغير تفتيش 

ًبطلانا مـن النظـام العـام لا يـسقطه رضـاء المتهمـة بـأن يفتـشها المحقـق أو مـأمور 

 . )٦(ندبه لذلك المحقق) مفتش الصحة(الضبط بنفسه، أو أن يفتشها طبيب 

                                                           

 .٥٨٨، ص١٢٥، رقم ٣٠، أحكام النقض س ١٥/٥/١٩٧٩نقض )  ١(

ـــذا أبطـــل ١٣٤١، ص ٣٩٤، رقـــم ٦، أحكـــام الـــنقض س ١٩/١١/١٩٥٥نقـــض )  ٢( ، ول

 .تفتيش صدر المتهمة بمعرفة مأمور الضبط

ــــنقض س١١/١١/١٩٥٢نقــــض)  ٣( ــــام ال ــــم ٤، أحك ، ٦/١/١٩٨٠، ١٠٥، ص٤٤، رق

 .٥٨، ص١١، رقم٢١س

 .٥٢١، ص١٤٣، رقم ٨، أحكام النقض، س٢٠/٤/١٩٥٧   نقض )٤(

 .٩٨، ص ٢٧، رقم ١٢، أحكام النقض س ٣٠/١/١٩٦٢نقض )   ٥(

 .٨٠٧، ص ٢٤٩، رقم ٦، أحكام النقض س ١١/٤/١٩٥٥نقض )   ٦(
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ويلتـزم المحقــق عنــد إجــراء التفتــيش حـدود الغــرض منــه، فــلا يرمــي بــه إلا 

قيق بـشأنها، ومـع ذلـك إذا للبحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التي يجري التح

ًظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشـياء تعـد حيازتهـا جريمـة أو تفيـد في كـشف 

 ).٥٠م(الحقيقة في جريمة أخرى جاز للمحقق أن يضبطها 

 ء اا :  

التفتيش لا يقرر لذاته وإنما يقرر لضبط أدلة الجريمة وكل مـا يفيـد في كـشف 

ف مــن التفتـــيش هــو ضـــبط كــل مـــا يفيــد في كـــشف الحقيقـــة الحقيقــة فالهـــد

 ).٩١/٢م(

وقــد خــول المــشرع للمحقــق ســلطات أوســع مــن تلــك التــي قررهــا لمــأمور 

الضبط القضائي والتي سبق بيانها؛ فقـد أجـاز المـشرع لقـاضي التحقيـق أن يـأمر 

بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعـات والطـرود لـدى مكاتـب 

ــد  ــات البري ــة المحادث ــأمر بمراقب ــبرق، وأن ي ــب ال ــدى مكات ــات ل ــع البرقي وجمي

السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خـاص متـى 

كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليهـا بـالحبس لمـدة 

و ، ولكــن المــشرع اشــترط أن يكــون الــضبط أ)٩٥/١م(تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر 

الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمـر قـضائي مـسبب ولمـدة لا تزيـد عـلى 

وهـذا مـا قررتـه ) ٩٥/٢م(ًثلاثين يوما قابلة للتجديد لمـدة أو مـدد أخـرى مماثلـة 

 لحيـاة المـواطنين الخاصـة حرمـة يحميهـا ": من الدستور التي تقضي بـأن٤٥المادة 

ــة والبرقيــ. القــانون ة والمحادثــات التليفونيــة وغيرهــا مــن وللمراســلات البريدي
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ــة، ولا تجــوز مــصادرتها أو الإطــلاع  وســائل الاتــصال حرمــه، وسريتهــا مكفول

 ."ًعليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون

فــإذا كانــت النيابــة العامــة هــي التــي تقــوم بــضبط هــذه الأشــياء فإنــه يــشترط 

ًلحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القـاضي الجزئـي لصحة الضبط حينئذ ا

، كما يـشترط أن يكـون الأمـر بالـضبط أو الإطـلاع أو )١(بعد إطلاعه على الأوراق

ًالمراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للقـاضي الجزئـي أن يجـدد هـذا الأمـر 

ــة  ــرى مماثل ــدد أخ ــدة أو م ــتراطا ا)٢٠٦م(م ــة في اش ــح أن العل ســتئذان ، وواض

القاضي الجزئي فيما تجريه النيابـة العامـة مـن ضـبط الرسـائل ومراقبـة المحادثـات 

ويخـضع . )٢(وإجراء التسجيلات أن هذه الأمور تتعلـق بهـا مـصلحة لغـير المـتهم 

ــت  ــالإجراء أو عــدم إصــداره تح ــاضي الجزئــي إصــدار الإذن ب لمطلــق تقــدير الق

 .)٣(إشراف محكمة الموضوع 

                                                           

فإذا كان الحكم قد أبان أن القاضي قد أصـدر الإذن بمراقبـة تليفـون الطعنـة بعـد أن أثبـت )   ١(

لتحريات التي أوردها الضابط في محـضره، وأفـصح عـن اطمئنانـه إلى كفايتهـا فإنـه إطلاعه على ا

ًبذلك يكون قد اتخذ تلك التحريات أسبابا لإذنه بالمراقبة، وفي هذا ما يكفي لاعتبـار إذنـه مـسببا  ً

ــادة  ــه في الم ــما نــص علي ــه المــشرع ب ــض ٢٠٦حــسبما تطلب  ٢٥/١١/١٩٧٣ إجــراءات، انظــر نق

 .١٠٥٣، ص٢١٩، رقم٢٤ النقض، سمجموعة أحكام محكمة

وهـي نفـس العلـة التـي يـستند إليهـا اسـتئذان . ٤٤٥رؤوف عبيد، مرجـع سـابق، ص / د)   ٢(

 .القاضي الجزئي عندما تقوم النيابة العامة بتفتيش غير المتهم أو تفتيش منزل غير منزله

 . ٣٤٠فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ٣(

اضي الجزئـي في مراقبـة المكالمـات التليفونيـة محـدودة بمجـرد إصـداره سـلطة القـ( وقد قضى بأن 

الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بإجراء موضـوع الإذن بنفـسه، إذ أنـه مـن 
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 لـرئيس المحكمـة الابتدائيـة المختـصة "ً مكررا أن٩٥ المادة وقد قرر المشرع في

في حالـة قيـام دلائـل قويــة عـلى أن مرتكـب إحــدى الجـرائم المنـصوص عليهــا في 

ــادتين  ــانون العقوبــات ٣٠٨ً مكــررا و ١٦٦الم  قــد اســتعان في )١(ً مكــررا مــن ق

ــصلحة ــام م ــدير ع ــر م ــلى تقري ــاء ع ــأمر بن ــوني معــين أن ي ــاز تليف ــا بجه  ارتكابه

ــع  ــي عليــه في الجريمــة المــذكورة بوض ــات وشــكوى المجن التلغرافــات والتليفون

 ويلاحـظ عـلى هـذه "جهاز التليفـون المـذكور تحـت الرقابـة للمـدة التـي يحـددها

ً وذلك حرصـا مـن المـشرع ٩٥المادة أنها قررت ضمانات أكثر من المقررة في المادة 

 .لتي قد تمتد لفترة طويلةعلى تجنب إساءة استعمال سلطة مراقبة التليفونات ا

وقد قدر المشرع أن بعض الأشياء التي يـرى المحقـق أهميـة ضـبطها في كـشف 

 ٩٩الحقيقة لا يمكن الحصول عليه إلا إذا قدمه حائز هذا الـشيء فـنص في المـادة 

على أن للمحقـق أن يـأمر الحـائز لـشيء يـرى ضـبطه أو الإطـلاع عليـه بتقديمـه، 

 التسليم نفس الجـزاء الـذي رتبـه عـلى الامتنـاع عـن ورتب على امتناع الحائز عن

                                                                                                                                              

 إن شـاءت قامــت بـه بنفـسها أو نـدبت مـن تختـاره مــن -سـلطة التحقيـق - شـأن النيابـة العامـة

للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مبـاشرة لتنفيـذ الإجـراء مأموري الضبط القضائي، وليس 

ًفإذا كان الثابت أن وكيل النيابة المختص قد استصدر إذنا من القـاضي الجزئـي بمراقبـة . المذكور

تليفوني المتهمين، فقام الضابط الذي أجرى التحريـات بتنفيـذه دون أن ينـدب لـذلك مـن النيابـة 

ًمن إجراءات المراقبة والتفتيش يكون بـاطلا لحـصولهما عـلى خـلاف العامة فإن ما قام به الضابط 

 مجموعـة أحكـام ١٢/٢/١٩٦٢نقـض : القـانون ولا يـصح التعويـل عـلى الـدليل المـستمد مـنهما

 .١٣٥، ص٣٧، رقم١٣محكمة النقض، س

ً مكررا التسبيب عمدا في إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهـزة المواصـلات ١٦٦تجرم المادة )   ١( ً

 .ً مكررا القذف والسب بطريق التليفون٣٠٨وتجرم المادة . التليفونية
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، إلا إذا )١٩٨٢ لـسنة ٢٩ المعدلـة بالقـانون رقـم ٢٨٤م (الشهادة أمام المحكمـة 

 .كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة

وقــد اســتثنى المــشرع مــن قواعــد الــضبط المــذكورة أنــه لا يجــوز للمحقــق أن 

ـــ ـــشاري الأوراق ي ـــير الاست ـــتهم أو الخب ـــن الم ـــدافع ع ـــامي الم ـــدى المح ضبط ل

والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إلـيهما بهـا، والمراسـلات 

ويبرر هذا الاستثناء حرص المـشرع عـلى كفالـة ). ٩٦م(المتبادلة بينهم في القضية 

شرع قـد نـص عـلى عـدم جـواز ويلاحـظ أنـه وإن كـان المـ. حرية الـدفاع للمـتهم

ــدى المــدافع أو الخبــير، إلا أن حكمــة الاســتثناء  ــبط الأوراق والمــستندات ل ض

توجــب مــد نطاقــه إلى ضــبط هــذه الأوراق والمــستندات أيــنما وجــدت أي ســواء 

بل أنهـا توجـب مـد نطاقـه . )١(لدى المدافع أو الخبير أو في مكاتب البريد أو البرق 

ة والأحاديث الخاصـة التـي تجـري بـين المـتهم والمـدافع أو إلى المحادثات التليفوني

ًالخبير الاستشاري فإذا تم ضبط هذه الأوراق أو المحادثات كـان الـضبط بـاطلا، 

 .)٢(فيبطل الدليل المستند إليه

ــلى الخطابــات والرســائل  ــده أن يطلــع ع ــشرع للمحقــق وح ــد خــول الم وق

أمكن بحضور المـتهم والحـائز والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم ذلك إذا 

، ولقــاضي )٢٠٦/٤، ٩٧/١م(لهـا أو المرســلة إليـه، ويــدون ملاحظـاتهم عليهــا 

ــرز الأوراق  ــة العامــة بف ــضاء النياب ــضرورة أن يكلــف أحــد أع ــد ال ــق عن التحقي

ــذكورة  ــة ). ٩٧م(الم ــة العام ــق أو النياب ــاضي التحقي ــان ق ــواء ك ــق س –وللمحق

                                                           

 .٢٨١محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص/ د)   ١(

 .٤٥٠رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



 

)١٠٥٢( ا ااي اا اءات ان ام    

 تلـك الأوراق إلى ملـف القـضية أو  أن يأمر بـضم-حسب ما يظهر من الفحص

 ).٢٠٦، ٩٧م(ًيردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه 

ًونظرا إلى أن الأوراق المضبوطة قد يكون بها مـا يتطلـب تبليغـه إلى صـاحبه في 

ــة  الوقــت المناســب فــإن المــشرع أوجــب أن تبلــغ الخطابــات والرســائل التلغرافي

رسلة إليه أو تعطى إليه صـورة منهـا في أقـرب وقـت إلا المضبوطة إلى المتهم أو الم

 .ًإذا كان في ذلك إضرارا بسير التحقيق

وتوضــع الأشــياء والأوراق التــي تــضبط في حــرز مغلــق وتــربط كلــما أمكــن 

، ويكتب على شريـط داخـل الخـتم تـاريخ المحـضر المحـرر بـضبط )١(ويختم عليها

 .)٢() ٥٦، ٩٨م(بط من أجله تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الض

  

                                                           

ولم يستلزم القانون أن يكون الخاتم المستعمل في التحريـز لمـأمور الـضبط القـضائي، )   ١(

ــض  ــج١٧/١٠/١٩٧١نق ــم ٢٣ م ــض ٥٣٩، ص١٣٠، رق ، ٣٠، س١١/٦/١٩٧٩، نق

 .٦٧٩، ص١٤٥رقم

ويجري قضاء محكمة النقض على أن إجراءات تحريز الأشـياء والأوراق المـضبوطة ليـست )   ٢(

من الإجراءات الجوهرية وإنما هي من الإجراءات التي يقصد بها تنظـيم العمـل للمحافظـة عـلى 

لـضبط، ويـترك أمـر تقـدير مـدى سـلامة الدليل خشية توهينه فـلا يترتـب عـلى مخالفتهـا بطـلان ا

 مجموعــة ٢٨/١٠/١٩٥٨الـدليل إلى محكمـة الموضـوع ومـدى اطمئنانهـا إلى ذلـك، انظـر نقـض 

ــنقض، س ــة ال ــام محكم ــم١٤ س٤/٢/١٩٦٣، ونقــض ٨٥٥، ص٢١٠، رقــم٩أحك ، ١٩، رق

ـــــم ٢٣ س٨/١٠/١٩٨٢، ونقـــــض ٨٨ص ، ١٢/٣/١٩٧٢، ونقـــــض ٩٧٩، ص٢١٨، رق

ــــم٢٣س ــــض ٣٥٧، ص٨١، رق ــــم٢٤، س٢٥/٦/١٩٧٣، ونق ــــض ٣٥٧، ص٨١، رق ، نق

 .٢٤٣، ص٤٩، رقم٣٠، س١٢/٢/١٩٧٩



  

)١٠٥٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 طء اا  فا:  

الأصل أن ترد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقـت ضـبطها، 

ولا يكون ذلـك إلا عنـد الفـصل في الـدعوى، ولكـن أجـاز المـشرع في المـادة 

 الأمر بـرد الأشـياء التـي ضـبطت أثنـاء التحقيـق ولـو كـان ذلـك قبـل ١٠١

 :)١(في حالتينالحكم، إلا 

وا إذا كانت هذه الأشياء لازمة للسير في الدعوى: ا. 

 ما ويكـون رد الأشـياء المـضبوطة إلى . ًإذا كانت محلا للمصادرة: ا

فـإذا كانـت المـضبوطات مـن الأشـياء التـي . من كانت في حيازتـه وقـت ضـبطها

ــا إ ــون رده ــا يك ــصلة منه ــة أو المتح ــا الجريم ــت عليه ــا وقع ــد حيازته ــن فق لى م

 ).١٠٢م(بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون 

ًولكــل شـــخص يــدعي حقـــا في الأشـــياء المــضبوطة أن يطلـــب إلى المحقـــق 

تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجـنح المـستأنفة منعقـدة 

ولكـن الـرد لـيس ). ١٠٠/٢م( أمامها في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله

ًمشروطا بطلب من يدعي حقا على الأشياء المضبوطة، وإنما يؤمر بالرد ولـو كـان  ً

ويــصدر الأمــر بــالرد مــن النيابــة العامــة أو قــاضي ). ١٠٥/١م(مــن غــير طلــب 

التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقـدة في غرفـة المـشورة، ويجـوز للمحكمـة 

ولا يمنــع الأمــر بــالرد ذوي الــشأن مــن ). ١٠٣م( أثنــاء الــدعوى أن تــأمر بــالرد

وإنـما لا يجـوز ذلـك للمـتهم أو . المطالبة أمام المحـاكم المدنيـة بـما لهـم مـن حقـوق

المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بنـاء عـلى طلـب 

                                                           

 .٣٤٣فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١٠٥٤( ا ااي اا اءات ان ام    

حقيـة تـسليم الـشيء أو ، فـإذا ثـار النـزاع حـول أ)١٠٤م(أيهما في مواجهة الآخر 

ثار الشك حـول ذلـك فإنـه لا يجـوز للنيابـة العامـة ولا لقـاضي التحقيـق أن يـأمر 

ــشورة  ــة الم ــدة في غرف ــستأنفة منعق ــنح الم ــة الج ــر إلى محكم ــع الأم ــما يرف ــالرد وإن ب

ولكـن ) ١٠٥/٢م(بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بـما تـراه 

يلزم المتنازعين الـذي يظـل لهـم الحـق في المطالبـة بحقـوقهم قرار غرفة المشورة لا 

 .أمام المحكمة المدنية لأن غرفة المشورة سلطة تحقيق وليست محكمة موضوع

ويجب عند صدور أمـر بـالحفظ أو بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى أن يفـصل في 

كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عنـد الحكـم في الـدعوى إذا 

ــام المحكمــة  ــالرد أم ــة ب ــصلت المطالب ــة ). ١٠٦م(ح ــة أو غرف وإذا رأت المحكم

المشورة أن البحث قد يطول في تحديد مـن هـو صـاحب الحـق في الـرد فـإن لهـا أن 

تأمر بإحالـة الخـصوم للقـاضي أمـام المحـاكم لمدنيـة وفي هـذه الحالـة يجـوز وضـع 

ــة أخــرى نحوهــا الأشــياء المــضبوطة تحــت الحراســة، أو اتخــاذ إجــراءات تحفظ ي

 ).١٠٧م(

والأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاثة سنوات من تـاريخ 

ــذلك  ــصدر ب ــة إلى حكــم ي ــة بغــير حاج ــا للحكوم ــدعوى تــصبح ملك ًانتهــاء ال

فإذا كان الـشيء المـضبوط ممـا يتلـف بمـرور الـزمن أو يـستلزم حفظـه ). ١٠٨م(

عـه بطريــق المـزاد العــام متـى ســمحت نفقـات تـستغرق قيمتــه، جـاز أن يــؤمر ببي



  

)١٠٥٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
وفي هذه الحالة يكـون لـصاحب الحـق فيـه أن يطالـب . بذلك مقتضيات التحقيق

 .)١ ()١٠٩م(في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به 

وا ن ا:  

 )٢(تعتبر قواعد التفتيش من القواعد الجوهرية التي تتعلـق بمـصلحة الخـصوم 

 .لا تتعلق بالنظام العام فيكون جزاء مخالفتها البطلان النسبيو

 مــن أنــه يــسقط الحــق في الــدفع ٣٣٣ويؤكــد ذلــك مــا أورده المــشرع في المــادة 

ــق الابتــدائي أو  ــتدلالات أو التحقي ــة بجمــع الاس ــبطلان الإجــراءات الخاص ب

ء التحقيــق بالجلــسة في الجــنح والجنايــات إذا كــان للمــتهم محــام وحــصل الإجــرا

كــذلك يؤكــد نــسبية الــبطلان مــا جــاء بالمــذكرة . بحــضوره بــدون اعــتراض منــه

ــالتفتيش والــضبط مــن  التفــسيرية لمــشروع الحكومــة مــن أن الأحكــام الخاصــة ب

 .الأحكام التي لا تتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة الخصوم

ذ  و: 

تمـسك بـه صـاحب ألا تقضي به المحكمة من تلقـاء نفـسها، ويجـب أن ي: أو

ــيش الباطــل مــساسا بحريتــه الشخــصية أو بحرمــة  ًالــشأن، وهــو مــن وقــع التفت

 .، أمام محكمة الموضوع)٣(مسكنه 

                                                           

ــابق، ص / ، د٤٥١رؤوف عبيــد، مرجــع ســابق، ص / د)   ١( ــد الــستار، مرجــع س ــة عب فوزي

٣٤٤. 

 .٦٦٧، ص١٢١، رقم ١٧، مجموعة أحكام محكمة النقض، س٢٣/٥/١٩٦٦نقض )   ٢(

 .٢٩٥، ص٦٠، رقم١٤، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٣/٣/١٩٦١نقض )   ٣(



 

)١٠٥٦( ا ااي اا اءات ان ام    

مًأنــه يجـوز التنــازل عنــه صراحــة، أو ضـمنا بعــدم إبدائــه أمــام محكمــة : و

فـلا يجـوز إبـداؤه لأول مـرة أمـام محكمـة . ، حتى إقفـال بـاب المرافعـة)١(الموضوع 

 .)٢(النقض

وإذا دفـع بـالبطلان وجـب الـرد عــلى الـدفع لأنـه جـوهري، وإلا كـان الحكــم 

 .)٣(ًمعيبا بالقصور في التسبيب 

 : الرضاء بالتفتيش الباطل يصححه، عـلى أن يكـون الرضـاء قبـل القيـام

بإجراء التفتيش، وعند توافر شروط صـحة الرضـا كـأن يـصدر ممـن لـه صـفه في 

ًإرادة حـرة واعيـة وأن يكـون صريحـا وأن يكـون إصـداره وأن يكـون صـادر عـن 

ويـبرر ذلـك أن أحكـام التفتـيش . ًصادرا مما يعلم بحقـه في رفـض هـذا التفتـيش

تقررت حماية لحرمة المسكن والحرية الشخصية ولـيس هنـاك مـا يمنـع أن يـرضى 

 .)٤(الشخص بالنزول عن هذه الحماية

                                                           

 .٣٠، ص٩، رقم٢٣، مجموعة أحكام محكمة النقض، س٩/١/١٩٧٢نقض )   ١(

وقد قضى بأنه إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثـارة ذلـك أمـام )   ٢(

 مجموعـة ٢/٦/١٩٥٢ًقيقـا، نقـض محكمة النقض، إذ هذا من الدفوع الموضوعية التي تتطلب تح

، رقــم ٢٢، س٨/١١/١٩٧١، ونقــض ١٠٣١، ص٢٨٥، رقــم٣أحكــام محكمــة الــنقض، س 

ـــــــض ٦٣٦، ص١٥٠ ـــــــم ٢٣، س١١/١٢/١٩٧٢، ونق ـــــــض ١٢٦٧، ص ٣٠٨، رق ، ونق

ــم٢٣، س٣٠/١٠/١٩٧٢ ــدفع بــبطلان الــضبط ١١٠٥، ص٢٤٩، رق ــاء فيــه أن ال ، وقــد ج

ًإثابتـه لأول مـرة أمـام محكمـة الـنقض نظـرا لأنـه والتفتيش دفع قانوني مخـتلط بـالواقع فـلا يجـوز 

 .ًيقتضي تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة

 .٥٧٩، ص١٢٧، رقم ٢٣، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٦/٤/١٩٧٢نقض )   ٣(

 .١٩٩، ص٧٨، رقم ١، مجموعة أحكام محكمة النقض، س٢٠/١١/١٩٥٠نقض )   ٤(



  

)١٠٥٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 الآثـار التـي تترتـب عليـه ًوإذا كان التفتيش بـاطلا فـإن الـبطلان يتنـاول جميـع

فــلا . )١(فيجــب عــلى المحكمــة أن تطــرح الــدليل المــستمد منــه ) ٣٣٦م(مبــاشرة 

، أو بـشهادة مـن )٢(يصح أن تعتد بضبط الأشياء التي أسفر عنها التفتيش الباطل 

أجروه أو ما أثبتوه في المحضر من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمـامهم مـن 

 .)٣(المتهمين

ًمحــل للقــول بــبطلان الاعــتراف إذا لم يكــن متــأثرا بنتيجــة التفتــيش ولكــن لا 

، فالتفتيش الباطل لا أثر له على الأدلة الأخرى التي لا يـشوبها الـبطلان )٤(الباطل

 .)٥(ولم تكن مترتبة عليه

ويعتبر تقدير توافر الـصلة بـين الاعـتراف والتفتـيش مـن المـسائل الموضـوعية 

 . )٦(ع التي يفصل فيها قاضي الموضو

                                                           

 .١١٠١، ص٢١٩، رقم١٨كمة النقض، س، مجموعة أحكام مح١٣/١١/١٩٦٧نقض )   ١(

 .٣٥٢، ص٣٧٣، رقم ٧، مجموعة القواعد القانونية، جـ٢/٦/١٩٤٧نقض )   ٢(

 .٣٥٦، ص٢٦٦، رقم ٣، مجموعة القواعد القانونية، جـ١١/٦/١٩٣٤نقض )   ٣(

،، ونقـض ٧٥٦، ص٧٩٣، رقـم ٧، مجموعة القواعـد القانونيـة، جــ١٧/١/١٩٤٩نقض)   ٤(

ــم١٧، س٢٣/٥/١٩٦٦ ــض٦٥٨، ص١١٩، رق ــم ٢٤، س١٦/١٢/١٩٧٣، ونق ، ٢٥٠، رق

 .١٢٣٣ص

 .٧٥٨، ص١٥٣، رقم ١٩، مجموعة أحكام محكمة النقض، س٢٤/٦/١٩٦٨نقض )   ٥(

، ٨/١٠/١٩٥٦وانظــر نقــض . ٣٤٧- ٣٤٦فوزيــة عبــد الــستار، مرجــع ســابق، ص / د)   ٦(

 .١٠٠٩، ص ٢٧٥، رقم ٧مجموعة أحكام محكمة النقض، س



 

)١٠٥٨( ا ااي اا اءات ان ام    

  المطلب الرابع

  سمـــــــاع الشــــــهود

من الأدلة التي يتطلبها التحقيق الابتدائي شـهادة الـشهود، وقـد نـصت المـادة 

عــلى ســماع الــشهود كأحــد إجــراءات )  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة١١٠( 

ــا  ــك في قوله ــدائي وذل ــشهود "التحقيــق الابت ــهادة ال ــق ش ــاضي التحقي ــسمع ق ي

ولـه أن يـسمع .  الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائـدة مـن سـماعهمالذين يطلب

شهادة من يرى لـزوم سـماعه مـن الـشهود عـن الوقـائع التـي تثبـت أو تـؤدي إلى 

 . "ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها

  دةتقرير يصدر عن شخص في شـأن واقعـة عاينهـا بحاسـة مـن ": وا

ــا ، وم"حواســه ــددها المــشرع بأنه ــة، وقــد ح ــة ذات أهميــة قانوني وضــوعها واقع

 التي تثبت أو تـؤدي إلى ثبـوت الجريمـة وظروفهـا وإسـنادها إلى المـتهم "الواقعة

ً، ويعنـي ذلــك أنـه لا يجـوز أن يكــون موضـوع الـشهادة رأيــا أو "أو براءتـه منهـا

 . ًحكما فيما يبديه الشاهد

لابتـدائي، بـل أن الاسـتماع للـشهود يكـاد وللشهادة أهمية كبـيرة في التحقيـق ا

 واقعــة ماديـة، ومــن ثــم - في إبــراز عناصرهـا–فالجريمــة : يكـون أهــم إجراءاتـه

 .كانت الشهادة أهم دليل على ارتكابها وعلى تحديد مرتكبها

ًوحتى يكون الشاهد أهلا للشهادة في مدلولها القـانوني فيتعـين أن يكـون مميـزا  ً

 حالــة مــن حــالات عــدم الــصلاحية للــشهادة كعــدم وحــر الاختيــار وألا تلحقــه

جواز شهادة الموظف العام بعد تركه الخدمة عما يكون قـد وصـل إلى علمـه أثنـاء 

، ) مـن قـانون الإثبـات٦٥م (قيامه بعمله من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني 
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وكذلك المحامي والطبيب، وغيرهما عـما وصـل إلى علمهـم مـن معلومـات عـن 

ًتهم ولــو بعــد زوال هــذه الــصفة مــا لم يكــن ذكرهــا لهــم مقــصودا بــه طريــق مهنــ

 ). من قانون الإثبات٦٦م (ارتكاب جناية أو جنحة 

ًويتعين كذلك في الشاهد ألا يكون فاقدا للحاسـة التـي يـستطيع عـن طريقهـا 

ًالعلم بالواقعة محل الشهادة فمثلا الأعمى لا يـصلح شـاهد رؤيـة إنـما يـصلح أن 

 .)١(ع يكون شاهد سما

  :ا ا   ع اد

خـول المــشرع المحقــق ســلطة تقديريــة واسـعة في ســماع الــشهود؛ وقــد هــدف 

بذلك إلى تمكينه مـن انتقـاء الـشهود الـذين يـرجح أن تكـون لـشهادتهم أهميتهـا، 

وتمكينه بعد ذلـك مـن سـؤالهم عـلى النحـو الـذي يكفـل اسـتخلاص المعلومـات 

سـماع ) وخاصـة المـتهم(والأصـل أن يطلـب الخـصوم .  التحقيـقذات الأهميـة في

فللمحقـق أن . ًشهود معينين، ولكن طلـب الخـصم لـيس شرطـا لـسماع الـشاهد

يـسمع شـهادة أي شـاهد يحـضر مـن (يستدعي من يقـدر أهميـة شـهادته، ولـه أن 

ويجــوز للمحقــق أن يــرفض ســماع ). ، الفقــرة الثانيــة١١١المــادة ) (تلقــاء نفــسه

 إذا رأى عـدم -واء طلب الخصوم سـماعه أو حـضر مـن تلقـاء نفـسهس–الشاهد 

 ).، الفقرة الأولى١١٠المادة (الفائدة من سماعه 

فله أن يأخذ بهـا كـدليل، ولـه أن : وللمحقق أن يقدر قيمة الشهادة بعد أدائها

ــه أن يأخــذ بــبعض أقــوال الــشاهد دون بعــض؛ وإذا تعــدد الــشهود  يهــدرها؛ ول

                                                           

 .٦٤٦، ٦٤٥ وما بعدها، وص ٤٤١ي، مرجع سابق، ص محمود نجيب حسن/ د)   ١(
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اداتهم فله أن يرجح بينها وفق بـما يمليـه عليـه محـض وتناقضت أو تعارضت شه

 .)١(اقتناعه

، فإذا أديـت بغـير يمـين )٢(ًويجب أن يحلف الشاهد يمينا قبل أن يؤدي الشهادة

سابق كانـت باطلـة؛ ويجـوز أن يـؤدي بعـض الأشـخاص شـهاداتهم عـلى سـبيل 

 حــالات عــدم - في مرحلــة التحقيــق الابتــدائي–وتلحــق الــشاهد . الاســتدلال

الصلاحية العامة للـشاهد، كـما سـبق، ومـن لحقتـه إحـدى هـذه الحـالات كانـت 

ويجوز أن يمتنع عن أداء الـشهادة بعـض الأشـخاص، فيجـوز أن . شهادته باطلة

يمتنــع عــن أداء الــشهادة ضــد المــتهم أصــوله وفروعــه وأقاربــه وأصــهاره حتــى 

 تكـن الجريمـة الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم

ــه أو كــان هــو المبلــغ عنهــا   ٢٨٦م (قــد وقعــت عــلى الــشاهد أو عــلى أحــد أقارب

ــة ــراءات جنائي ــباب). إج ــن الأس ــبب م ــشاهد لأي س ــوز رد ال ــسأل . ويج ولا ي

ًالشاهد جنائيا أو مدنيا عما تضمنته شهادته مـن عبـارات ماسـة بـشرف المـتهم أو  ً

وللـشاهد . ئمة لمصلحة التحقيـقغيره طالما كانت هذه العبارات ضرورية أو ملا

ـــدرها  حـــق في المـــصاريف والتعويـــضات نظـــير حـــضوره لأداء الـــشهادة، ويق

                                                           

 .٦٤٦المرجع السابق ص )   ١(

 التي أوجبت على الـشهود ٢٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية إلى المادة ١١٦أحالت المادة )   ٢(

 .أداء اليمين



  

)١٠٦١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ـــانون ٢٨٨ويجـــوز أن يـــسمع المـــدعي المـــدني كـــشاهد، المـــادة )١(المحقـــق  مـــن ق

 .)٢(الإجراءات الجنائية

  :  إن اد

ــادة  ــشهود في الم ــإعلان، ال ــة ب ــد الخاص ــشرع القواع ــين الم ــن ١١١ب ــانون ، م ق

 تقوم النيابة العامة بـإعلان الـشهود الـذين "الإجراءات الجنائية، فنصت على أن 

يقرر قاضي التحقيق سماعهم، ويكون تكلـيفهم بالحـضور بواسـطة المحـضرين، 

ولقاضي التحقيـق أن يـسمع شـهادة أي شـاهد . أو بواسطة رجال السلطة العامة

ويعنـي ذلـك أن . "في المحـضريحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلـك 

إعلان الشاهد يسبقه قرار المحقق استدعاءه للشهادة، سواء قرر ذلك مـن تلقـاء 

ويكـون تكليـف الـشاهد بالحـضور عـن طريـق . نفسه أو بناء على طلب الخصوم

ويجــوز أن يحــضر الــشاهد مــن . أحــد المحــضرين أو أحــد رجــال الــسلطة العامــة

ه أثبـت حـضوره التلقـائي في المحـضر، كـي فـإذا قـرر المحقـق سـماع. تلقاء نفـسه

 .ًيكون ذلك عنصرا في تقدير قيمة شهادته

  : ع اد

ًحدد المشرع هذه الإجراءات مستهدفا بهـا كفالـة صـدق الـشهادة وقربهـا مـن 

الحقيقة، ثم تدوينها على النحـو الـذي يـضمن مطابقـة المـدون لحقيقـة مـا أدلي بـه 

 . الشاهد

                                                           
يقـدر قـاضي التحقيـق بنـاء عـلى " من قانون الإجراءات الجنائية على أن ١٢٢نصت المادة )   ١(

 ."طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة

محمــود نجيــب حــسني، مرجــع / ، د٤٥٨، ٤٥٧رؤوف عبيــد، مرجــع ســابق، ص / د)   ٢(

 .٦٤٦، ٤٩٩سابق، ص 



 

)١٠٦٢( ا ااي اا اءات ان ام    

شاهد عـلى انفـراد، وذلـك كـي لا يتـأثر شـاهد بـما أدلى بـه فالمحقق يسمع كل 

وللمحقق أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم، إذا لمس بـين أقـوالهم . آخر

ـــئن  ـــذي يطم ـــدر ال ـــرجح الق ـــا وي ـــصحيح منه ـــستخلص ال ـــا، كـــي ي   ًتعارض

ويطلــب المحقــق مــن كــل شــاهد أن يبــين اســمه ولقبــه وســنه وصــناعته . )١(إليــه 

بـالمتهم، وتـدون هـذه البيانـات وشـهادة الـشهود بغـير كـشط أو وسكنه وعلاقته 

تحشير، ولا يعتمد أي تـصحيح أو شـطب أو تخـريج إلا إذا صـدق عليـه المحقـق 

ــشاهد  ــب وال ــراءات١١٣م (والكات ــب ).  إج ــق والكات ــن المحق ــل م ــضع ك وي

إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره أنه مـصر عليهـا، 

متنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضـعه أثبـت ذلـك في المحـضر فإن ا

وفي كل الأحوال يضع كـل مـن المحقـق والكاتـب . مع ذكر الأسباب التي يبديها

ــأول ــفحة أولا ب ــما أن ).  إجــراءات١١٤م (ًإمــضاءه عــلى كــل ص ًوللمحقــق دائ

س يرفض توجيه أي سؤال لـيس لـه تعليـق بالـدعوى، أو يكـون في صـيغته مـسا

 ).  إجراءات١١٥م(بالغير 

والأصل أن يسمع المحقق الشاهد في مقر التحقيق أي مكتب المحقق، ولكـن 

ًإذا كـان الـشاهد مريـضا أو لديــه مـا يمنعـه مـن الحــضور تـسمع شـهادته في محــل 

 .)٢()  من قانون الإجراءات الجنائية١٢١م(وجوده 

  

                                                           

يـسمع القـاضي كـل شـاهد عـلى " من قانون الإجراءات الجنائية على أن ١١٢نصت المادة )   ١(

 .اجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم، وله مو"انفراد

 .٤٥٦رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



  

)١٠٦٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

  :مت ا  ع اد 

فلـه حـق الحـضور :  حقوق المتهم عند سماع الشهودحرص المشرع على ضمان

ــك للاســتعجال أو  ــير ذل ــق غ ــرر المحق ــا لم يق ــأقوالهم، م ــشهود ب ــاء إدلاء ال أثن

 عنــد الانتهـاء مــن سـماع أقــوال - وســائر الخـصوم –ويجــوز للمـتهم . الـضرورة

الشاهد إبداء ملاحظاته عليها؛ وله أن يطلب من المحقق سماع أقـوال الـشاهد في 

ولكـن أهـم ضـمانات المـتهم أنـه لا ).  إجـراءات١١٥/٢م (خـرى يبينهـا نقاط أ

يجوز سماع المتهم كـشاهد، فالحـصول عـلى معلومـات مـن المـتهم إنـما يكـون عـن 

) وخاصـــة اســـتجواب(طريـــق ســـؤاله أو اســـتجوابه، وقـــد أحـــاطهما القـــانون 

 ًبضمانات لا وجود لها في الـشهادة، ومـن ثـم يكـون سـماع المـتهم كـشاهد إهـدارا

لهذه الضمانات، فتكـون شـهادته باطلـة؛ وبالإضـافة إلى ذلـك فـإن تحليفـه اليمـين 

ًيعد إكراها معنويا يصم الاعـتراف الـذي قـد يـصدر عنـه بـالبطلان وقـد حظـر . ً

المشرع الفرنسي أن يسمع كشاهد أي شـخص تقـوم ضـده دلائـل قويـة ومتـسقة 

ونعتقـد أن هـذا ). فرنـسي من قانون الإجراءات الجنائية ال١٠٥المادة (على اتهامه 

فالمشرع المصري يقـرر التعـارض بـين صـفتي المـتهم : الحظر يجب تطبيقه في مصر

والــشاهد، ويحــرص عــلى تــوفير ضــمانات الــدفاع في الاســتجواب والاعــتراف، 

 .)١(ومن ثم لا يقبل إهدارها تحت ستار الشهادة

 لاء او ت ااا:  

التزامه بالحضور أمام المحقق والتزامه بحلف :  ا اات أر   

اليمين، والتزامه بأداء الشهادة، والتزامه بذكر الحقيقة، ولا يترك المشرع لاختيـار 

                                                           

 .٦٤٨محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١٠٦٤( ا ااي اا اءات ان ام    

ذلـك أنـه يـؤدي مهمـة تتـصل بـسير التحقيـق، : الشاهد الوفاء بهـذه الالتزامـات

ت التـي وتتعلق بالمصلحة العامـة للمجتمـع، فـإذا أحجـم عـن الوفـاء بالالتزامـا

. تتمثل فيها هذه المهمة تعطل سير التحقيق، وتعذر الفـصل في الـدعوى الجنائيـة

ولذلك يكرهه المشرع على ذلك، ووسيلته هي تجـريم نكولـه، وإن كـان يتـسامح 

ًمعه فيعفيه من العقوبة إذا قدم عذرا مقبولا لنكولـه أو عـدل في الوقـت المناسـب  ً

 .عن امتناعه

 مــن قـــانون ١١٧ور أمــام المحقــق نـــصت المــادة فبالنــسبة لالتزامــه بالحـــض

يجب على من دعى للحضور أمـام قـاضي التحقيـق "الإجراءات الجنائية على أنه 

لتأدية شهادة أن يحضر بناء عـلى الطلـب المحـرر إليـه، وإلا جـاز للقـاضي الحكـم 

ويجـوز . ًعليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز خمـسين جنيهـا

وقــد تقبـل المـشرع التنفيــذ العينـي لهــذا . "ً أن يـصدر أمــرا بـضبطه وإحـضارهلـه

الالتزام، فأجاز إصدار الأمر بضبط الشاهد وإحضاره إذا كان قد تخلـف فحكـم 

إذا حـضر الـشاهد أمـام "وقـد أعقـب المـشرع ذلـك بـأن قـرر أنـه . عليه بالغرامة

ًبـدى أعـذارا مقبولـة، ًالقاضي بعـد تكليفـه بالحـضور ثانيـا أو مـن تلقـاء نفـسه وأ

جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بنـاء عـلى 

 ).١١٨المادة  ("طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه

وبالنسبة لالتزام الشاهد بحلـف اليمـين والتزامـه بـأداء الـشهادة نـصت المـادة 

إذا حـضر الـشاهد أمـام القـاضي "لى أنـه ، من قانون الإجراءات الجنائية عـ١١٩

وامتنـع عــن أداء الــشهادة أو عــن حلــف اليمـين، يحكــم عليــه القــاضي في الجــنح 



  

)١٠٦٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ويجـوز . والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مـائتي جنيـه

 ."إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق

ًلمشرع تدليس الـشاهد بإدعائـه عـذرا غـير صـحيح لعـدم حـضوره وقد جرم ا

إذا " من قانون الإجراءات الجنائيـة عـلى أنـه ١٢١وأدائه الشهادة، فنص في المادة 

ًكان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنع من الحضور تسمع شـهادته في محـل وجـوده، 

لـه أن يحكـم فإذا أنتقل القاضي لسماع شهادته وتبـين لـه عـدم صـحة العـذر جـاز 

 ."عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه

ويختص قاضي التحقيق بتوقيـع العقوبـات الـسابقة عـلى الـشاهد إذا كـان هـو 

المحقق؛ أما إذا كان المحقق أحد أعضاء النيابة العامة فيختص بتوقيعهـا القـاضي 

ــشاهد فيهــا  ــضور ال ــي طلــب ح ــة الت ــي في الجه ــادة (الجزئ ــن قــانون ٢٠٨الم  م

ويجيـز المـشرع للـشاهد الـذي حكـم عليـه ).  الجنائيـة، الفقـرة الثانيـةالإجـراءات

ــة  ــه تطبيقــا للقواعــد العام ــم علي ــسابقة أن يطعــن في الحك ــات ال ًبإحــدى العقوب

 .)١()  من قانون الإجراءات الجنائية١٢١/٢، ١٢٠المادتان (

  المطلب الخامس

  الاستجواب والمواجهة

ًق دائـما، بعكـس سـؤال المـتهم الاسـتجواب والمواجهـة مـن إجـراءات التحقيـ

وسـنتناول أحكـامهما في . الذي يصح أن يجري بمعرفة سلطة الاستدلال كما قلنا

ــان : فــرعين ــانيهما لبي ــة الاســتجواب والمواجهــة، وث ــان ماهي نخــصص أولهــما لبي

                                                           

ــع ســابق، ص / د)   ١( ــود نجيــب حــسني، مرج رؤوف عبيــد، مرجــع / ، د٦٥٠-٦٤٥محم

 .٤٥٩سابق، ص 



 

)١٠٦٦( ا ااي اا اءات ان ام    

ــة ــة جناي ــت الواقع ــة إذا كان ــتجواب والمواجه ــمانات الاس ــن . ض ــصدورهما م ك

 المتهم، ودعوة المحامي للحضور، وتمكينه مـن سلطة التحقيق، وعدم التأثير على

 . الإطلاع عن الأوراق

  الفرع الأول

 )١( ماهية الاستجواب والمواجهة

اب: أوا:  

مواجهة المـتهم بالتهمـة المنـسوبة إليـه، ومطالبتـه بإبـداء : يقصد بالاستجواب

ًرأيه فيها، ثم مناقشته تفصيليا في أدلة الدعوى إثباتا أو نفيا ً ، كمحاولـة للكـشف ً

 .)٢(عن الحقيقة

والاستجواب بهذا المعنى يتميز عن سؤال المتهم الذي يقوم به مـأمور الـضبط 

القضائي، ويعتبر إجراء مـن إجـراءات الاسـتدلال، إذ يقتـصر عـلى مجـرد سـؤال 

المتهم عـن التهمـة المنـسوبة إليـه ومطالبتـه بـالرد عـلى ذلـك وإبـداء مـا يـشاء مـن 

 .)٣(ًون أن يناقشه تفصيلا أو يواجهه بالأدلة القائمة ضده أقوال في شأنها، د

ويــستعان بالاســتجواب في مرحلــة التحقيــق الابتــدائي في جمــع الأدلــة، إذ قــد 

ًيؤثر المتهم الاعتراف مختـارا أو قـد تـصدر منـه أقـوال تتخـذ دلـيلا ضـده ويـرى . ً

بعــض الــشراح أن الاســتجواب حتــى في وضــعه الحــديث إجــراء ممقــوت، لأنــه 

                                                           

لنـــبراوي، محمـــد ســـامي ا/  ومـــا بعـــدها، د٤٦١رؤوف عبيـــد، مرجـــع ســـابق، ص / د)   ١(

 . وما بعدها٣٥٢فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / ، د١٩٦٨استجواب المتهم، سنة 

 .٣٥٢فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ٢(

 .المرجع السابق نفس الموضع)   ٣(



  

)١٠٦٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
وبالتـالي عـلى رغبـة التـأثير فيـه . ينطوي بذاته على رغبة تضييق الخناق على المتهم

على نحو أو آخر، وقد يدفعه تعدد الأسئلة ودقتها إلى استدراجه إلى أن يقـول أن 

ًصدقا أو كذبا مـا لـيس في صـالحه، أو إلى اعـتراف غـير مطـابق للواقـع ومـضلل  ً

 .للعدالة

 -بالأقل في مرحلة التحقيـق الابتـدائي–بفائدته إلا أن الغالبية العظمى تسلم 

وقـد يعطيـه الاسـتجواب فرصــة . لجمـع عنـاصر الاتهـام وأخـذ رأي المــتهم فيهـا

ليساعد العدالـة مـن جانبـه بالعمـل عـلى تفنيـد الـشبهات القائمـة ضـده إذا كـان 

ولمـا تقـدم مـن اعتبـارات يحظـى . ًبريئا، وربما على الوصـول إلى الفاعـل الحقيقـي

ــة التــي تهــتم بتــوفير الاســت ــة خاصــة مــن الــشرائع الإجرائيــة الحديث جواب بعناي

أمــا في . الـضمانات المتعـددة التـي تكفــل للمـتهم حريـة في الكـلام بعــد تبـصر فيـه

ًمرحلة المحاكمة فلا يجوز الاسـتجواب أصـلا إلا إذا قبلـه المـتهم هـو ومحاميـه إن 

 .)١(وجد

  :ى وب ااب

أمـا في التحقيــق . ب المــتهم في التحقيـق الابتــدائيالأصـل هـو جــواز اسـتجوا

ــه  ــل إلا إذا قبل ــوع بحــسب الأص ــاء المحاكمــة فهــو ممن ــذي يجــري أثن النهــائي ال

وله في الحالتين رفض الإجابة على ما قـد يوجـه إليـه مـن أسـئلة، ). ٢٧٤م (المتهم

اعـه، ولا يجوز أن يعد امتناعه هذا قرينة ضـده، وإذا تكلـم المـتهم فـإنما ليبـدي دف

                                                           

 .٤٦٣رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١٠٦٨( ا ااي اا اءات ان ام    

فـلا . ومن حقه دون غيره أن يختار الوقت والطريقـة التـي يبـدي بهـا هـذا الـدفاع

 .)١(يصح أن يتخذ من امتناع المتهم عن الإجابة قرينة على ثبوت التهمة 

ًوتشريعنا يوجب استجواب المتهم أحيانا أثناء التحقيـق الابتـدائي في أحـوال 

وإذا . المـتهم المقبـوض عليـهًمعينة، فقد أوجب عـلى المحقـق أن يـستجوب فـورا 

تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مـدة إيداعـه عـلى 

أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المـدة وجـب عـلى مـأمور الـسجن تـسليمه 

إلى النيابة العامة وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيـق اسـتجوابه، وعنـد 

 القاضي الجزئـي أو رئـيس المحكمـة أو أي قـاضي آخـر الاقتضاء تطلب ذلك إلى

ــيس المحكمــة وإلا أمــرت بــإخلاء ســبيله  كــذلك )  إجــراءات١٣١م (يعنيــه رئ

 ). إجراءات١٣٤/١م (ًأوجب المشرع استجواب المتهم عند حبسه احتياطيا 

ــا لإجــراء الاســتجواب إلا في حالــة القــبض عــلى  ًولم يحــدد المــشرع وقتــا معين ً

 .جب المشرع إجراءه في أي وقت خلال مرحلة التحقيقالمتهم، فقد أو

وقد أوجب المشرع على المحقق، عند حضور المـتهم لأول مـرة في التحقيـق أن 

ــه في  ــه ويثبــت أقوال ــما بالتهمــة المنــسوبة إلي ــه عل ــم يحيط ــصيته ث ًيتثبــت مــن شخ

 )٢()  إجراءات١٢٣م (المحضر

 .)٣(ًكان الاستجواب باطلاولا يجوز عند استجواب المتهم تحليفه اليمين وإلا 

                                                           

 .٤٦٧، ص٩٠، رقم ١١، أحكام النقض، س١٧/٥/١٩٦٠نقض )   ١(

، مجموعـة ٢٥/٤/١٩٧١وانظـر نقـض . ٣٥٣فوزية عبد الـستار، مرجـع سـابق، ص /   د) ٢(

 .٣٧٢، ص ٩١، رقم ٢٢أحكام محكمة النقض، س

 .٤٦٤رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ٣(



  

)١٠٦٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 م :اا:  

ًمواجهة المتهم بغيره هي وضعه وجها لوجه إزاء متهم آخر أو شاهد أو أكثـر 

مــا يــسمع بنفــسه مــا قــد يــصدر مــنهم مــن أقــوال في صــدد مــا أدلــوا بــه مــن  كـي

ًمعلومات متعلقة بواقعة أو أكثر فيتولى الإجابة تأييدا أو تفنيدا ً. 

واب في أنها تتضمن معنـى المواجهـة بـدليل أو بأدلـة قائمـة وهي تشبه الاستج

ــر  قبلــه، لكنهــا تختلــف عنــه لأنهــا مقــصورة عــلى المواجهــة بــشاهد واحــد أو أكث

والمواجهـة كالاسـتجواب قـد تـدفع . فحسب، وبالنـسبة لواقعـة واحـدة أو أكثـر

  لــذا-إن صـدقا أو كــذبا–المـتهم إلى الاعــتراف أو إلى تقريــر مـا لــيس في صــالحه 

 .أحاطها القانون بنفس الضمانات التي أحاط بها الاستجواب

ومجرد حضور المتهم أثناء سـماع شـاهد أو مـتهم آخـر غـيره لا يعـد مواجهـة، 

مـا دام . حتى لو سأله المحق عما إذا كانت لديه ملاحظات على أقوال هذا الأخـير

ــا استرســال في المجابهــة با ــك في حــدود الاســتفهام الإجمــالي، ودون م لأدلــة ذل

ــا ــشته فيه ــا. ومناق ــتجوابا صريح ــر اس ــبح الأم ًوإلا لأص ــع لا توجــد . ً وفي الواق

ًحـدودا فاصـلة بـين الأمـرين، ولعـل هـذا هـو الاعتبـار الـذي حـدا بالتــشريع إلى 

 .الجمع بينهما في ضمانات مشتركة

ا أو اء اأ ت ا:  

ه أو مواجهته بغيره، وهذا الحـق ًوللمتهم دائما أن يلزم الصمت أثناء استجواب

 مـن ٦٧م ) (الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبـت العكـس(مستمد من قرينة أن 

ً، ولا يصلح الصمت مصدرا لقرينة ضده، بل إن إجماع الفقـه )الدستور المصري

منعقد على أن قرينة البراءة لا تتأثر بموقف المتهم إذا آثر الصمت أمـام النيابـة أو 



 

)١٠٧٠( ا ااي اا اءات ان ام    

كمة في مرحلة المحاكمة، ولم يـرد نـص صريـح في القـانون المـصري عـن أمام المح

حق المتهم في السكوت أو عدم الإجابة عند الاسـتجواب أو المواجهـة لكنـه حـق 

بــديهي مــستند مــن قرينــة الــبراءة كــما ســبق أن قلــت ولــذا فلــيس للمحكمــة أن 

ب تستمد من هذا السكوت قرينـة ضـده، لكـن لم يـرد عنـدنا إلـزام صريـح يوجـ

على المحقق تنبيه المتهم إلى حقه في السكوت، أو الامتنـاع عـن الإجابـة، فـلا محـل 

ًللقول بالبطلان لهذا السبب وحده، سواء أكان نسبيا أم مطلقا ً)١(. 

  الفرع الثاني

  ضمانات الاستجواب والمواجهة

ــرر المــشرع ضــمانات ثــلاث للاســتجواب وهــي قــصر الاســتجواب : ًأولا: ق

طة التحقيق، وثانيهما ألا يكـون اسـتجواب المـتهم في جنايـة أو والمواجهة على سل

ــسماح  ــوب ال ــد، وثالثهــا وج ــضور إن وج ــه للح ــوة محامي ــد دع ــه إلا بع مواجهت

ـــوم الـــسابق  عـــلى الاســـتجواب أو  ـــالإطلاع عـــلى التحقيـــق في الي للمحـــامي ب

 :المواجهة، وبيان ذلك

أو :ا   ااب واا :  

صل أن المشرع لم يجز إجراء الاستجواب أو المواجهة إلا لـسلطة التحقيـق، الأ

ًوذلــك خلافــا لإجــراءات التحقيــق الأخــرى التــي يجــوز نــدب مــأمور الــضبط 

ــة  ــق أن يكلــف أحــد أعــضاء النياب القــضائي لإجرائهــا، فيجــوز لقــاضي التحقي

أعـمال العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيـام بعمـل معـين أو أكثـر مـن 

كـذلك إذا كانـت النيابـة هـي ). ٧٠/١م( التحقيق عدا الاسـتجواب والمواجهـة

                                                           

 .٤٦٦رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ١(



  

)١٠٧١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
التي تتولى التحقيق يجوز لها ندب أحـد مـأموري الـضبط القـضائي للقيـام بعمـل 

ويـضعف . )١() ٧٠/١، ١٩٩م (من أعمال التحقيق عدا الاستجواب والمواجهة  

 قـرر لمنـدوب التحقيـق من قوة هذا الضمان أن المشرع أجاز الخـروج عليـه حيـث

ًأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فـوات الوقـت متـى كـان متـصلا 

 ).٧١/٢م (ًبالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة 

م :ا  ا :  

ًيجب أن يكون المتهم عند استجوابه متحررا من أي ضـغط أو تـأثير خـارجي، 

وسـواء كـان ذلـك في صـورة . حقق نفسه أو شـخص آخـرسواء أكان مصدره الم

وعد أو إكراه مادي أو أدبي، ويتمثل الوعد في إعطائه الأمل في ميـزة معينـة أو في 

ــه  ــتهم أو تنويم ــدير الم ــذيب أو تخ ــل في التع ــادي  فيتمث ــراه الم ــا الإك ــبراءة، أم ال

 ، أو اســـتعمال جهــاز كـــشف)٢(ًمغناطيــسيا أو هجـــوم الكلــب البوليـــسي عليــه 

الكذب، أو إرهاق المتهم باستمرار الاستجواب مدة طويلة ممـا يـؤدي إلى التـأثير 

ــه ــالي في إرادت ــة وبالت ــتهم أو . في قــواه الذهني ــراه الأدبي فمثالــه تهديــد الم أمــا الإك

ولكـن لا يعتـبر مـن قبيـل الإكـراه مجـرد خـشية المـتهم مـن ضـابط . تحليفه اليمين

 من سـلطان الوظيفـة، ولا الإيحـاء مـن الشرطة الذي حضر التحقيق، ولا خشيته

                                                           

ة ، مجموعـ٢٥/١١/١٩٧٣وانظـر نقـض . ٢٥٤فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 .١٩٥٣، ص ٢١٩، رقم ٢٤أحكام محكمة النقض، س

، نقـض ٨٧، ص ٣٢، رقـم ١، مجموعة أحكام محكمة النقض، س٢٢/١١/١٩٤٩نقض )   ٢(

 .٦٥١، ص ١٢٧، رقم ١٨، س ١٥/٥/١٩٦٧



 

)١٠٧٢( ا ااي اا اءات ان ام    

الـضابط للمـتهم بـالاعتراف، مـا دام سـلطان الـضابط لم يمتـد إلى المـتهم بــالأذى 

ًماديا أو معنويا  ً)١(. 

 :ر ا  ةد:  

في غير حالة التلـبس وحالـة الـسرعة بـسبب الخـوف ": ١٢٤/١نصت المادة 

 الجنايـات أن يـستجوب المـتهم، أو يواجهـه من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقـق في

، فـدعوة "بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعـوة محاميـه للحـضور إن وجـد

محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة هـي الـضمان الثـاني الـذي 

قرره القانون لمتهم، ولم يستثن من ذلك إلا حالة التلبس، وحالـة الـسرعة بـسبب 

 .)٢(ف من ضياع الأدلة الخو

ومن ثم فالدعوة واجبة حتـى لـو تقـررت سريـة التحقيـق عـن الخـصوم إذ أن 

ًالمتهم ومحاميه يعتبران شخصا واحـدا فـلا يجـوز الفـصل بيـنهما لأي سـبب كـان َ .

وإذا رأت النيابـة اتخـاذ أي إجـراء بطريقــة سريـة عـن المــتهم فحينئـذ لـيس هنــاك 

لمتهم بدخول غرفة المحقـق فـإن مـن حقـه أن وجه لحضور محاميه أما إذا سمح ل

 .يكون محاميه معه، وهذه قاعدة مستقرة في الشرائع كافة

                                                           

، ٢٤، س٢٥/١١/١٩٧٢وانظـر نقـض . ٢٥١سامح السيد جاد، مرجع سـابق، ص / د)   ١(

 .١٠٥٣، ص ٢١٩رقم 

 الخوف من ضياع الأدلة متروك تقديرها للمحقق تحت رقابة محكمـة وحالة السرعة بسبب)   ٢(

الموضوع التي لها أن تبطل الاستجواب الذي جـرى بـدون دعـوة المحـامي، مـا دام مـبرر الـسرعة 

 .٢٠١، ص٤١، رقم٢٧، س١٥/٢/١٩٧٨٦غير قائم في الدعوى، راجع نقض 



  

)١٠٧٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 لـسنة ٦١ من قانون المحاماة عندنا رقـم ٨٢/٢وقد أكدت هذه القاعدة المادة 

 عندما قالت عـن حـق المحـامي في حـضور جميـع إجـراءات التحقيـق أنـه ١٩٦٨

 ."ة أو إي سببلا يجوز تعطيل هذا الحق في أية صور"

وإذ لم يكـن للمـتهم بجنايـة محـام فللمحقـق أن يبـدأ في اسـتجوبه عـلى الفـور، 

فهـو غــير مطالـب بنــدب محـام لــه، وإذا تعـدد المحــامون فـدعوة أحــدهم تكفــي، 

وينبغي أن نبـين فيهـا سـاعة الاسـتجواب أو المواجهـة، ولم يتطلـب فيهـا القـانون 

ًشكلا معينا، وقد تتم بخطاب أو على يد   .محضر أو أحد رجال السلطة العامةً

ًوليس المحقق ملزما بانتظـار حـضور المحـامي إلا وقتـا مناسـبا، فـإذا لم يحـضر  ً ً

 .)١(كان له أن يبدأ فيهما في الميعاد المحدد في الدعوة 

ودور المحـامي في التحقيـق ســلبي بحـسب الأصـل، فلــيس لـه أن ينـوب عــن 

ضـع الكـلام والـسكوت، أو أن يترافـع أمـام المتهم في الإجابة، أو أن ينبهه إلى موا

المحقق، لكن له أن يطلب توجيه أسئلة معينة أو أن يبدي بعض الملاحظـات كـما 

أن له الاعتراض على ما قد يوجه المحقق من أسـئلة، وإثبـات هـذا الاعـتراض في 

المحـــضر حتـــى يكـــون ذك ممـــا يـــدخل بعدئـــذ في تقـــدير الـــدليل المـــستمد مـــن 

وضمان دعوة المحامي مـع المـتهم . جهة لدى محكمة الموضوعالاستجواب أو الموا

بجناية عند استجوابه أو مواجهته بغيره مقرر لصالح المتهم فيجوز لـه أن يتنـازل 

كــما يجــوز لــه أن يعــدل عــن هــذا التنــازل ويطلــب دعــوة . ًعنــه صراحــة ومقــدما

 .محاميه

                                                           

 .٦٨٥محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١٠٧٤( ا ااي اا اءات ان ام    

بتقريـر في وحتى يمكن دعوة المحامي يجـب عـلى المـتهم أن يعلـن اسـم محاميـه 

قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هـذا الإقـرار 

ولا يسري هذا الضمان على الجنح، لكن إذا وجـد فيهـا ). ١٢٤/٢م(أو الإعلان 

ًمحـام وشــاء الحـضور فــلا يـصح منعــه بطبيعـة الحــال، وذلـك إعــمالا لـنص المــادة 

وال لا يجـوز الفـصل بـين المـتهم ومحاميـه في جميع الأح" التي تقضي بأنه ١٢٥/٢

وصياغتها عامة، فهي تسري على الاستجواب كـما . "الحاضر معه أثناء التحقيق

 .)١(تسري على غيره من إجراءات التحقيق، وبصرف النظر عن نوع الواقعة

اب أو : راا  ا  عطا  ا 
اا:  

السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم الـسابق عـلى أوجب القانون 

 معدلـة بالقـانون ١٠٥م(الاستجواب أو المواجهـة مـا لم يقـرر المحقـق غـير ذلـك 

ًوالــسماح للمحــامي مقتــضاه الــسماح لــه شخــصيا أو لكاتبــه ). ١٩٧٢ لــسنة ٣٧

ـــه بـــالإطلاع ـــل . المـــرخص ل ويجـــوز بداهـــة تمكـــين المحـــامي مـــن الإطـــلاع قب

وللمحـامي أن يتنـازل عـن الإطـلاع إلا . جواب أو المواجهة بأكثر من يـومالاست

إذا اعترض المتهم، أو أن يتنازل عن مدة اليوم التي حـددتها المـادة، إنـما ينبغـي أن 

ووجـوب الـسماح للمحـامي . يثبت كل ذلك في المحضر ليكون حجة على الكافة

ــة ك ــل الاســتجواب أو المواجه ــق قب ــلى التحقي ــالإطلاع ع ــضورهما ب ــه لح دعوت

 .وجوبي في الجنايات دون الجنح

                                                           

 .٤٦٤د حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص أحم/ د)   ١(



  

)١٠٧٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ــق إذا رأى ضرورة  وللمحقــق ألا يمكــن المحــامي مــن الإطــلاع عــلى التحقي

 .)١(لذلك 

ااب أو ان ا:  

كل ما يخالف ضمانات الاسـتجواب يخـضع للقواعـد العامـة في الـبطلان، لأن 

 .َخاصاًالمشرع لم يضع لبطلان الاستجواب والمواجهة نصا 

ًولما كان قصر الاستجواب عـلى سـلطة التحقيـق أمـرا يتعلـق بالولايـة، وكـان 

ًضمان عدم التأثير على المتهم أمـرا يتعلـق بحريـة الـدفاع، وكـان كـلا مـن الولايـة  ً

وحرية الدفاع يتعلـق بالنظـام العـام، فإنـه يترتـب عـلى مخالفـة أي مـنهما الـبطلان 

وز التمسك به في أية حالة كانـت عليهـا المطلق، فلا يصححه قبول الخصوم، ويج

 .)٢()٣٣٢م (الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب 

ــضور الاســتجواب أو  ــة إلى ح ــامي المــتهم في جناي ــوة مح ــدم دع ــسبة لع وبالن

 . المواجهة فإنه يترتب عليه بطلانهما، وما قد يبنى عليهما من أدلة

ــبطلان  صراحــ٣٣٣وقــد أوردت المــذكرة الإيــضاحية للــمادة  ة مــن أحــوال ال

ومن ثم فـالبطلان هنـا نـسبي ينبغـي . النسبي تلك الخاصة بمخالفة الاستجواب

ولا تملك هذه أن تحكم به مـن تلقـاء نفـسها، وإن . الدفع به أمام محكمة الموضوع

كان لها أن تستبعد الدليل المستمد مـن الاسـتجواب أو المواجهـة البـاطلين كليـة، 

 .ا من سلطة كافية في هذا النطاقإذا لم تطمئن إليه بما له

                                                           

 .٦٨٧محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 .٣٥٧فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



 

)١٠٧٦( ا ااي اا اءات ان ام    

ــلى الأوراق في الميعــاد الــذي حــدده  ــن المحــامي مــن الإطــلاع ع وإذا لم يمك

ًالقانون كان الاستجواب أو المواجهـة بـاطلين كـذلك، لكنـه بطـلان نـسبي أيـضا 

كعــدم دعــوة المحــامي، فيجــب التمــسك بــه أمــام محكمــة الموضــوع، ولا يمكــن 

 نفسها، وذلك لنفس الاعتبـارات التـي ذكرناهـا للمحكمة أن تقضي به من تلقاء

 .ًآنفا بالنسبة لإغفال دعوة المحامي إلى الحضور

ــسه  ــتهم لإمكــان حب ــا اســتجواب الم ــب القــانون فيه وفي الأحــوال التــي يوج

كـما تبطـل الأدلـة المترتبـة . ًاحتياطيا يترتب على إغفالـه أو بطلانـه بطـلان الحـبس

تبطــل ســائر إجــراءات التحقيــق اللاحقــة عليــه مبــاشرة كــالاعتراف، ولكــن لا 

 إجراءات، ومن ثم تلزم إعادة الإجـراء إذ أمكـن ذلـك، وقـد ٣٣٦ًتطبيقا للمادة 

ــادة  ــذه الم ــن ه ــة ع ــشروع الحكوم ــضاحية لم ــذكرة الإي ــم "ورد في الم ــه إذا حك أن

ببطلان الإجراء المعيب فإن ذلك لا يتناول إلا هذا الإجراء والآثـار المترتبـة عليـه 

 ."مباشرة

ا  فا   ابا:  

 ١٩٥٧ لــسنة ١١٣ إجــراءات معدلــة بالقــانون رقــم ١٢٣/٢أوجبــت المــادة 

على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النـشر في إحـدى الـصحف أو غيرهـا 

ــر في  ــلى الأكث ــه وع ــتجواب ل ــد أول اس ــق، عن ــدم للمحق ــات أن يق ــن المطبوع م

ن الأدلة على كل فعل أسند إلى موظـف عـام أو شـخص الخمسة الأيام التالية، بيا

وإلا سـقط حقـه في إقامـة الـدليل . ذي صفة نيابية عامـة أو مكلـف بخدمـة عامـة

 . من قانون العقوبات٣٠٢المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 



  

)١٠٧٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
وإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبـدون تحقيـق سـابق وجـب 

 النيابة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في الخمـسة الأيـام التاليـة عليه أن يعلن إلى

وذلـك . لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كـذلك في إقامـة هـذا الـدليل

ًطبعا إذا كان القذف قـد حـصل بـسلامة نيـة وكـان لا يتعـدى أعـمال الوظيفـة أو 

 حقيقة كـل الأفعـال التـي النيابة أو الخدمة العامة، فحينئذ يجوز للقاذف أن يثبت

 عقوبـات، ٣٠٢ًأسندها إلى المقذوف، حتى يستفيد من إباحة الفعل طبقـا للـمادة 

ولا يجــوز تأجيــل نظــر الــدعوى في هــذه الأحــوال أكثــر مــن مــرة . الآنفــة الــذكر

ًواحدة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه، وقـد رسـم  ً

القيود حماية للمجني عليه حتى لا ينشر القـاذف قذفـه إلا القانون الإجرائي هذه 

بعد التحقق من صحة ما قد يسنده من اتهامات ربما تظـل عالقـة مـدة مـن الـزمن 

 .)١(بسمعة المجني عليه، ولو كانت باطلة 

 

 

 

                                                           

فوزيـة عبـد الـستار، مرجـع سـابق، / ، د٤٧٢-٤٧١رؤوف عبيد، مرجع سـابق، ص / د)   ١(

 .٣٥٨ص 



 

)١٠٧٨( ا ااي اا اءات ان ام    

  المبحث الثاني

  الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم

 الاحتياطيــة ضــد مــنح القــانون لــسلطات التحقيــق اتخــاذ بعــض الإجــراءات

ــالقبض  ــر ب ــضوره، والأم ــر بح ــي، الأم ــراءات ه ــذه الإج ــتهم، وه ــخص الم ش

ًوالإحضار، والأمر بحبسه حبسا احتياطيا ً. 

وسوف نتناول بيان كل إجراء من الإجراءات الثلاثة سالفة الذكر في مطلـب 

 :مستقل

  المطلب الأول

  الأمر بالحـضــــور

ــصدر أ ــق أن ت ــول أجــاز القــانون لــسلطة التحقي ًمــرا للمــتهم بالحــضور للمث

ــتهم )  إجــراءات١٢٦م(أمامهــا  ــزام للم والأمــر بالحــضور لا يحمــل معنــى الالت

ــوة  ــرد دع ــدو أن يكــون مج ــق، فهــو لا يع ــضور أمــام ســلطة التحقي بــضرورة الح

 ١٢٧/٢م(للمــتهم للمثـــول أمـــام ســـلطة التحقيــق في مكـــان وزمـــان معينـــين 

ذا الأمـر ولـه ألا يـستجيب لـه، ومن ثم فـإن للمـتهم أن يـستجيب لهـ) إجراءات

ولذلك فلا يجوز لحامل الأمر أن ينفـذه عـلى المـتهم بـالقوة، ولكـن في حالـة عـدم 

ــرا  ــصدر أم ــق أن ي ــإن للمحق ــول ف ــذر مقب ــدون ع ــضور ب ــتهم للح ــتجابة الم ًاس

بالقبض والإحضار، حتى ولو كانت الجريمة المنسوبة للمتهم مـن الجـرائم التـي 

 ). إجراءات١٣٠م (ياطي لا يجوز فيها الحبس الاحت

وتكون الأوامر الصادر مـن سـلطة التحقيـق نافـذة في جميـع الأراضي المـصرية 

 ). إجراءات١٢٩م(



  

)١٠٧٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ــر بالحــضور  ــة الأم ــن ورق ــضور(ويجــب أن تعل ــف بالح ــتهم ) أو التكلي إلى الم

بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وأن تسلم للمـتهم صـورة 

ويجب أن يشتمل الآمر بالحـضور عـلى اسـم المـتهم ) ءات إجرا١٢٨م(من الأمر 

ــر  ــدور الأم ــاريخ ص ــه وت ــسوبة إلي ــة المن ــه والتهم ــل إقامت ــه وصــناعته ومح ولقب

 .)١()  إجراءات١٢٧/١م(بالحضور وتوقيع الآمر والختم الرسمي 

  المطلب الثاني

 )٢(الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره 
  

  و  وا ا فوا طا ا :  

ًالقبض هو احتجاز المتهم لفـترة زمنيـة ومنعـه مـن الهـرب تمهيـدا لإرسـاله إلى 

 إمـساك "وقـد عرفتـه محكمـة الـنقض بأنـه . النيابة العامة لاتخاذ مـا تـراه في شـأنه

المقبوض عليه مـن جـسمه وتقييـد حركتـه وحرمانـه مـن حريـة التجـول دون أن 

 . )٣( "ضاء فترة زمنية معينةيتعلق الأمر على ق

                                                           

 .٢٥٤سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص / د)   ١(

رؤوف عبيـد، مرجــع /  ومـا بعــدها، د٣٩٩مـأمون محمـد ســلامة، مرجـع ســابق، ص / د)   ٢(

 . وما بعدها٤٧٣سابق، ص 

وهنـاك فـرق بـين القـبض . ١٨٧سامح جاد، الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص / د)   ٣(

فــالقبض وإن كـان يتفـق مــع الحـبس الاحتيـاطي في كــون كلاهمـا يتــضمن :والحـبس الاحتيـاطي

لمتهم وتقييد حركته، إلا أنهما يختلفان من حيـث المـدة ، فـالقبض لا يجـوز أن يزيـد معنى احتجاز ا

عــن يــومين، يــوم قبــل  تحويــل المقبــوض عليــه للنيابــة، ويــوم بمعرفــة النيابــة في حــين أن الحــبس 

هـذا عـلاوة عـلى أن الحـبس الاحتيـاطي لا يكـون إلا . الاحتياطي قد تطول مدته إلى عـدة شـهور

تحقيق، في حين أن القبض يكون جائز لمأموري الضبط القضائي وهـو مـا زال بمعرفة سلطات ال



 

)١٠٨٠( ا ااي اا اءات ان ام    

ــب  ــتهم الغائ ــالقبض عــلى الم ــصدر أمــرا ب ــق أن ي ًوقــد أجــاز المــشرع  للمحق

 إجــراءات، وهــذه ١٣٠وإحـضاره وذلــك في أحـوال محــددة نـصت عليهــا المـادة 

 :)١(الحالات هي

فــإذا كــان .  إذا لم يحــضر المــتهم بعــد تكليفــه بالحــضور دون عــذر مقبــول-  ١

ًر أمـرا بالحـضور وأعلـن رسـميا إلى المـتهم ولم المحقق قد سبق أن أصد ًُ

                                                                                                                                              

فالاسـتيقاف لا يعنـي : كـما أن هنـاك فـرق بـين القـبض والاسـتيقاف. في مرحلة جمع الاسـتدلال

سوى سؤال عابر السبيل عن شخصيته ووجهته متى بدر منه سلوك جعل رجـل الـسلطة العامـة 

 رجـل الـسلطة العامـة مـن رجـال الـضبط القـضائي، فإنـه يرتاب في أمره، ولا يـشترط أن يكـون

يصح ولو لم يكن لرجـل الـسلطة العامـة صـفة الـضبطية القـضائية ولـه اقتيـاده إلى أقـرب مـأمور 

ضبط قضائي للتثبت من شخصيته، وذلك على العكس مـن القـبض الـذي يجـوز لمـأمور الـضبط 

ــة  ــه، ولا يــصح أن يكــون إلا بمعرف ــة المقبــوض علي ــضبطية تقييــد حري ــه صــفة ال ــوافر في ــن تت م

ــشه ، في حــين أن . القــضائية ــأمور الــضبط تفتي ــز لم ــذا بالإضــافة إلى أن القــبض عــلى مــتهم يجي ه

. وإنما يبيح اقتياده لأقرب مأمور ضـبط أو اقتيـاده إلى قـسم الـشرطة. الاستيقاف لا يجيز التفتيش

ائي القـبض والتفتـيش ولكن لو أسفر الاستيقاف عن تلبس بجريمـة جـاز لمـأمور الـضبط القـض

رؤوف /  ومـا بعـدها، د٣٦٨أحمـد فتحـي سرور ، مرجـع سـابق، ص/ د. ًاستنادا لحالة التلـبس

ًولـذلك قـضي بأنـه إذا اسـتوقف رجـل الحفـظ شخـصا لمـا رأيـه . ٣٢٩عبيد، مرجع سـابق، ص 

من أمره، فألقى هذا الشخص مـا كـان معـه، واتـضح لمـأمور الـضبط القـضائي أنـه جـسم لـشيء 

خدر أو سلاح بدون ترخيص، فإن الجريمة تكون في حالة تلـبس تجيـز لمـأمور الـضبط غريب كم

ــشه ــذا الــشخص وتفتي ــلى ه ــاء القــبض ع ــام ٢/٢/١٩٦٠نقــض . القــضائي إلق  مجموعــة أحك

 .١٣٤ ، ص ٢٧ ، رقم ١١النقض ، س 

 .٢٥٥سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص / د)   ١(



  

)١٠٨١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ًيحضر في الميعـاد المحـدد بـالأمر كـان للمحقـق أن يـصدر أمـرا بـالقبض 

ُاللهم إلا إذا كان هناك عذر مقبـول أخطـر بـه المحقـق . عليه وإحضاره

 .وقبله

فيجوز الأمر بالقبض عليه وإحـضاره حتـى ولـو .  إذا خيف هرب المتهم-  ٢

 .إعلانه   بالحضورلم يكن قد سبق 

ًفللمحقق أن يصدر أمـرا بـضبطه .  إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف-  ٣

ًأو القبض عليه وإحضاره نظرا لأن إعلانه بالأمر بالحـضور لـن يمكـن 

 .تنفيذه

 . إذا كانت الجريمة في حالة تلبس-  ٤

 . إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي-  ٥

 أن للمحقق أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر متى كانت والقاعدة هي

ًوإذا كـان المـتهم غائبـا فيـصدر أمـرا . الجريمة يجوز فيها الحبس الاحتيـاطي ً

إلا أن المـــشرع خــرج عــن هــذه القاعـــدة في . )١(بــالقبض عليــه وإحــضاره 

الأحوال الأربع الأولى وأجاز القبض والإحضار بالنسبة للمتهم حتـى ولـو 

ولا شك أن هـذا اسـتثناء لـه .  الجريمة يمكن فيها الحبس الاحتياطيلم تكن

ًما يبرره نظـرا لأنهـا أحـوال تتـضمن إمـا عنـصر خطـر الهـرب وضـياع أدلـة 

                                                           

 من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمـل فـيش وتـشبيه وقد قضى بأن الطلب الموجه إلى المركز)   ١(

ًلا يعتبر أمرا بالقبض ولا بالإحضار ولا يصح الاستناد إليـه في تبريـر صـحة القـبض والتفتـيش، 

 .٢، رقم ٩٢٧، ٢، مجموعة القواعد، جـ١٣/١٢/١٩٥٤نقض 



 

)١٠٨٢( ا ااي اا اءات ان ام    

ــق  ــسير في التحقي ــق لل ــأوامر المحق ــتراث ب ــدم الاك ــصر ع ــا عن ــة وأم الجريم

 .)١(والكشف عن الحقيقة 

ولعـل . )٢(رية المتهم ولاشك أن الأمر بالقبض والإحضار فيه تقييد وحجر لح

ــبس  ــوال التــي يجــوز فيهــا الح هــذا هــو مــا حــدى بالمــشرع إلى قــصره عــلى الأح

ــة  ــط في حال ــع المــذكورة فق ــوال الأرب ــتثناء الأح ــة واس ــدة عام ــاطي كقاع الاحتي

ًونظرا لطبيعـة الأمـر وتقييـده لحريـة المـتهم فقـد أوجـب . القبض بمعرفة المحقق

 المـتهم المقبـوض عليـه، وإذا تعـذر ذلـك ًالمشرع عـلى المحقـق أن يـستجوب فـورا

ــع  يــودع في الــسجن إلى حــين اســتجوابه، ويجــب ألا تزيــد مــدة إيداعــه عــلى أرب

فـإذا مـضت هـذه المـدة وجـب عـلى مـأمور الـسجن تـسليمه إلى . وعشرين ساعة

وعليها أن تطلب في الحـال إلى قـاضي التحقيـق اسـتجوابه إذا كـان . النيابة العامة

تحقيـق وعنــد الاقتـضاء تطلـب ذلـك إلى القـاضي الجزئــي أو هـو الـذي يبـاشر ال

رئــيس المحكمــة أو أي قــاضي آخــر يعينــه رئــيس المحكمــة وإلا أمــرت بــإخلاء 

 ).١٣١م(سبيله 

  
                                                           

عـد، ، مجموعـة القوا٢٠/١٢/١٩٥٠ًولا يلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوبـا، نقـض )   ١(

، وهـذا القــضاء محـل نظـر ذلـك أن الأمــر بـالقبض والإحـضار يرتـب عليــه ٢، رقـم٩، ٧، ٢جــ

القانون نتائج من حيث جواز تفتـيش شـخص المـتهم وكـذلك مـن حيـث المـدة المقـررة لـسقوطه 

 .ًومن ثم لزم أن يكون مكتوبا وثابت التاريخ

 كان الدليل المستمد مـن التفتـيش ولذلك يلزم أن تكون هناك دلائل كافية على الاتهام وإلا)   ٢(

، مجموعـة القواعـد، ١٩٤١ يونيـو ٣انظر نقـض . المتفرع من القبض باطل ولا يجوز الاستناد إليه

 .١، رقم١٩٢٧، ٢جـ



  

)١٠٨٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 ة ا:  

ًيبين مما سبق أن المدة التـي يمكـن أن يظـل فيهـا المـتهم مقبوضـا عليـه لا تزيـد 

شر بمعرفـة سـلطة التحقيـق ؤيـعلى أربع وعشرين ساعة إذا كان أمر القبض قـد 

أمـا إذا تـم القـبض بمعرفـة رجـل . سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيـق

الضبطية القضائية في الأحوال التي خولها له القانون فـإن مـدة القـبض يمكـن أن 

 التي تنص على أنه يجـب عـلى ٣٦ًتصل إلى ثمان وأربعين ساعة وذلك وفقا للمادة 

وإذا لم يـأت بـما . ًي أن يـسمع فـورا أقـوال المـتهم المـضبوطمأمور الضبط القـضائ

ويجـب عـلى النيابـة . يبرئه، يرسله في مدة أربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة

العامة أن تـستجوبه في ظـرف أربـع وعـشرين سـاعة، ثـم تـأمر بـالقبض عليـه أو 

بس والمقــصود بــالقبض هنــا بمعرفــة النيابــة هــو القــبض والحــ. بــإطلاق سراحــه

ًالاحتياطي إذ لا يجوز أن يظل المتهم مقبوضـا عليـه أكثـر مـن تلـك المـدة ويتعـين 

ًعلى النيابة إما إخلاء سبيله أو حبسه احتياطا بعـد القـبض عليـه ويكـون لـه حـق 

ويجـب إعلانـه عـلى وجـه . الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاسـتعانة بمحـام

 .السرعة بالتهمة الموجهة إليه

 اص اة ارج دا ا :  

ًإذا قبض عـلى المـتهم تنفيـذا لأمـر القـبض والإحـضار خـارج دائـرة المحكمـة 

. التي يجري التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهـة التـي قـبض عليـه فيهـا

ًوتحيطـه علـما . وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصـة بشخـصه

ــع بالواقعــة ــله م ــضر وترس ــا في مح ــه في شــأنها وتثبته ــدون أقوال ــه وت ــسوبة إلي  المن



 

)١٠٨٤( ا ااي اا اءات ان ام    

ــق المختــصة  ــه إلى ســلطة التحقي ــتهم ) ١٢٢م. ()١(المقبــوض علي وإذا اعــترض الم

المقبــوض عليــه عــلى نقلــه إلى حيــث ســلطة التحقيــق المختــصة أو كانــت حالتــه 

أمـره الصحية لا تسمح بالنقـل يخطـر المحقـق المخـتص بـذلك وعليـه أن يـصدر 

ًفورا بما يتبع إما بإخلاء سبيله، وإما بالتحفظ عليـه لحـين انتقالـه هـو لاسـتجوابه 

وإما بندب أحد أعضاء النيابة بالجهة التي تم القبض عليه فيها لاسـتجوابه وإمـا 

 .)٢ ()١٣٣م (أن يأمر بترحيله رغم اعتراضه 

  : ا  وار

 إجـراءات عـلى أنـه لا يجـوز تنفيـذ أوامـر ٢٠١، ١٣٩يقرر المشرع في المادتـان 

الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مـا لم 

يعتمدها قاضي التحقيق أو النيابة العامـة لمـدة أخـرى إذا كانـت هـي التـي تبـاشر 

 .التحقيق

ومعنى ذلك أن الأمر بالقبض والإحضار إذا لم يتم تنفيـذه خـلال سـتة أشـهر 

تــاريخ صـدوره فإنــه يـسقط ويتعــين تجديـده بــأمر جديـد يــصدر مـن ســلطة مـن 

إذ قـد يظهـر مـن ظـروف . التحقيق سواء أكانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق

 .التحقيق ما يستدعي العدول عن الأمر

  
                                                           

ًويلاحظ أن هذا الإجراء لا يعتبر استجوابا وإنما مجرد تثبت من شخـصية المـتهم وإحاطتـه )   ١(

الاحتيـاطي بنـاء عليـه، وأنـه يلـزم عـلى الجهـة المختـصة أن ولذلك لا يجـوز الحـبس . ًعلما بالتهمة

 .ًتستجوب المتهم قبل حبسه احتياطيا

فوزية عبـد الـستار، مرجـع سـابق، / ، د٦٩٨محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ٢(

 .٣٦١ص 



  

)١٠٨٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

   

ن ا:  

: ًيكـون القـبض بـاطلا إذا كــان بنـاء عـلى أمـر مــن سـلطة التحقيـق في حــالتين

ً يحتجز المتهم مقبوضا عليه مدة تزيد على أربـع وعـشرين سـاعة أو حيث: الأولى

: والثانيـة. مدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة إذا كان قد تم بمعرفة مأمور الـضبط

ــر بــالقبض  ــدور الأم ــاريخ ص ــن ت ــتة أشــهر م ــضي س ــد م ــبض بع ــع الق إذا وق

عليـه وبطلان القبض هنـا يترتـب . والإحضار دون اعتماده من جديد من المحقق

ولـذلك فـإن الحـبس . بطلان ما نتج عنه من آثار وما ترتـب عليـه مـن إجـراءات

كـذلك التلـبس . ًالاحتياطي المترتب على القبض الباطل يعتـبر بـاطلا هـو الآخـر

الذي يظهـر في فـترة القـبض الباطـل لا ينـتج آثـاره وإذا اعـترف المـتهم بنـاء عـلى 

صح الاسـتناد إليـه، وتنـتج نفـس ًالقبض الباطل فإن اعترافـه يكـون بـاطلا ولا يـ

 .)١(ًآثار القبض الباطل لوقوعه في غير الأحوال المصرح بها قانونا 

                                                           

 .٤٠٢مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١٠٨٦( ا ااي اا اءات ان ام    

  المطلب الثالث

  الحبـس الاحتياطـي

:  

ــه، وشروط  ــه، ومبررات ــان تعريف ــي بي ــضي من ــاطي تقت ــبس الاحتي ــة الح دراس

 :اليةتطبيقه، ومدته، والرقابة القضائية عليه، وذلك من خلال الفروع الت

  الفرع الأول

  تعريف الحبس الاحتياطي ومبرراته 

أو : :  

ــاطي   ــبس الاحتي ــرف الح ــهيع ــائي :  بأن ــق الجن ــراءات التحقي ــن إج ــراء م إج

 هـذا الحـق ويتـضمن أمـرا لمـدير الـسجن -المـنظم  –ه المـشرع يصدر عمـن منحـ

 بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسـا مـدة قـد تطـول أو تقـصر حـسب ظـروف

ما بالإفراج عن المـتهم أثنـاء التحقيـق الابتـدائي أو أثنـاء إكل دعوى حتى ينتهي 

المحاكمــة وإمــا بـــصدور حكــم في الــدعوى بـــبراءة المــتهم أو بالعقوبــة وبـــدء 

 .  )١(تنفيذها علية 

ّويعرفه البعض  بأنه  سلب حرية المتهم مدة من الـزمن تحـددها مقتـضيات )٢(ُ

  .رها القانونالتحقيق ومصلحته وفق ضوابط قر

 الحـبس " :  بقولهـا٣٨١وقد عرفته التعليمات العامـة للنيابـات في المـادة رقـم 

الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضـمان سـلامة التحقيـق الابتـدائي 

                                                           

ي وضـمان حريـة الفــرد في التـشريع المــصري، حـسن صـادق المرصــفاوي، الحـبس الاحتيــاط/ د)  ١(

 .٣٥م، جامعة القاهرة، ص١٩٥٤رسالة دكتوراه، 

 .٥٩٥ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص/ د)  ٢(



  

)١٠٨٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
من خلال وضع المتهم تحت تـصرف المحقـق وتيـسير اسـتجوابه أو مواجهتـه كلـما 

تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الـدعوى أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون 

أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية، وكذلك وقايـة المـتهم مـن احـتمالات 

 .)١ ( "الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة 

ــه يثــير النــزاع بــين  والحــبس الاحتيــاطي مــن أخطــر إجــراءات التحقيــق، لأن

ــة لفــرد ومــصلحة الدولــة في العقــابمقتــضيات احــترا فــاحترام الحريــة . م حري

ًالفرديـة يقتـضي ألا تـسلب حريـة المـتهم، إلا بعـد أن تثبـت إدانتـه، تنفيـذا لحكــم 

يتعـارض . ًوبالتالي فإن حـبس المـتهم احتياطيـا قبـل ذلـك. قضائي واجب النفاذ

ا عـن جانـب أمـ. ًتماما مع مبدأ افتراض البراءة الذي يجب أن يتمتع به كـل مـتهم

مصلحة الدولة، فإن مصلحة التحقيق قد تقتضي سلب حرية المـتهم قبـل الحكـم 

ً حتى يكون المتهم بعيـدا عـن إمكـان التـأثير بإدانته، عن طريق الحبس الاحتياطي

 .ًعلى الشهود، أو تبديد الآثار التي تفيد في كشف الحقيقة، أو تجنبا لإمكان هربه

جلة، ذلـك أنـه يتخـذ قبـل أن تثبـت إدانـة والحبس الاحتياطي ليس عقوبة مع

والـضرورة هـي . المتهم، بل هو وسيلة إكراه تستعمل لمـصلحة الـدعوى الجنائيـة

المــبرر الوحيــد للحــبس الاحتيــاطي، غــير أنــه إذا كانــت مــصلحة المجتمــع تــبرر 

اتخـاذه، فإنـه يتعــين التلطيـف مــن قـسوة هــذا الإجـراء، وحــصره في مـدد قــصيرة 

                                                           

ــات في المــسائل الجنائيــة، المعدلــة بقــرار النائــب العــام رقــم )  ١(  لــسنة ٨٣٧التعلــيمات العامــة للنياب

ــة الأولى، ١٩٩٩ ــاث٢٠٠٢م، الطبع ــز الأبح ــشر م، مرك ــربي للن ــربي، دار الع ــدار الع   والدراســات ب

 .٨٠والتوزيع، ص



 

)١٠٨٨( ا ااي اا اءات ان ام    

تناقضه مـع قرينـة الـبراءة، ويجـب ألا يلجـأ إليـه إلا إذا كانـت تكفل التوفيق بين 

 . )١(ًمصلحة التحقيق تقتضيه، وإلا أصبح إجراء تحكميا، وغير مشروع

م :طا رات ا:  

ًاتجه المشرع المصري أخـيرا إلى تعـديل قـانون الإجـراءات الجنائيـة، الـذي وإن 

بس الاحتيـاطي، إلا أنـه جعـل اللجـوء إليـه في كان لم يلغ إمكانية اللجوء إلى الحـ

وحـدد الحـالات أو الـدواعي . أضيق الحدود، ولمدد قـصيرة كـما سـنبين فـيما بعـد

ولم يكتفـي . ًالتي إذا توافرت إحداها يجوز لسلطة التحقيق حبس المتهم احتياطيا

بذلك بل نص عـلى تـدابير كبـدائل للحـبس الاحتيـاطي يجـوز للـسلطة المختـصة 

ًالاحتياطي أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد هذه التدابيربالحبس  ً. 

ــاطي فقــد اشــترط المــشرع أن يــستند  أمــا مــن حيــث مــبررات الحــبس الاحتي

الحبس إلى أسباب ومبررات واقعية، تتمثل في تـوافر الـدلائل الكافيـة عـلى اتهـام 

 :)٢(يةالمتهم بالجريمة المنسوبة إليه، وأن تتوافر إحدى الحالات أو الدواعي الآت

 إذا كانــت الجريمــة في حالــة تلــبس، ويجــب تنفيــذ الحكــم فيهــا فــور -  ١

 .صدوره

 . الخشية من هروب المتهم-  ٢

                                                           

ــابق، ص/ د)   ١( ــع س ــب، مرج ــد عيــد الغري ــادئ / ، د٤٣٥محم ــاح حــلاوة، مب ــت عبــد الفت رأف

 .١٥٥، ص٢٠٠٩الإجراءات الجنائية، طبعة دار الأزهر للطباعة، دمنهور، سنة 

 ،١٩٩٠ القـاهرة، غريـب، مكتبـة الثالثـة، الطبعة الجنائية، الإجراءات غالي الذهبي، إدوارد /د)   ٢(

 .٤٣٦محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص / ، د٤٤٩ ص 



  

)١٠٨٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 خـشية الإضرار بمـصلحة التحقيــق سـواء بالتـأثير عــلى المجنـي عليــه أو -  ٣

الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن الماديـة، أو بـإجراء اتفاقـات مـع 

 . الحقيقة أو طمس معالمهاباقي الجناة لتغيير

ــالأمن والنظــام العــام الــذي قــد يترتــب عــلى -  ٤  تــوقي الإخــلال الجــسيم ب

ًومع ذلك يجـوز حـبس المـتهم احتياطيـا إذا لم يكـن لـه . جسامة الجريمة

محل إقامة ثابت ومعـروف في مـصر، وكانـت الجريمـة جنايـة أو جنحـة 

ــالحبس ــا عليهــا ب ــم  إجــراءات المعد١٣٤المــادة. (ًمعاقب ــة بالقــانون رق ل

 ).٢٠٠٦ لسنة ١٤٥

والواقــع مــن الأمــر أن المــبررات المرتبطــة باعتبــار الحــبس الاحتيــاطي إجــراء 

تحقيق والتـي تتركـز في اعتبـاره ضـمان لـسلامة التحقيـق، مـن خـلال بقـاء المـتهم 

تحت تـصرف المحقـق، ومنعـه مـن محاولـة العبـث بأدلـة الجريمـة، أو التـأثير عـلى 

لمجني عليه، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجنـاة لتغيـير الحقيقـة الشهود أو تهديد ا

أو طمس معالمها، أو أن الحبس الاحتياطي وسيلة ضمان تنفيـذ الحكـم فيهـا فـور 

صــدوره، إذا كانــت الجريمــة في حالــة تلــبس، فهــو يحــول دون هربــه، هــي التــي 

. ات العمليـةأما غير ذلك من الاعتبـار. ًتصلح وحدها مبررا لاتخاذ هذا الإجراء

مثل المحافظة على النظام العام، أو لوقايته من احتمالات الانتقـام منـه، أو مراعـاة 

ًالشعور العام، فإذا كان ذلك جائزا بالنسبة لبعض المتهمـين الخطـرين، فإنـه غـير 

كــما أنــه لا محــل للخــشية مــن . جــائز بالنــسبة لمجرمــي الــصدفة أو غــير الخطــرين

 هـرب الـبعض مـن المتهمـين لا تـبرر تعـريض جميـع هرب المتهم، لأن احـتمالات

 .ًالمتهمين لهذا الإجراء درءا لما يحتمل وقوعه من عدد قليل منهم



 

)١٠٩٠( ا ااي اا اءات ان ام    

طا ا ا:  

ًاتجه المشرع المـصري إلى اسـتحداث نظـام بـدائل الحـبس الاحتيـاطي، حرصـا 

 مـن المـادة منه على أن يكون اللجوء إليه في أضيق الحدود، فنص في الفقـرة الأولى

يجـوز للـسلطة " على أنـه ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ٢٠١

ًالمختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية ً: 

 .  إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه-  ١

 .  إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة-  ٢

 .  حظر ارتياد المتهم أماكن محددة-  ٣

. ًفـإذا خــالف هــذه الالتزامــات التــي يفرضـها التــدبير، جــاز حبــسه احتياطيــا

ويسري في شأن مدة التدابير أو مدها والحد الأقصى لها واسـتئنافها ذات القواعـد 

ًوبمقتـضى ذلـك يـترك المـتهم حـرا طليقـا . المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتيـاطي ً

ــبعض الالتزامــات التــي تكفــل خــلال  فــترة التحقيــق الابتــدائي مــع إخــضاعه ل

. وضعه تحت تصرف المحقق، وحـسن سـلوك المـتهم وعـدم العـودة إلى الجريمـة

وبذلك يتحقق معنى التـدابير الاحـترازي المؤقـت، دون أن يـصل الأمـر إلى حـد 

ي، ولا سلب حرية المتهم وإيداعه السجن على النحو المقـرر في الحـبس الاحتيـاط

ــا إلا إذا  ــذه التــدابير حبــسا احتياطي ــوع تحــت أحــد ه ــتهم الموض ًيجــوز حــبس الم ً

 .خالف الالتزامات التي يفرضها التدبير

ومن جهة أخرى أجاز المشرع لقاضي التحقيق الإفـراج عـن المـتهم المحبـوس 

ًاحتياطيا مع إلزامه بأن يقدم نفسه لمكتـب البـوليس في الأوقـات التـي يحـددها لـه 

ــةفي أ ــه الخاص ــاة ظروف ــع مراع ــراج م ــر الإف ــاضي . م ــن ق ــب م ــتهم أن يطل وللم



  

)١٠٩١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
التحقيق اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كـما لـه أن 

ويلاحـظ أن هـذا التـدبير ).  إجـراءات١٤٩المـادة (يحظر عليه ارتياد مكان معين 

غـير أن . ز المتهم عن تقـديمهاًليس إلا تعديلا للكفالة المالية، إذا قدر المحقق عج

الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع قاضي التحقيق من إصـدار أمـر جديـد 

بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلـة جديـدة ضـده، أو أخـل بالـشروط 

أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هـذا الإجـراء، وذلـك مـع عـدم . المفروضة عليه

 إجــراءات المعدلــة ١٥٠المــادة ( مــن هــذا القــانون ١٤٣الإخــلال بأحكــام المــادة 

 .)١ ()٢٠٠٦ لسنة ١٤٥بالقانون رقم 

  الفرع الثاني

  شروط تطبيق الحبس الاحتياطي
  

 :)٢(يشترط لتوقيع الحبس الاحتياطي الشروط التالية

١  -ا ا  طا  ر ا أن   :  

التحقيق هي التي تملك إصـدار الأمـر بحـبس        الأصل أن السلطة القائمة ب

 ١٣٤المــادة (ًالمــتهم احتياطيــا، وهــذه الــسلطة هــي قــاضي التحقيــق 

ــلى الأقــل ) إجــراءات ــة ع ــل نياب ــة مــن وكي ــة العام ــادة (والنياب  ٢٠١الم

إلا إذا أحيلــت ). ٢٠٠٦ لــسنة ١٤٥إجــراءات المعدلــة بالقــانون رقــم 

بس الاحتيــاطي مــن الــدعوى إلى محكمــة الموضــوع أصــبح الأمــر بــالح

                                                           

 .٤٣٨-٤٣٧ محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص/ د)   ١(

 محمـد عيـد الغريـب، مرجـع سـابق، ص/ د، ٣٦٢فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ٢(

 . وما بعدها٤٣٩



 

)١٠٩٢( ا ااي اا اءات ان ام    

ــا  ــصاصها دون غيره ــادة (اخت ــانون ١٥١/١الم ــة بالق ــراءات المعدل  إج

، والمـادة ١٩٨١ لـسنة ١٧٠، ثـم بالقـانون رقـم ١٩٦٣ لسنة ١٠٧رقم 

وذلـك باسـتثناء حـالتي الإحالـة إلى ).  بالنسبة لمحكمـة الجنايـات٣٨٠

ــصاص  ــدم الاخت ــم بع ــاد، والحك ــير دور الانعق ــات في غ محكمــة الجناي

ر مــن أيــة محكمـة، حيــث يــنص القـانون عــلى أن الأمــر بــالحبس الـصاد

الاحتيــاطي يكــون مــن اختــصاص محكمــة الجــنح المــستأنفة منعقــدة في 

ــشورة  ــة الم ــادة (غرف ــم ٣، ١٥١/٢الم ــانون رق ــة بالق ــسنة ١٧٠ معدل  ل

ولا يجــوز للمجنــي عليــه أو المــدعي المــدني طلــب الحـــبس ). ١٩٨١

 ذلــك بأنـه لا خــصومة لأيهــما الاحتيـاطي، كــما سـبق أن ذكرنــا، ويعلـل

بالنسبة للدعوى الجنائية، وإنما تقتصر خصومتها على الـدعوى المدنيـة، 

 .ومن ثم فلا صفة لهما في طلب اتخاذ هذا الإجراء

      ولا يختص بالأمر بالحبس الاحتياطي مأمور الضبط القـضائي، حتـى ولـو 

ًن مـسبوقا ًكان منتـدبا للتحقيـق، لأن الحـبس الاحتيـاطي يجـب أن يكـو

ـــادة (بالاســـتجواب  ـــراءات١٣٤الم ـــضبط ) إج ـــأمور ال ، وطالمـــا أن م

ــتهم  ــتجواب الم ــادة (القــضائي لا يملــك اس ــه لا )إجــراءات٧٠الم ، فإن

 . ًيملك بالضرورة الأمر بحبسه احتياطيا

٢  -طا ا  ز  ن ا أن :  

لاحتيـــاطي لا يجـــوز إلا إذا كانـــت       القاعـــدة العامـــة أن الأمـــر بـــالحبس ا    

المـادة (ًالواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عـن سـنة 

 ).٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٣٤/١



  

)١٠٩٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

  ءاتة ا ةه ا  دو       :  

 محــل إقامــة أنــه يجــوز مــع ذلــك الحــبس الاحتيــاطي إذا لم يكــن للمــتهم  )أ (

ًثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحـة معاقبـا عليهـا 

ــبس تقــل عــن ســنة  ــالحبس، ولــو كانــت مــدة الح  ١٣٤/٣المــادة (ب

ولهـذا الاسـتثناء ). ٢٠٠٦ لـسنة ١٤٥إجراءات المعدلـة بالقـانون رقـم 

ــة ــد المحاكم ــتهم عن ــداء إلى الم ــان الاهت ــدم إمك ــتمال ع ــبرره لاح ــا ي . م

 الذي يقرر عدم وجود محل إقامة للمتهم ثابـت ومعـروف والمحقق هو

ــوع ــة الموض ــة محكم ــديره لرقاب ــضع تق ــصر، ويخ ــوز . في م ــن لا يج ولك

ـــا في المخالفـــات والجـــنح المعاقـــب عليهـــا  ًالحـــبس الاحتيـــاطي إطلاق

 . بالغرامة أو الحبس مدة تقل عن سنة

واســطة أنــه لا يجــوز الحــبس الاحتيــاطي كــذلك في الجــرائم التــي تقــع ب  )ب(

ــة  ــرئيس الجمهوري ــة ل ــة تتــضمن إهان الــصحف، إلا إذا كانــت الجريم

 ). من قانون العقوبات١٧٩المادة (

ًأنـه لا يجــوز الحــبس الاحتيـاطي إذا كــان المــتهم حـدثا لم يتجــاوز خمــس   )جـ(

ــتهم  عــشرة ســنة، فقــد اشــترط القــانون حتــى يــصدر الأمــر بحــبس الم

حيـث نـصت المـادة . نةًاحتياطيا أن يكـون قـد جـاوز الخامـسة عـشر سـ

ــم ١١٩ ــانون الطفــل رق ــن ق ــسنة ١٢ م ــه ١٩٩٦ ل ــلى أن ــبس " ع  لا يح

ًاحتياطيا الطفل الذي لم يبلـغ خمـس عـشرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامـة 

إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عنـد كـل 

طلــب، إذا كانــت ظــروف الــدعوى تــستدعي الــتحفظ عليــه، عــلى ألا 
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ًد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تـأمر المحكمـة بمـدها، وفقـا لقواعـد تزي

ــة ــاطي المنــصوص عليهــا في قــانون الإجــراءات الجنائي . الحــبس الاحتي

ًويجوز بدلا من هذا الإجـراء الأمـر بتـسليم الحـدث إلى أحـد والديـه أو 

ويعلـل . لمن له الولاية عليه للمحافظـة عليـه وتقديمـه عنـد كـل طلـب

ًبس الحدث، احتياطيا بانتفاء مـا يـبرره، فلـيس محـتملا أن عدم جواز ح ً

ًفـضلا عـن أن . يقع منه عبث بالأدلـة، واحـتمال هربـه في الغالـب قليـل

ــع  ــواز توقي ــدم ج ــع ع ــسق م ــا يت ــدث احتياطي ــبس الح ــواز ح ــدم ج ًع

 .العادية عليه العقوبات

٣  -اب اا طا  ا  أن  :  

المـــشرع لإصـــدار الأمـــر بـــالحبس الاحتيـــاطي أن يكـــون عقـــب       اشــترط 

. ًاستجواب المتهم، فلا يجوز حـبس المـتهم احتياطيـا إلا بعـد اسـتجوابه

ًوهذا الاستجواب يعد إجراء جوهريا لأن الغايـة منـه هـي سـماع دفـاع 

المتهم، وتفنيد الأدلة القائمة ضده، ولكي تتجمع لدى المحقـق عنـاصر 

. ًبحبسه، فإذا لم يستجوب المـتهم كـان الأمـر بـاطلاتقدير ملائمة الأمر 

ًويستثنى من ذلك حالة هـرب المـتهم، إذ يجـوز الأمـر بحـبس احتياطيـا 

ــتجواب  ــير اس ــادة (بغ ــم ١٣٤الم ــانون رق ــة بالق ــراءات المعدل  ١٤٥ إج

 ).٢٠٠٦لسنة 

          ويلاحظ أنه إذا كان الآمر بالحبس الاحتياطي هـو قـاضي التحقيـق فقـد 

لقــانون أن تــسمع أقــوال النيابــة العامــة، ودفــاع المــتهم قبــل أن تطلــب ا

 لــسنة ١٤٥ إجــراءات المعدلـة بالقــانون رقــم ١٣٦المــادة (يـصدر أمــره 
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ولكن لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بـالحقوق المدنيـة ). ٢٠٠٦

طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقـوال في المناقـشات المتعلقـة بـالحبس 

 ). إجراءات١٥٢ادة الم(والإفراج 

٤   -ا  ا ا ا أن   :  

       واشترط المشرع أن يستند الحـبس الاحتيـاطي إلى أسـباب واقعيـة، تتمثـل 

في دلائل كافية على اتهام المتهم بالجريمـة المنـسوبة إليـه، وتـوافر إحـدى 

ـــادة  ـــشرع في الم ـــا الم ـــص عليه ـــي ن ـــدواعي الت ـــالات وال  ١٣٤/١الح

، الـسابقة الإشــارة ٢٠٠٦ لـسنة ١٤٥إجـراءات المعدلـة بالقـانون رقــم 

 ويــمارس المحقــق ســلطة تقديريــة عنــد تقــدير أســباب الحــبس )١(إليهــا 

الاحتيـــاطي، وذلـــك في حـــدود الأهـــداف التـــي أوجـــب القـــانون أن 

                                                           

لقاضى التحقيق بعد استجواب المـتهم أو  يجوز "لى أنه  إجراءات ع١٣٤/١المادة تنص )   ١(

ًجنحـة معاقبـا عليهـا بـالحبس لمـدة لا تقـل عـن سـنه،  في حالة هربه، إذا كانت الواقعـة جنايـة أو

ًأمر بحبس المتهم احتياطيا، وذلك إذا توافرت إحدى الحـالات  والدلائل عليها كافيه، أن يصدر

 :أو الدواعي الآتية

  . حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدورهفيريمة كانت الج  إذ-  ١

 . الخشية من هروب المتهم-  ٢

بالتـأثير عـلى المجنـي عليـه أو الـشهود أو بالعبـث     خشية الأضرار بمصلحة التحقيـق سـواء-  ٣

  ابإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمه في الأدلة أو القرائن المادية،أو

  .الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة  توقى-  ٤

 ًيجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن لـه محـل إقامـة ثابـت معـروف في مـصر وكانـت ومع ذلك

 . "الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس
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ويخضع المحقق في تقـدير هـذه الأسـباب لرقابـة . يتوخاها هذا الإجراء

ة التـي تنظـر في مـد الحـبس الاحتيـاطي، التـي محكمة الموضـوع أو الجهـ

ًيكون لها أن تعتبر هذا الحبس بـاطلا لانتفـاء الـدلائل أو عـدم كفايتهـا، 

وتـأمر . أو لم تتوافر إحدى الحالات أو الدواعي التي نص عليها المشرع

ًبالإفراج عن المـتهم المحبـوس فـورا، وتبطـل بالتـالي سـائر الإجـراءات 

ــه ن أهــم التعــديلات التــي أدخلــت عــلى قــانون ولعــل مــ. المترتبــة علي

 هـو إلـزام ٢٠٠٦ لـسنة ١٤٥الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم 

قــاضي التحقيــق بوجــوب أن يــشمل أمــر الحــبس، عــلى بيــان الجريمــة 

المــسندة إلى المــتهم، والعقوبــة المقــررة لهــا، والأســباب التــي بنــي عليهــا 

ــلى الأوامــر ال. الأمــر ــم ع ــذا الحك ــسري ه ــبس وي ــد الح ــصدر بم ــي ت ت

 إجـــراءات ١٣٦/٢المــادة (ًالاحتيــاطي وفقــا لأحكــام هــذا القــانون 

وبيـــان أســـباب الحـــبس ) ٢٠٠٦ لـــسنة ١٤٥المعدلـــة بالقـــانون رقـــم 

الاحتياطي يقتضي أن يشير المحقق بطريقة محددة إلى العنـاصر الواقعيـة 

 .التي استمد منها توافر الأسباب لهذا الحبس
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  الفرع الثالث

  بس الاحتياطيمدة الح
 

 :)١(ًتختلف مدة الحبس الاحتياطي تبعا للجهة الآمرة به كالتالي

 أو :ا ا  طا ا:  

 إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق ورأت أن هناك حاجـة لحـبس 

لي للقـبض ًالمتهم احتياطيا فلها حبسه لمدة أقصاها أربعـة أيـام تبـدأ مـن اليـوم التـا

 ٢٠١المـادة (ًعلى المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضـا عليـه مـن قبـل 

فإذا كانت النيابة قـد أمـرت ). ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥إجراءات المعدلة بالقانون رقم 

ًبإحضار المتهم ثم أصدرت بعد استجوابه أمرا بحبسه احتياطيا فإن مـدة الحـبس  ً

 .  هذا الأمرتبدأ من اليوم التالي لتنفيذ

طا ا  ا  ت اا:  

أعطى المشرع للنيابة العامة سلطات استثنائية تتعلق بمدة الحـبس الاحتيـاطي، 

فيكون لها أن تصدر قرارات بمد مـدة الحـبس الاحتيـاطي إلى الحـدود التـي قررهـا 

ــس ــنح الم ــق ولمحكمــة الج ــاضي التحقي ــن ق ــل م ــة القــانون لك ــدة في غرف تأنفة منعق

 ٢٠٦المشورة، دون أن يكون لها تجاوز هذه الحدود، وهـو مـا أكـده المـشرع في المـادة 

 في قولهـا يكـون لأعـضاء ٢٠٠٣ لـسنة ٩٥مكرر إجراءات المـضافة بالقـانون رقـم 

 بالإضـافة إلى الاختـصاصات –النيابـة العامـة مـن درجـة رئـيس نيابـة عـلى الأقـل 

 سـلطات قــاضي التحقيــق في تحقيـق الجنايــات المنــصوص –ة المقـررة للنيابــة العامــ

                                                           

رأفـت عبـد الفتـاح حـلاوة، /  بعدها،، د وما٤٤٥ محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص/ د)   ١(

 . وما بعدها١٥٧مرجع سابق، ص 
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عليهــا في الأبــواب الأول والثــاني، والثــاني مكــرر والرابــع مــن الكتــاب الثــاني مــن 

وهي الجرائم المتعلقة بـأمن الحكومـة مـن جهـة الخـارج وجـرائم . قانون العقوبات

 الـنص المفرقعات واختلاس المـال العـام والعـدوان عليـه والغـدر، وبمقتـضى هـذا

تملك النيابة العامة مـا يملكـه قـاضي التحقيـق بالنـسبة لمـدة الحـبس الاحتيـاطي في 

 . تحقيقها للجنايات المذكورة

كما أعطت المادة نفسها لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة عـلى الأقـل سـلطة 

ــة في المــادة  ــة المــشورة المبين ــستأنفة منعقــدة في غرف  مــن هــذا ١٤٣محكمــة الجــنح الم

انون في تحقيق الجرائم المنـصوص عليهـا في القـسم الأول مـن البـاب الثـاني مـن الق

بشرط ألا تزيـد مـدة الحـبس في كـل . الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه

ًمــرة عــن خمــسة عــشر يومــا وهــي الجنايــات والجــنح المــضرة بالحكومــة مــن جهــة 

 بالنظام العـام أو تعـريض الداخل، وهي جرائم الإرهاب الذي من شأنه الإخلال

ســلامة المجتمــع وأمنــه للخطــر وذلــك باســتخدام القــوة أو إفــشاء أو تأســيس أو 

ــون  ــصابات يك ــات أو ع ــنظمات أو جماع ــات أو م ــات أو هيئ ــيم أو إدارة جمعي تنظ

الغــرض منهــا الــدعوى إلى تعطيــل أحكــام الدســتور أو القــوانين أو منــع إحــدى 

امة مـن ممارسـة أعمالهـا أو الاعتـداء عـلى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات الع

الحرية الشخصية للمـواطن أو غيرهـا مـن الحريـات والحقـوق العامـة التـي كفلهـا 

ـــي، أو  ـــسلام الاجتماع ـــة أو ال ـــدة الوطني ـــانون أو الإضرار بالوح ـــتور والق الدس

 .الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة السابقة

ن سعى لـدى دولـة أجنبيـة أو لـدى جمعيـة أو هيئـة أو منظمـة أو وكذلك كل م

جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد أو أحد ممـن يعملـون لمـصلحة أي منهـا 



  

)١٠٩٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
وكذلك كل من تخابر معها أو معـه للقيـام بـأي عمـل مـن أعـمال الإرهـاب داخـل 

ــساتها أو موظفيهــا أو ممثليهــا الدبلوماســ ــصر أو ضــد ممتلكاتهــا أو مؤس يين أو م

 .مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج

ــة  ــة الحكومي ــابي مــن الجه ــاق بغــير إذن كت ــرائم التعــاون أو الالتح وكــذلك ج

المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو تعاون أو التحق بـأي جمعيـة أو هيئـة أو 

 .منظمة أو جماعة إرهابية أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها

 جــرائم محاولــة قلــب أو تغيــير دســتور الدولــة أو نظامهــا الجمهــوري أو وكــذا

وجرائم اختطاف وسائل النقـل الـبري أو الجـوي أو المـائي . شكل الحكومة بالقوة

والقبض عـلى الأشـخاص أو احتجـازهم أو حبـسهم كرهينـة وذلـك بغيـة التـأثير 

يــه في طات العامـة وكــذا كـل مــن مكـن أو شرع في تــسكين مقبـوض عللعـلى الــس

 .)١(الجرائم السابقة من الهرب

وفي واقع الأمر أن الـسلطات الاسـتثنائية المخولـة للنيابـة العامـة بـشأن الحـبس 

ــع  ــي، ويتعــارض م ــاطي كــإجراء وقت ــة الحــبس الاحتي الاحتيــاطي تنــاقض طبيع

ــي  ــواطنين الت ــات الم ــق بحري ــانون، ويهــدد ضــمانات تتعل المبــادئ الأساســية في الق

 .فالتهاحرص الدستور على ك

م :ا ا  طا ا:  

وفي غير الأحوال الاستثنائية السابق الإشـارة إليهـا، إذا رأت النيابـة العامـة مـد 

ــل انقــضاء الأربعــة أيــام أن تعــرض الأوراق عــلى  ــاطي، وجــب قب الحــبس الاحتي

ــراه بعــد ســماع أقــوال النيابــة العامــة  ــتهمًالقــاضي الجزئــي ليــصدر أمــرا بــما ي . والم

                                                           

 .١٦٠، ١٥٩رأفت عبد الفتاح حلاوة، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١١٠٠( ا ااي اا اءات ان ام    

وللقاضي الجزئي مـد الحـبس الاحتيـاطي لمـدة أو لمـدد متعاقبـة لا تجـاوز كـل منهـا 

ًخمسة عـشر يومـا، وبحيـث لا تزيـد مـدة الحـبس في مجموعهـا عـلى خمـسة وأربعـين 

 .)١ ()٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ٢٠٢/٢المادة (ًيوما 

 :ا   طا ا:  

ــرا  ــصدر أم ــه أن ي ــإن ل ــق ف ــاشر التحقي ــذي يب ــو ال ــق ه ــاضي التحقي ًإذا كــان ق

ــا  ــشر يوم ــسة ع ــدة خم ــاطي لم ــالحبس الاحتي ــادة (ًب ــراءات المعدلــة ١٤٢/١الم  إج

وإذا لم تكـف هـذه المـدة جـاز لقـاضي التحقيـق، ). ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥بالقانون رقم 

ًاطي مـددا مماثلـة، وذلـك ًقبل انقضاء تلك المدة، أن يصدر أمرا بمد الحبس الاحتيـ

بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بـشرط عـدم تجـاوز مـدة الحـبس في مجموعـه 

 ١٤٥ إجــراءات المعدلــة بالقــانون رقــم ١٤٢/١المــادة (ًعــلى خمــسة وأربعــين يومــا 

 ).٢٠٠٦لسنة 

را :ما ا   طا ا:  

رأت سـلطة التحقيـق، سـواء أكانـت النيابـة العامـة  إذا لم ينتهي التحقيق و-  ١

أو قاضي التحقيق، مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هـو مقـرر للقـاضي 

ــبس إحالــة  ــدة الح ــل انقــضاء م ــب قب ــق، وج ــي أو لقــاضي التحقي الجزئ

الأوراق إلى محكمــة الجــنح المــستأنفة منعقــدة في غرفــة المــشورة لتــصدر 

ً العامـة والمـتهم، بمـد الحـبس مـددا متعاقبـة أمرها، بعد سماع أقوال النيابة

ًلا تزيد كل منها عـلى خمـسة وأربعـين يومـا إذا اقتـضت مـصلحة التحقيـق 

                                                           

 .٤٨٢أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)   ١(



  

)١١٠١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ــة  ــير كفال ــة أو بغ ــتهم بكفال ــراج عــن الم ــان (ذلــك، أو الإف ، ١٤٣/١المادت

 ). إجراءات٢٠٣

ــاد فــإن -  ٢ ــات وفي غــير دور الانعق  عنــد إحالــة الــدعوى إلى محكمــة الجناي

 بمد مدة الحبس الاحتياطي لمحكمة الجـنح المـستأنفة منعقـدة الاختصاص

 ).فقرة ثانية إجراءات/١٥١م(في غرفة المشورة 

 في حالة الحكم بعدم الاختـصاص تكـون محكمـة الجـنح المـستأنفة منعقـدة -  ٣

في غرفة المشورة هي المختصة بـالنظر في أمـر الحـبس إلى أن ترفـع الـدعوى 

 .)١() فقرة ثالثة إجراءات/١٥١م(إلى المحكمة المختصة 

طا  ا ا :  

ــا  ــاطي، بوصــفه إجــراء تحقيــق، أن يكــون إجــراء مؤقت ًيفــترض الحــبس الاحتي

ًلــذلك فــإن الأمــر الــصادر بحــبس المــتهم احتياطيــا لا ينــتج آثــاره إلا خــلال مــدة 

ــصادر ســنة  ــدة " عــلى أن ١٩٧١محــددة ولهــذا نــص الدســتور ال  يحــدد القــانون م

ًومفاد ذلك أنه يجـب تحديـد حـدا أقـصى لهـذا ). ٤١/٢المادة  ("لحبس الاحتياطيا

ًالحبس، وأنه لا يجـوز أن يكـون هـذا الحـبس مطلقـا دون الحـبس الاحتيـاطي التـي 

يجب أن يلتزمها، وذلك في حدود الأهداف التي أوجب القـانون أن يتوخاهـا هـذا 

ًمعينـا هـو مـصلحة التحقيـق ًفإذا كان الحبس الاحتيـاطي يتـوخى هـدفا . الإجراء

ذاته، فلا وجه لأن يمتد إلى ما يجـاوز تحقيـق هـذا الهـدف، وإلا انتفـت الحكمـة مـن 

هذا بالإضافة إلى مـا في وضـع حـد أقـصى للحـبس الاحتيـاطي، مـن ضـمان . اتخاذه

 .ًلحرية المتهم، وحثا لسلطة التحقيق على سرعة اتخاذ إجراءات التحقيق

                                                           

 .١٦٤رأفت عبد الفتاح حلاوة، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١١٠٢( ا ااي اا اءات ان ام    

آثار الحبس الاحتياطي في نطـاق زمنـي ضـيق، فقـد ولهذا حصر المشرع المصري 

 عـلى أنـه ٢٠٠٦ لـسنة ١٤٥ إجراءات المعدلـة بالقـانون رقـم ١٤٣/٣نصت المادة 

 لا يجوز أن تزيد مدة الحـبس الاحتيـاطي عـلى ثلاثـة أشـهر مـا لم يكـن المـتهم قـد "

العامـة ويجب عـلى النيابـة . أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة

في هــذه الحالــة أن تعــرض أمــر الحــبس خــلال خمــسة أيــام عــلى الأكثــر مــن تــاريخ 

ًالإعــلان بالإحالــة عــلى المحكمــة المختــصة وفقــا لأحكــام الفقــرة الأولى مــن المــادة 

 مــن هــذا القــانون لإعــمال مقتــضى هــذه الأحكــام، وإلا وجــب الإفــراج عــن ١٥١

ــسوبة إليــه جنايــ. المــتهم ــد مــدة الحــبس فــإذا كانــت التهمــة المن ة فــلا يجــوز أن تزي

ــل انقــضائها، عــلى أمــر مــن  الاحتيــاطي عــلى خمــسة شــهور إلا بعــد الحــصول، قب

ًالمحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومـا قابلـة للتجديـد 

 .)١("لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم

نايــات والجـــنح، فقــد حـــدد للحـــبس ويلاحــظ أن المـــشرع قــد ميـــز بـــين الج

الاحتيـاطي في الجــنح مــدة قــصوى، وهــي ثلاثـة أشــهر، لا يجــوز أن يتعــداها مــا لم 

يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبـل انقـضاء هـذه المـدة بخـلاف 

ــة  ــأمر مــن المحكم ــد ب ــة للتجدي ــون قابل ــهور تك ــسة ش ــدة الخم ــإن م ــات، ف الجناي

ًيد على خمسة وأربعـين يومـا قابلـة للتجديـد لمـدة أو مـدد أخـرى المختصة لمدة لا تز

 .مماثلة

ورغبة من المشرع في الحد مـن طـول مـدة الحـبس الاحتيـاطي فقـد نـصت المـادة 

يتعين عرض الأمر على النائب العـام إذا انقـضى عـلى " إجراءات على أنه ١٤٣/٢

                                                           

 .٢٩٨جوده حسين جهاد، مرجع سابق، ص / د)   ١(



  

)١١٠٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
التـي يراهـا كفيلـة َحبس المتهم احتياطيا ثلاثة شـهور، وذلـك لاتخـاذ الإجـراءات 

ًوذلك ضمانا لحريـة المـتهم، ولـلإسراع في اتخـاذ إجـراءات . "للانتهاء من التحقيق

 إجـراءات المعدلـة بالقـانون رقـم ١٤٣كـما نـص في الفقـرة الثالثـة للـمادة . التحقيق

وفي جميــع الأحــوال لا يجــوز أن تجــاوز مــدة الحــبس "، عــلى انــه ٢٠٠٦ لـسنة ١٤٥

قيـق الابتـدائي وسـائر مراحـل الـدعوى الجنائيـة ثلـث الاحتياطي في مرحلـة التح

الحــد الأقــصى للعقوبــة الــسالبة للحريــة، بحيــث لا يتجــاوز ســتة أشــهر في الجــنح 

ًوثمانية عـشر شـهرا في الجنايـات، وسـنتين إذا كانـت العقوبـة المقـررة هـي الـسجن 

 .)١ ("المؤبد أو الإعدام

  الفرع الرابع

  فيذهضمانات الحبس الاحتياطي وكيفية تن
  

أو :طا ت ام:  

 . أن يسبقه استجواب المتهم-  ١

 . تبليغ من يصدر ضده أمر بالحبس بأسباب حبسه-  ٢

 . حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام-  ٣

ــا أو بمــد هــذا -  ٤ ــصادر بحبــسه احتياطي ــتئناف الأمــر ال ً حــق المــتهم في اس

 ).رة ثانية إجراءات فق١٦٤م (الحبس 

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتـاب، ويكـون ميعـاد الاسـتئناف عـشرة 

أيام من تاريخ صـدور الأمـر بالنـسبة للنيابـة العامـة ومـن تـاريخ إعلانـه بالنـسبة 

                                                           

رأفـت عبـد الفتـاح حـلاوة، /  وما بعدها،، د٤٤٥ محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص/ د)   ١(

 . وما بعدها١٥٧مرجع سابق، ص 



 

)١١٠٤( ا ااي اا اءات ان ام    

للخصوم ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفـة المـشورة 

كمــة الجــنح المــستأنفة يرفــع الاســتئناف إلى محكمــة ًإذا كـان الأمــر صــادرا مــن مح

 يرفـع الجنايـاتًالجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كـان صـادرا مـن محكمـة 

 .الاستئناف إلى الدائرة المختصة

ـــادة  ـــق مستـــشارا عمـــلا بالم ـــولى التحقي ـــذي ت ًوإذا كـــان ال ـــانون ٦٥ً ـــن ق  م

مام محكمـة الجنايـات منعقـدة الإجراءات فإن الطعن في الأمر الصادر منه يكون أ

 .٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم ١٦٧م (في غرفة المشورة 

وفي جميـع الأحــوال يتعــين الفــصل في الطعـن في أوامــر الحــبس الاحتيــاطي أو 

مده خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفـع الطعـن وإلا وجـب الإفـراج عـن 

، وتخـتص )٢٠٠٦ لـسنة ١٤٥ستبدلة بالقـانون رقـم  فقرة ثانية م١٩٦م . (المتهم

دائرة أو أكثر من دوائـر المحكمـة الابتدائيـة أو محكمـة الجنايـات لنظـر اسـتئناف 

ــم ١٦٧م(أوامــر الحــبس الاحتيــاطي  ــن القــانون رق ــرة ثالثــة م  لــسنة ١٤٥ فق

١() ٢٠٠٦(. 

م  :طا ا  م:  

ًتمتـع المحبـوس احتياطيـا بالـضمانات التـي كما سـبق أن ذكرنـا في الـضمانات ي

 مـن قـانون ٤٤ – ٤٠قررها القانون للمقبوض عليـه المنـصوص عليهـا في المـواد 

 مـن ١٣١ًالإجراءات الجنائية، هذا فضلا عن الضمانات التي نصت عليهـا المـادة 

ًذات القانون، التي أوجبت الإبلاغ الفـوري لكـل مـن يحـبس احتياطيـا بأسـباب 

كــون لــه حــق الاتــصال بمــن يــرى إبلاغــه بــما وقعــه، والاســتعانة حبــسه، وأن ي

                                                           

 .١٦٦رأفت عبد الفتاح حلاوة، مرجع سابق، ص / د)   ١(



  

)١١٠٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
بمحام، وإعلانه على وجه السرعة بالتهم المنـسوبة إليـه، وعـدم جـواز تنفيـذ أمـر 

الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره ما لم تعتمده سلطة التحقيق التـي 

 .أصدرته لمده أخرى

ًركزيـة أو العموميـة، دائـما وينفذ أمـر الحـبس الاحتيـاطي في أحـد الـسجون الم

 مـن قـانون ١٦- ١٤المـواد (على وجـه يختلـف عـن الحـبس المحكـوم بـه كعقوبـة 

ً، ويقــيم المحبوســون احتياطيــا في أمــاكن منفــصلة عــن أمــاكن )تنظــيم الــسجون

ويجـب عنـد إيـداع ).  مـن قـانون تنظـيم الـسجون١٤م (غـيرهم مـن المـسجونين 

تـسلم صـورة مـن هـذا الأمـر إلى مـأمور المتهم الـسجن بنـاء عـلى أمـر الحـبس أن 

ولا يجـوز لمـأمور الـسجن ). ١٣٨م . (السجن بعد توقيعه على الأصل بالاسـتلام

أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بـالمحبوس داخـل الـسجن إلا بـإذن 

كتابي من سـلطة التحقيـق، وعليـه أن يـدون في دفـتر الـسن اسـم اشـخص الـذي 

، وللمحقـق في )١٤٠م (ة وتاريخ ومـضمون الإذن سمح له بذلك ووقت المقابل

كل الأحوال أن يأمر بعـدم اتـصال المـتهم المحبـوس بغـيره مـن المـسجونين وبـألا 

ًيزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمـدافع عنـه بـدون 

 .)١() ١٤١م (حضور أحد 

 ا ة ا  طا ة ا :  

الأصل أنه إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية فيجب أن تبدأ مـدة هـذه 

ًالعقوبة من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيـذ، وقـد 

أوجب القانون خصم مدة القبض والحبس الاحتيـاطي مـن مـدة العقوبـة المقيـدة 

                                                           

 .٣٦٧فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١١٠٦( ا ااي اا اءات ان ام    

المـادة (تبقيـة منهـا بعـد هـذا الخـصم للحرية المحكوم بها، فلا ينفـذ سـوى المـدة الم

وإذا حكم على المتهم بعدة عقوبات سـالبة للحريـة مـن أنـواع ).  إجراءات٤٨٢

مختلفة، فإن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من أخف هذه العقوبات ثـم مـن التـي 

ــستنفد ــى ت ــشدة حت ــا في ال ــة . تليه ــالبة للحري ــة س ــتهم بعقوب ــلى الم ــم ع وإذا حك

فد مــدة الحــبس الاحتيــاطي، مــن العقوبــة الــسالبة للحريــة، وبالغرامــة، ولم تــستن

خصمت بعد ذلك مـن الغرامـة، باعتبـار خمـسة جنيهـات عـن كـل يـوم مـن أيـام 

عقوبـات، والمـادة /٣٣/١المـادة (الحبس، وكذلك الشأن إذا حكم بالغرامة فقط 

وإذا حكـم بــبراءة . ١٩٩٨ لــسنة١٧٤، إجـراءات المعـدلتان بالقــانون رقـم ٥٠٩

ًمن الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مـدة الحـبس مـن المتهم 

المدة المحكوم بهـا في أي جريمـة أخـرى يكـون قـد ارتكبهـا أو حقـق معـه فيهـا في 

ًأثناء الحبس الاحتياطي، إذ يعتـبر محبوسـا عـلى ذمـة القـضية المـذكورة، وواضـح 

كــب الجريمــة مـن ذلــك أن شرط الخــصم في هــذه الحالــة أن يكــون المــتهم قــد ارت

 .)١ (المحكوم عليه بعقوبتها أو حقق معه فيها أثناء مدة الحبس الاحتياطي

 و  طا ا  ا :  

يثار التساؤل في الحالة التي يحكم فيهـا بـبراءة المـتهم مـن الجريمـة التـي حـبس 

ليـه بعقوبـة تقـل ًاحتياطيا من أجلها، ولم يحكم على المتهم بعقوبـة مـا، أو حكـم ع

ًعن المدة التي حبسها احتياطيا، فهـل يقبـل منـه في هـذه الحالـة دعـوى التعـويض 

 على أساس أن الحبس الاحتياطي كان بغير وجه حق؟

                                                           

 .٢٩٩جوده حسين جهاد، مرجع سابق، ص / د)   ١(



  

)١١٠٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ًمـن المبـادئ المـسلم بهـا أن عـضو النيابــة العامـة لا يـسأل جنائيـا أو مـدنيا عــن  ً

ا في الحـدود التـي رسـمها أعمال الاتهام أو التحقيق التي يباشرها، ما دام يقـوم بهـ

ًالقانون، وبسلامة نية، ويـستفيد عـلى هـذا النحـو مـن سـبب إباحـة أعـمالا لـنص 

أما إذا انتفى حسن النية، وكان ما وقع مـن عـضو .  من قانون العقوبات٦٣المادة 

ًالنيابة فعلا يعد جريمة في القانون، فإنـه يكـون مـسئولا جنائيـا ومـدنيا ً ً أمـا إذا لم . ً

قعة الصادرة مـن عـضو النيابـة جريمـة، فـلا يجـوز للمـضرور الحـصول تكن الوا

وعـلى . على التعويض إلا بطريق المخاصمة المنصوص عليها في قـانون المرافعـات

هذا الأساس لا تقبل دعـوى التعـويض مـن المـتهم، عـلى أسـاس أن حبـسه كـان 

 .بغير وجه حق، إلا بطريق المخاصمة

ًد طريقـا صـعبا، فقـد اتجـه المـشرع المـصري وبالنظر إلى أن طريـق المخاصـمة يعـ ً

 إلى تقرير مبدأ التعويض الأدبي باستحداث ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ًأخيرا بالقانون رقم 

تلتزم "ً مكررا لقانون الإجراءات الجنائية نص فيها على أن ٣١٢مادة جديدة برقم 

 أمر ًالنيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل

صـادر بــأن لا وجـه لإقامــة الـدعوى الجنائيــة قبلـه في جريــدتين يـوميتين واســعتي 

الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامـة 

أو المتهم أو أحد ورثتـه وبموافقـة النيابـة العامـة في حالـة صـدور أمـر بـأن لا وجـه 

 المادي، فقد قررت الفقرة الثانيـة مـن المـادة سـالفة أما التعويض. "لإقامة الدعوى

تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعـويض المـادي عـن الحـبس "الذكر أن 

ًالاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة الـسابقة وفقـا للقواعـد والإجـراءات 



 

)١١٠٨( ا ااي اا اءات ان ام    

ي الإسراع بإصدار ً، ونظرا لأهمية هذه الضمانة فينبغ"التي يصدر بها قانون خاص

 .)١(هذا القانون

را وال طا ء اام:  

ًينقضي الحبس الاحتياطي إذا زالت مبرراته، ويجب في هذه الحالة الإفراج مؤقتا 

ًوالإفراج المؤقت بهذا المعنى قد يكون وجوبيا، وقد يكون جوازيا. عن المتهم ً)٢(. 

اج اا:  

 :)٣(ًراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في الأحوال الآتيةأوجب القانون الإف

  في مواد الجنح، بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجواب المتهم، وكان لـه -  ١

ًمحل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونـا لا 

ر مـن ًيتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثـ

 ). إجراءات١٤٢/٢المادة (سنة 

  إذا كانت الواقعة جنحة وبلغت مدة الحبس الاحتيـاطي ثلاثـة أشـهر، ولم -  ٢

 المعدلـة ١٤٣/٣المادة (يكن المتهم قد أعلن بالإحالة إلى محكمة الموضوع 

ــم  ــانون رق ــسنة ١٤٥بالق ــتهم ). ٢٠٠٦ ل ــن الم ــة، ولم يعل ــت جناي أو كان

صة بنظر الدعوى، قبل انتهاء مدة خمسة شهور، بإحالته إلى المحكمة المخت

                                                           

 . وما بعدها١٦٨ رأفت عبد الفتاح حلاوة، مرجع سابق، ص /د)   ١(

 .٣٠٠جوده حسين جهاد، مرجع سابق، ص / د)   ٢(

 محمد عيـد الغريـب، مرجـع سـابق، ص/ د،  ٣٦٩فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ٣(

 . وما بعدها١٧٣رأفت عبد الفتاح حلاوة، مرجع سابق، ص /  وما بعدها، د٤٤٨



  

)١١٠٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ولم يصدر أمر من المحكمة المختصة بمد الحـبس قبـل انقـضاء هـذه المـدة 

 ).٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ المعدلة بالقانون رقم  ١٤٣/٣المادة (

ً وفي جميع الأحـوال، فإنـه يجـب الإفـراج حـتما، ولـو كـان المـتهم قـد أعلـن 

وز في هــذه الحالــة تجديــد الحــبس بالإحالــة إلى محكمــة الموضــوع، ولا يجــ

بمعرفة المحكمـة المختـصة، إذا كانـت التهمـة المنـسوبة إلى المـتهم جنحـة 

وكان قد أمضى في الحبس الاحتياطي ستة أشهر، أو كانت جناية وأمضى 

ًثمانيــة عــشر شــهرا، أو ســنتين إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجريمــة هــي 

ــد أو الإعــدام   إجــراءات ١٤٣يرة مــن المــادة الفقــرة الأخــ(الــسجن المؤب

 ).٢٠٠٦ لينة ١٤٥المعدلة بالقانون 

ًإذا أصدرت سلطة التحقيق أمرا بأن لا وجه لإقامة الـدعوى الجنائيـة ولم    -  ٣

 ). إجراءات٢٠٩و ١٥٤المادتان (ًيكن المتهم محبوسا لسبب أخر 

 لا يجـوز ، أو أنها جنحـة) إجراءات١٥٥المادة (إذا تبين أن الواقعة مخالفة    -  ٤

ًفيها الحبس الاحتياطي أصلا، أو انهارت الدلائل التـي أجـازت الحـبس 

 .الاحتياطي

إذا انقضت المدة المقررة للحـبس الاحتيـاطي دون تجديـدها قبـل انقـضاء    -  ٥

 ). إجراءات١٤٣، ١٤٢المادتان (اليوم الأخير منه 

ائي وسـائر إذا بلغت مدة الحـبس الاحتيـاطي في مرحلـة التحقيـق الابتـد   -  ٦

مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية التي 

يمكن الحكـم بهـا عـلى المـتهم، لـو أنـه أديـن في الجريمـة التـي حـبس مـن 

ًأجلهــا، بحيــث لا يتجــاوز ســتة أشــهر في الجــنح وثمانيــة عــشر شــهرا في 



 

)١١١٠( ا ااي اا اءات ان ام    

جن المؤبـد الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الـس

 إجـراءات المعدلـة بالقـانون ١٤٣الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة (أو الإعدام 

ــسنة ١٤٥ ــن )٢٠٠٦ ل ــصم م ــاطي تخ ــبس الاحتي ــدة الح ــك لأن م ، وذل

 .العقوبة التي يقضى بها

       وفي جميع الحالات المتقدمة يكون الإفراج عن المتهم غـير معلـق عـلى تقـديم 

 .الجهة الكائن بها مركز المحكمةأي كفالة أو على تعيين محل في 

  :ااج اازي

في غير الحالات السابقة يجـوز لـسلطة التحقيـق أن تـصدر أمرهـا بـالإفراج عـن 

المتهم، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المتهم، وفي أية مرحلة يـصل إليهـا 

المـشرع وقـد اسـتلزم . التحقيق، إذا رأت أن ذلك لا يتعارض مع مصلحة التحقيق

في هذه الحالة أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبأن لا يهرب مـن تنفيـذ الحكـم 

ً، وأن يعـين لـه محـلا في الجهـة ) إجـراءات١٤٤المـادة (الذي يمكن أن يصدر ضده 

وإذا كانـت ).  إجـراءات١٤٥المادة (ًالكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها 

قيق فلا يـأمر بـالإفراج إلا بعـد سـماع أقـوال النيابـة سلطة التحقيق هي قاضي التح

 ). إجراءات١٤٤/١المادة (العامة 

ويجوز تعليق الإفراج الجوازي على تقديم كفالة يقدر مبلغهـا في الأمـر الـصادر 

ًبه، عـلى أن يخـصص جـزء منهـا ليكـون كافيـا لتخلـف المـتهم عـن الحـضور في أي 

قــدم لتنفيــذ الحكــم والقيــام بكافــة إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق والــدعوى والت

 :ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه. الواجبات الأخرى التي تفرض عليه

 .  المصاريف التي صرفتها الحكومة-  ١



  

)١١١١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 .  العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم-  ٢

ضور ًوإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجـب الحـ

 ١٤٦المـادة (والواجبات الأخـرى التـي تفـرض عليـه وعـدم التهـرب مـن التنفيـذ 

وتدفع الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقـدر ). إجراءات

 ١٤٧/١المـادة (ًخزانة المحكمة نقدا أو سـندات حكوميـة مـضمونة مـن الحكومـة 

تعهد من شخص ملئ بدفع المبلـغ ويجوز أن تكون الكفالة شخصية، ب). إجراءات

ـــراج  ـــتهم بـــشرط مـــن شروط الإف ـــة إذا أخـــل الم ـــادة (المقـــدر للكفال  ١٤٧/٢الم

وإذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبـول بتنفيـذ أحـد الالتزامـات المفروضـة ). إجراءات

ًعليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجـة إلى حكـم بـذلك، 

 للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجـه، أو حكـم بـالبراءة ويرد الجزء الثاني

  ) إجراءات١٤٨المادة (

 ١٤٩ًوقد يكون الإفراج الجوازي مقترنا بتـدبير معـين، فقـد نـصت عليـه المـادة 

لقـاضي التحقيـق إذا رأى أن حالـة المـتهم لا تـسمح بتقــديم "إجـراءات بقولهـا أن 

 البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمـر كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه بمكتب

وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غـير . الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة

 .)١("المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما أن له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين

قـت عـن ويلاحظ أن المشرع لم يستلزم بـأن يكـون القـرار الـصادر بـالإفراج المؤ

 ً.المتهم مسببا

                                                           

 .، وما بعدها٢٦٦ السيد جاد، مرجع سابق، ص سامح/ د)   ١(



 

)١١١٢( ا ااي اا اءات ان ام    

اج ا ا ١( ا(: 

القاعدة أن السلطة التي تأمر بـالحبس الاحتيـاطي تخـتص بـالإفراج المؤقـت مـا 

دامت هذه السلطة ما تزال مباشرة للتحقيق ولا مـانع مـن صـدور الأمـر بـالإفراج 

 :المؤقت من جهة أخرى في غير هذه الحالة وذلك على النحو التالي

أو:ا ا :  

ًللنيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم احتياطيا أن تأمر بالإفراج المؤقـت عنـه 

 .ما دام أنها لازالت تجري التحقيق بكفالة أو بغير كفالة وفي أي وقت

م :ا :  

لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقـاء نفـسه أو بنـاء عـلى طلـب المـتهم 

أمر بعد سماع أقوال النيابـة العامـة بـالإفراج المؤقـت عـن المـتهم إذا كـان أمـر أن ي

الحبس الاحتياطي قـد صـدر منـه شريطـة أن يتعهـد المـتهم بالحـضور كلـما طلـب 

)  إجـراءات١١٤م (وأن لا يهرب من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يـصدر ضـده 

 قـاضي التحقيـق مـن والأمر الصادر بالإفراج المؤقت من قاضي التحقيق لا يمنـع

 .)٢(ًإصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو يحبسه احتياطيا

ا  اجا  طا دة اإ:  

ــتهم ١٥٠أجــازت المــادة   إجــراءات للمحقــق أن يلغــي أمــر الإفــراج عــن الم

 :ويعيد حبسه في الحالات الثلاثة الآتية

 .  إذا قويت الأدلة ضد المتهم-  ١

                                                           

رأفت عبـد الفتـاح حـلاوة، /  وما بعدها، د٣٧٠فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 . وما بعدها١٧٤مرجع سابق، ص 

 .١٧٥، ١٧٤رأفت عبد الفتاح حلاوة، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



  

)١١١٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 . إذا أخل بالشروط المفروضة عليه في أمر الإفراج -  ٢

 .  إذا جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء-  ٣

وعلى القاضي عنـد إصـداره أمـر جديـد أن يراعـي القيـود الخاصـة بالمـدة 

 مــن قــانون الإجــراءات ١٤٣المقــررة للحــبس والمنــصوص عليهــا في المــادة 

 .٢٠٠٦ لسنة ١٤٥رق معدلة بالقانون )  إجراءات١٥٠م (الجنائية 

ًفإذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بحـبس المـتهم احتياطيـا ثـم أصـدر أمـرا آخـر  ً ً

بالإفراج عنه واستأنفت النيابة العامة هذا الأمـر في ميعـاد عـشرة أيـام مـن تـاريخ 

 .صدوره في الجنح وأربع وعشرين ساعة في الجنايات

الفــصل في الاســتئناف، ففـي هــذه الحالــة لا يجــوز تنفيــذ الأمــر بــالإفراج قبــل 

ًوللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمـد الحـبس طبقـا لمـا هـو مقـرر في 

ــراج ١٤٣المــادة  ــر الإف ــصل في الطعــن في أم ــراءات ويتعــين الف ــن قــانون الإج  م

المؤقت خلال ثمانية وأربعين سـاعة مـن تـاريخ رفـع الطعـن وإلا وجـب الإفـراج 

 .عن المتهم

 :ا ع:  

ًإذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنـه إن كـان محبوسـا، أو حبـسه إن 

فـيما عـدا حـالتي الإحالـة إلى . ًكان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحـال إليهـا

ــة  ــن أي ــصاص م ــدم الاخت ــم بع ــاد، والحك ــير دور الانعق ــات في غ ــة الجناي محكم

تـداد الحـبس الاحتيـاطي لمحكمـة محكمة، إذ يكون الحق في الإفراج، أو الأمـر بام

 .)١ () إجراءات١٥١المادة (الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة 

                                                           

 .٤٩٨أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١١١٤( ا ااي اا اءات ان ام    

را :ما ا )١(: 

 :تختص محكمة الجنح المستأنفة بالأمر بالإفراج المؤقت في عدة حالات

  ً  إذا بلغـت مــدة الحــبس الاحتيــاطي خمـس وأربعــين يومــا ورأى المحقــق -  ١

أن مـصلحة التحقيـق تقــضي اسـتمراره وجـب قبــل انقـضاء المـدة إحالــة 

الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بمـد حـبس أو الإفـراج 

 ) إجراءات٢٠٣، ١٤٣م (عن المتهم 

 إذا أمر قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم ورأت النيابة العامـة اسـتمرار -  ٢

رة، مـر بالاسـتئناف أمـام المحكمـة المـذكوحبسه فلها أن تطعن في هذا الأ

 .يهغلوللمحكمة أن تؤيد الأمر أو ت

ً إذا أحيل المتهم المحبوس احتياطيا إلى محكمـة الجنايـات في غـير الانعقـاد -  ٣

ــنح  ــة يكــون مــن اختــصاص محكمــة الج ــإن الإفــراج عنــه في هــذه الحال ف

 ). إجراءات١٥١/٢م(المستأنفة 

بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وكـان المـتهم  إذا قضت محكمة الموضوع -  ٤

ًمحبوس احتياطيا فإن الإفـراج عنـه يكـون مـن اختـصاص محكمـة الجـنح 

 .)٢()  إجراءات١٥١/٣م(المستأنفة 

 

 

                                                           

دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية مكونـة مـن ثلاثـة قـضاء تخـتص :  محكمة الجنح المستأنفة)  ١(

 .بنظر الاستئناف عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية

 .  ١٧٧، ١٧٦رأفت عبد الفتاح حلاوة، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



  

)١١١٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
  الفرع الخامس

 )١(الرقابة القضائية على شرعية الحبس الاحتياطي

: 

قيـق مـن نظم قانون الإجـراءات الجنائيـة الرقابـة عـلى مـا تـصدره سـلطة التح

ولتحقيــق . أوامــر الحــبس الاحتيــاطي أو بمــده أو بــالإفراج المؤقــت عــن المــتهم

ــة العامــة والمــتهم في حــق الاســتئناف أجــاز المــشرع بمقتــضى  المــساواة بــين النياب

ًالتعــديلات التــي أوردهــا أخــيرا عــلى قــانون الإجــراءات الجنائيــة بالقــانون رقــم 

ــسنة ١٤٥ ــتهم اســتئناف الأوامــر ال٢٠٠٦ ل ــا  للم ــسه احتياطي ــصدر بحب ــي ت ًت

ًوهو الحق المقرر أصـلا للنيابـة العامـة في اسـتئناف الأوامـر . ورفض الإفراج عنه

 .الصادرة بالإفراج المؤقت عن المتهم

أو :ف اا:  

يجــوز للنيابــة العامــة اســتئناف الأمــر الــصادر مــن قــاضي التحقيــق بــالإفراج 

 المعدلـة بالقـانون ١٦٤/٢المـادة ( في جنايـة ًالمؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيـا

كـــما أجـــاز لهـــا إذا اســـتلزمت ضرورة التحقيـــق أن ). ٢٠٠٦ لـــسنة ١٤٥رقـــم 

تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي أو من محكمة الجـنح المـستأنفة منعقـدة 

 ٢٠٥/٢المـــادة (ًفي غرفـــة المـــشورة بـــالإفراج عـــن المـــتهم المحبـــوس احتياطيـــا 

واســتئناف النيابــة للأمــر ). ٢٠٠٦ لــسنة ١٤٥لــة بالقــانون رقــم إجــراءات المعد

ًبـالإفراج المؤقــت عــن المـتهم المحبــوس احتياطيــا يوقــف تنفيـذ هــذا الأمــر لحــين 

الفصل في الاستئناف، وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمـد حـبس 

                                                           

 . وما بعدها٤٥١ ، صمحمد عيد الغريب، مرجع سابق/ د)   ١(



 

)١١١٦( ا ااي اا اءات ان ام    

ــرر في المــادة  ــو مق ــا ه ــا لم ــتهم طبق ــانون ١٤٣ًالم ــن هــذا الق ــادة ( م  ٢، ١٦٨/١الم

ويكـون ميعـاد الاسـتئناف ). ٢٠٠٦ لـسنة ١٤٥إجراءات المعدلة بالقـانون رقـم 

المرفــوع مــن النيابــة عــشرة أيــام مــن تــاريخ صــدور الأمــر بــالإفراج المؤقــت عــن 

المتهم، إلا إذا كان الأمر صادر في جناية فيكون ميعاد استئناف النيابـة لهـذا الأمـر 

الاستئناف خـلال ثمانيـة وأربعـين سـاعة ويجب الفصل في . ًأربعا وعشرين ساعة

 لـــسنة ١٤٥ إجــراءات المعدلـــة بالقــانون رقـــم ١٦٦المـــادة (مــن تـــاريخ رفعــه 

٢٠٠٦.( 

م :ف اا:  

ًأجاز المشرع للمتهم أن يستأنف الأمر الـصادر بحبـسه احتياطيـا أو بمـد هـذا 

اءات المعدلـة  إجـر١٦٤/٢المادة (ًالحبس، سواء أكان صادرا من قاضي التحقيق 

ــسنة ١٤٥بالقــانون  ــاضي الجزئــي أو محكمــة )٢٠٠٦ ل ــادرا مــن الق ً، أم كــان ص

ــشورة  ــة الم ــدة في غرف ــستأنفة منعق ــنح الم ــادة (الج ــة ٢٠٥/٢الم ــراءات المعدل  إج

 ).٢٠٠٦ لسنة ١٤٥بالقانون رقم 

ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جـاز لـه 

ًتئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما مـن تـاريخ صـدور قـرار أن يتقدم باس

 ).٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ إجراءات المعدلة بالقانون رقم١٦٦المادة (الرفض 

  :ا ا ف

ويرفع الاستئناف أمام محكمـة الجـنح المـستأنفة منعقـدة في غرفـة المـشورة، إذا 

حقيـق بـالحبس الاحتيـاطي أو بمـده، ًكان الأمـر المـستأنف صـادرا مـن قـاضي الت

 أي محكمة الجـنح المـستأنفة منعقـدة في -ًفإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة 



  

)١١١٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقـدة في غرفـة المـشورة، -غرفة المشورة 

ًوإذا كــان صــادرا مــن محكمــة الجنايــات يرفــع الاســتئناف إلى الــدائرة المختــصة، 

لاستئناف في غير هـذه الحـالات أمـام محكمـة الجـنح المـستأنفة منعقـدة في ويرفع ا

ًإلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى في . غرفة المشورة

ًجنايــة أو صــادرا مــن هــذه المحكمــة بــالإفراج عــن المــتهم فيرفــع الاســتئناف إلى 

 .محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة

ًان الذي تولى التحقيق مستشارا عملا بالمـادة وإذا ك  مـن هـذا القـانون فـلا ٦٥ً

ًيقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بـأن لا وجـه 

لإقامــة الــدعوى أو بــالحبس الاحتيــاطي أو بمــده أو بــالإفراج المؤقــت، ويكــون 

 . ةالطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشور

وفي جميـع الأحــوال يتعــين الفــصل في الطعـن في أوامــر الحــبس الاحتيــاطي أو 

مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفـع الطعـن، وإلا 

 .وجب الإفراج عن المتهم

ــر المحكمــة الابتدائيــة أو محكمــة الجنايــات لنظــر  وتخــتص دائــرة أو أكثــر مــن دوائ

 .)١( الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة استئناف أوامر الحبس

 

                                                           

 .٤٥٣ محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص/ د)   ١(



 

)١١١٨( ا ااي اا اءات ان ام    

  الفصل الثالث

  التصرف في التحقيق الابتدائي وطرق الطعن فيه

و :  

الأمر بالإحالة، والأمـر : عندما ينتهي التحقيق، يتم التصرف فيه بأحد أمرين

 .بألا وجه لإقامة الدعوى

لتصرف في التحقيـق بمجـرد انتهائـه، أمـا إذا كـان وتصدر النيابة العامة قرار ا

قـاضي التحقيـق هـو الـذي يبـاشر التحقيـق فإنـه يلتـزم متـى انتهـى التحقيـق بــأن 

يرسل الأوراق إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم طلباتها كتابـة خـلال ثلاثـة أيـام 

ــه ــا عن ــان مفرج ــام إذا ك ــشرة أي ــا، وع ــتهم محبوس ــان الم ًإذا ك ــ. ً ــزم ق ــما يلت اضي ك

ــديهم مــن أقــوال  ــا قــد يكــون ل ــاقي الخــصوم ليبــدوا م ــق بــأن يخطــر ب التحقي

، وسوف نتناول الأمر بالإحالة لمحكمة الموضوع والأمـر بـأن لا وجـه )١()١٥٣م(

 -:لإقامة الدعوى في مبحثين كالتالي

  المبحث الأول

  الأمر بالإحالة لمحكمة الموضوع

و :  

إجــراءات التحقيــق يخــتم بــه المحقــق هــذه أمــر الإحالــة هــو آخــر إجــراء مــن 

ــلى  ــة ع ــة كافي ــه أدل ــوافرت لدي ــة إذا ت ــتهم إلى المحاكم ــل الم ــأن يحي ــراءات ب الإج

                                                           

 ..٣٧٣فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ١(



  

)١١١٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
فهو إذن إجراء ينقل به المحقـق الـدعوى مـن مرحلـة التحقيـق إلى محلـة . )١(اتهامه

فإذا رأت سلطة التحقيق أن الواقعة التـي انتهـى إليهـا التحقيـق هـي . )٢(المحاكمة

ــديها الإدانــة، أي أن التهمــة ثابتــة قبــل مخال فــة أو جنحــة أو جنايــة، وترجحــت ل

ًالمــتهم ثبوتــا كافيــا، أصــدرت أمــرا بإحالــة الأوراق إلى المحكمــة المختــصة بنظــر  ً ً

وهذه الجهة المختصة قد تكون جهة حكـم كـما قـد . الدعوى بعد مرحلة التحقيق

 .تكون جهة إحالة

نـت النيابـة العامـة أم قـاضي التحقيـق، و يجب على سلطة التحقيق، سـواء أكا

ــتمرار حــبس المــتهم احتياطيــا أو  ــصادر بالإحالــة في اس ــصل في الأمــر ال ًأن تف

ًالإفراج عنـه أو في القـبض عليـه وحبـسه احتياطيـا إذا لم يكـن قـد قـبض عليـه أو 

أو ) ١٥٥م(كل ذلك بطبيعة الحـال مـا لم تكـن الواقعـة مخالفـة . كان قد أفرج عنه

 .)٣( يجوز فيها الحبس الاحتياطيجنحة مما لا

وجهـــات الاختـــصاص التـــي تحـــال إليهـــا الأوراق تختلـــف بـــاختلاف نـــوع 

فقد فرق المشرع بين المخالفات والجـنح مـن ناحيـة وبـين الجنايـات مـن . الجريمة

 :وهذا ما سأتناوله في المطلبين التاليين. ناحية أخرى

 

                                                           

أجاز القانون للنيابة العامة الطعن عـلى أوامـر قـاضي التحقيـق بالإحالـة إلى محكمـة الجـنح )   ١(

المدنيـة فـلا يجـوز لأي مـنهما الطعـن باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، أما المتهم والمدعي بـالحقوق 

  ١٠٥٥، ص ٢١٨، رقم ١٠، س٢٢/١٢/١٩٥٩على أمر الإحالة بأية صورة، نقض 

  .٧٢١محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ٢(

 . وما بعدها٥٠٤مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص / د)   ٣(



 

)١١٢٠( ا ااي اا اءات ان ام    

  المطلب الأول

 )١(الإحالة في الجنح والمخالفات

ــلى أن )  إجــراءات٢، ٢٣٢/١( تــنص المــادة   تحــال الــدعوى إلى محكمــة "ع

الجـنح والمخالفــات بنـاء عــلى أمــر يـصدر مــن قــاضي التحقيـق أو محكمــة الجــنح 

المستأنفة منعقدة في غرفـة المـشورة أو بنـاء عـلى تكليـف المـتهم مبـاشرة بالحـضور 

 .دنيةمن قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق الم

ويجوز الاستغناء عـن تكليـف المـتهم بالحـضور إذا حـضر بالجلـسة ووجهـت 

 ."إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة

 دون إجـراء - أي محكمـة الجـنح والمخالفـات -والإحالة إلى المحكمة الجزئية 

تحقيق تكـون بنـاء عـلى محـضر جمـع الاسـتدلالات، أو مـن قبـل المـدعي بـالحقوق 

أمـا الإحالـة بعــد إجـراء التحقيـق فتــتم . يـة، وذلـك بطريـق الادعــاء المبـاشرالمدن

 :بإحدى صورتين

وــنح : ا ــة الج ــن محكم ــق، أو م ــاضي التحقي ــن ق ــصدر م ــة ي ــر بالإحال أم

وتكون الإحالـة مـن محكمـة الجـنح . المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة

قيـق في الجنحـة المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كـان قـد تـم التح

أو المخالفة من قاضي التحقيق أو النيابة العامة وصدر قرار بـألا وجـه 

ــة، وطعــن في هــذا الأمــر أمــام هــذه المحكمــة  لإقامــة الــدعوى الجنائي

                                                           

 . وما بعدها٣٧٤فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ١(



  

)١١٢١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ــدعوى إلى المحكمــة  ــة ال ــأمر بإحال ــذ ت ــي عندئ ــاءه، إذ ه ــرأت إلغ ف

 .الجزئية

مزئيـة مـن النيابـة تكليـف المـتهم مبـاشرة بالحـضور أمـام المحكمـة الج: ا

 من قانون الإجـراءات المعدلـة بالقـانون ٢١٤فقد نصت المادة . العامة

إذا رأت النيابة العامة بعـد التحقيـق " على أنه ١٩٨١ لسنة ١٧٠رقم 

أن الواقعــة جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة، وأن الأدلــة عــلى المــتهم كافيــة 

ـــواد  ـــك في م ـــون ذل ـــصة، ويك ـــدعوى إلى المحكمـــة المخت رفعـــت ال

المخالفــات والجــنح بطريــق تكليــف المــتهم بالحــضور أمــام المحكمــة 

الجزئية ما لم تكن الجريمة مـن الجـنح التـي تقـع بواسـطة الـصحف أو 

 فتحيلهـا - عـدا الجـنح المـضرة بـأفراد النـاس-غيرها من طرق النشر 

 ."النيابة إلى محكمة الجنايات مباشرة

 ا:  

اضي التحقيـق أو مـن محكمـة الجـنح المـستأنفة إذا صدر الأمـر بالإحالـة مـن قـ

منعقـدة في غرفــة المــشورة، فــإن يجــب عـلى النيابــة العامــة أن تقــوم بإرســال جميــع 

الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وإعلان الخصوم بالحـضور أمـام 

وتـزول بإحالـة الـدعوى ). ١٥٧م(المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقـررة 

وتعتـبر الـدعوى في حـوزة المحكمـة منـذ . )١(حكمة ولاية المحقق بالتحقيق إلى الم

 إذا لم تقــم النيابــة بتكليــف -لحظــة صــدور الأمــر بالإحالــة، فتــستطيع المحكمــة 

                                                           

 .٦٣٢، ص١٢٣، رقم ١٦، مجموعة أحكام محكمة النقض، س٨/٦/١٩٦٥   نقض )١(



 

)١١٢٢( ا ااي اا اءات ان ام    

 أن تنظـر الـدعوى وأن تكلـف كاتـب المحكمـة بإخطـار المـتهم -المتهم بالحضور

 .)١(بالجلسة المحددة 

 ١٦٠ البيانـات التـي نـصت عليهـا المـادة ويجب أن يشتمل الأمر بالإحالة على

اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل مـيلاده وسـكنه والواقعـة المنـسوبة : إجراءات وهي

 . إليه ووصفها القانوني

ًكما يجب أن يفصل أمر الإحالة في استمرار حبس المـتهم احتياطيـا أو الإفـراج 

يـه أو كـان قـد أفـرج ًعنه أو القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عل

 ). إجراءات١٥٩م(عنه 

  :ا ر

 مـن ٢٣٥ إلى ٢٣٣(نص المشرع على أحكام التكليف بالحـضور في المـواد مـن 

وترفــع الــدعوى في المخالفــات والجــنح بطريــق . )٢()قــانون الإجــراءات الجنائيــة

 ، ويجـوز الاسـتغناء)٢١٤/١م(تكليف المـتهم بالحـضور أمـام المحكمـة الجزئيـة 

عن تكليف المتهم بالحـضور إذ حـضر الجلـسة ووجهـت إليـه التهمـة مـن النيابـة 

 .)٣() ٢٣٢/٢م (العامة وقبل المحاكمة 

                                                           

 .٦٣٠الأستاذ علي زكي العرابي، مرجع سابق، ص)   ١(

وتسري ذات الأحكام على إعلان الخصوم بالحضور أمـام المحكمـة في حالـة صـدور الأمـر )   ٢(

نح المـستأنفة منعقـدة في بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية من قاضي التحقيق أو من محكمـة الجـ

 .غرفة المشورة

فحق توجيه التهمة إلى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقـصور عـلى النيابـة العامـة دون )   ٣(

ــة ــالحقوق المدني ــض : المــدعي ب ــنقض، س٢٦/١٢/١٩٦٠نق ــة ال ــام محكم ، ١١، مجموعــة أحك

 .٢٧١، س٦٥، رقم٢٢، س٢٢/٣/١٩٧١، ونقض ٩٤٢، ص١٨٤رقم



  

)١١٢٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ويكون التكليف بالحـضور أمـام المحكمـة قبـل انعقـاد الجلـسة بيـوم كامـل في 

. المخالفات وبثلاثة أيام كاملة عـلى الأقـل في الجـنح غـير مواعيـد مـسافة الطريـق

 التلبس أن يكون التكلف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حـضر المـتهم ويجوز في حالة

ًوطلب إعطـاءه ميعـادا لتحـضير دفاعـه تـأذن لـه المحكمـة بالميعـاد الـسابق ذكـره 

، والحكمة من هذا الميعاد إتاحـة الفرصـة أمـام المـتهم لإعـداد ) إجراءات٢٣٣م(

اد الـدفاع، فـلا تكـون ًأوجه دفاعه، ويعتبر هذا الميعاد كافيا في نظـر المـشرع لإعـد

ًالمحكمة ملزمة بعد ذلك بإعطائه ميعادا آخر، ولذلك لا يصح الطعـن في الحكـم 

ًاستنادا إلى أن المحكمة لم تجب طلب المتهم أو محاميـه تأجيـل القـضية للاسـتعداد 

، ومــع ذلــك فإنــه إذا طــرأ للمــتهم أو المــدافع عنــه عــذر )١(أو للاســتعانة بمــدافع 

 إذا تحققـت مـن –عداد للـدفاع، فإنـه يجـب عـلى المحكمـة قهري حال دون الاست

وإلا اعتــبر ذلــك منهــا .  أن تمهلــه الوقـت الكــافي لتحــضير دفاعـه-صـحة العــذر

 .)٢(ًإخلالا بحق الدفاع

وتــذكر في ورقــة التكلــف بالحــضور التهمــة ومــواد القــانون التــي تــنص عــلى 

ــة  ــص)٢٣٣/٢م(العقوب ــتهم ب ــسوبة للم ــال المن ــان الأفع ــب بي ــسمح ، فيج ورة ت

ــان يترتــب عليــه  للمــتهم بتحــضير دفاعــه في الميعــاد المحــدد، وإغفــال ذلــك البي

 .)٣(البطلان، أما إغفال المواد القانونية فلا يترتب عليه هذا الأثر 

                                                           

 .٥٩٨، ص٣٢٤، رقم ٦، مجموعة أحكام محكمة النقض، س٢٦/٤/١٩٥٥ نقض)   ١(

 .٥٩٨، ص٣٢٤، رقم ٥، مجموعة القواعد القانونية، جـ١٥/١٢/١٩٤١نقض )   ٢(

 .٤٠٣محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص/ د)   ٣(



 

)١١٢٤( ا ااي اا اءات ان ام    

وتعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامتـه بـالطرق 

 إلى معرفة محـل إقامـة المـتهم يـسلم المقررة في قانون المرافعات، وإذا لم يؤد البحث

ويعتــبر . الإعـلان للــسلطة الإداريــة التــابع لهـا آخــر محــل كــان يقـيم فيــه في مــصر

. المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبـت خـلاف ذلـك

ويجوز في مواد المخالفة إعلان ورقة التكليـف بالحـضور بواسـطة رجـال الـسلطة 

يجـوز ذلـك في مـواد الجـنح التـي يعينهـا وزيـر العـدل بقـرار منـه بعـد العامة، كما 

 .)١()  إجراءات٢٢٤م(موافقة وزير الداخلية 

ولا تخرج الدعوى من حوزة النيابة العامة إلا بوصول إعـلان ورقـة التكليـف 

بالحضور، ويترتـب عـلى ذلـك أنـه لا يكفـي لخروجهـا مـن حوزتهـا مجـرد تأشـير 

لتحقيـق أو محـضر جمـع الاسـتدلالات بتقـديم الـدعوى عضو النيابة على محضر ا

، فتـستطيع النيابـة أن تعـدل عـن قرارهـا فتغـير وصـف التهمــة إلى )٢(إلى المحكمـة

ًجناية وتحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات، أو أن تصدر أمرا بحفـظ الـدعوى أو 

 .)٣(بألا وجه لإقامتها 

                                                           

ويكون إعلان المحبوسـين إلى مـأمور الـسجن أو مـن يقـوم مقامـه ويكـون إعـلان الـضباط )   ١(

 ). إجراءات٢٣٥م (الصف والعساكر الذين في الجيش إلى إدارة الجيش وضباط 

 .٢١١، ص٣٧، رقم١٩، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٢/٢/١٩٦٨نقض )   ٢(

 .٢٣٤، ص ٢٣٨، رقم ٧، مجموعة القواعد القانونية، حـ١٨/١١/١٩٤٦نقض )   ٣(



  

)١١٢٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
مـن حـوزة النيابـة وبوصول إعلان ورقـة التكليـف بالحـضور تخـرج الـدعوى 

، فـلا تملـك النيابـة بعـد ذلـك أن تتـصرف في )١(العامة وتدخل في حوزة المحكمـة 

الــدعوى أو أن تتخــذ فيهـــا أي إجــراء مــن إجـــراءات التحقيــق كــما لا يجـــوز 

للمحكمة أن تندب عضو النيابة لتحقيق دليل معين فإن فعلت كان هـذا الـدليل 

ًباطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام  ً ً)٢(. 

ويلاحـــظ أن دخـــول الـــدعوى في حـــوزة المحكمـــة كـــأثر قـــانوني للتكليـــف 

ًبالحضور لا يترتب إلا إذا كان التكليف صحيحا، فإذا لم يحضر المـتهم ولم يرسـل 

ًوكيلا عنه وجب عـلى المحكمـة أن تتحقـق مـن صـحة التكليـف، فـإن كـان غـير 

 وإلا كـان صحيح قضت ببطلانه، ولا يجوز للمحكمـة حينئـذ أن تنظـر الـدعوى

ً، وذلـك خلافـا للوضـع )٣(ًحكمها باطلا إذ تعتبر الدعوى غير داخلة في حوزتهـا 

في حالة إحالة الدعوى عـلى المحكمـة بنـاء عـلى أمـر الإحالـة الـصادر مـن قـاضي 

التحقيق أو من محكمة الجـنح المـستأنفة منعقـدة في غرفـة المـشورة، حيـث تـدخل 

 فإن تبـين لهـا أن قواعـد إعـلان المـتهم قـد الدعوى في حوزتها بناء على هذا الأمر،

خولفت لا تقضي ببطلان التكليف وإنـما تؤجـل نظـر الـدعوى حتـى يـتم إعـلان 

ًالمــتهم إعلانــا صــحيحا بالحــضور ولكــن إذا حــضر المــتهم في الجلــسة بنفــسه أو . ً

                                                           

عتبارهـا كـذلك تأشـير النيابـة فلا تعتبر الدعوى قد رفعت إلا بهذا الإعلان، فـلا يكفـي لا)   ١(

، مجموعـة أحكــام محكمـة الــنقض، ١٩٦٨/ ٢ /١٣العامـة بتقـديمها إلى المحكمــة، انظـر نقــض 

 .٢١١، ص٢٧، رقم ١٩س

 .٨٩١، ص١٧٨، رقم١٨، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٠/١٩٦٧ /٢نقض )   ٢(

 .٢٧٨، ص٣٩٥، رقم ٧، مجموعة القواعد القانونية، جـ١٤/١٠/١٩٤٧نقض )   ٣(



 

)١١٢٦( ا ااي اا اءات ان ام    

حــضر وكيــل عنــه فلــيس لــه أن يتمــسك بــبطلان التكليــف، وإنــما لــه أن يطلــب 

ًءه ميعـادا لإعـداد دفاعـه، وعـلى المحكمـة أن تجيبـه إلى تصحيح التكليف وإعطـا

 .)١()  إجراءات٣٤٤م (طلبه 

  : ا إ ا  ا    ر

قرر المشرع أنه يجوز الاسـتغناء عـن تكليـف المـتهم بالحـضور بتوجيـه التهمـة 

لثانيـة عـلى أنـه يجـوز  إجـراءات في فقرتهـا ا٢٣٢إليه في الجلسة فقـد نـصت المـادة 

الاستغناء عن تكليف المـتهم بالحـضور إذا حـضر الجلـسة ووجهـت إليـه التهمـة 

ومقتـضى هـذا الــنص أنـه إذا كــان المـتهم قــد . مـن النيابـة العامــة وقبـل المحاكمــة

ًحضر الجلسة، كـما لـو كـان شـاهدا في الـدعوى أو مـسئولا عـن الحقـوق المدنيـة،  ً

ليـه التهمـة في الجلـسة فـإذا قبـل المحاكمـة اعتـبرت فإن النيابة تستطيع أن توجـه إ

الدعوى مرفوعة بذلك أمام هذه المحكمة، واعتبر قبـول المـتهم المحاكمـة بمثابـة 

ويـشترط في . تنازل عن حقـه في وجـوب تكليفـه بالحـضور لرفـع الـدعوى عليـه

 .ًالقبول أن يكون صريحا وأن تثبته المحكمة في حكمها

ع الدعوى مقصور عـلى الجـنح والمخالفـات فهـو ويلاحظ أن هذا الطريق لرف

غير جائز في الجنايـات، كـما أنـه حـق للنيابـة العامـة وحـدها، فـلا يجـوز للمـدعي 

 .)٢(بالحقوق المدنية 

                                                           

 .٢٠٢، ص ٣٥، رقم ١٩، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٢/٢/١٩٦٨نقض )   ١(

 .٣٧٧فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



  

)١١٢٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 

  المطلب الثاني

  الإحالة في الجنايات

ــة  ــق وللنياب ــاضي التحقي ــات يكــون لق ــواد الجناي ــة في م ــصاص بالإحال الاخت

ــلى ــنص المــادة .  حــسب الأحــوالالعامــة ولغرفــة المــشورة ع ــانون ١٥٨فت  مــن ق

إذا رأى قاضي التحقيـق أن الواقعـة جنايـة وأن الأدلـة عـلى "الإجراءات على أنه 

المتهم كافية، يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات، ويكلـف النيابـة العامـة بإرسـال 

ورأت  أما إذا كانت النيابة العامـة هـي التـي تتـولى التحقيـق "ًالأوراق إليها فورا

أن الواقعــة جنايــة وأن الأدلــة عــلى المــتهم كافيــة، فــإن الأمــر بإحالتــه إلى محكمــة 

وأمـا ).  إجـراءات٢١٤م(الجنايات يصدر من المحامي العام أو ممن يقـوم مقامـه 

ــة إذا ألغــت الأمــر بــألا وجــه وذلــك  غرفــة المــشورة فقــد خولــت ســلطة الإحال

يــز الإحالــة إلى محكمـــة  مــن قــانون الإجــراءات وتتم١٦٧/٣بمقتــضى المــادة 

 .)١(إعداد قائمة الشهود، وتعيين مدافع للمتهم: الجنايات بأمرين

ا ت أم:  

 مـن قـانون الإجـراءات عـلى أن ترفـع الـدعوى في ٢١٤يقرر المـشرع في المـادة 

مواد الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانهـا المكونـة لهـا 

ولم . فة الظروف المشددة أو المخففـة للعقوبـة، ومـواد القـانون المـراد تطبيقهـاوكا

                                                           

أحمـد حـسني أحمـد طـه، مرجـع / ، د٣٣٧محمود محمـود مـصطفى، مرجـع سـابق، ص / د)   ١(

 قـضائية، نقـض ٦٥ لـسنة ١٤٠٥ طعـن رقـم ١٩/٢٢/١٩٩٧وانظـر نقـض . ٥٢٣سابق، ص 

، ٨/١١/١٩٨٧، نقــض ٤٩٣، ص٨٢، رقــم ٣٦، مجموعـة أحكــام الــنقض س٢٨/٣/١٩٨٥

 .١٩٨، رقم ٣٧، س١١/١٢/١٩٨٦، نقض ٩٩٨، ص١٨١، رقم ٣٨س



 

)١١٢٨( ا ااي اا اءات ان ام    

يحط هذا النص بكل بيانات أمـر الإحالـة، فثمـة بيانـات أخـرى يجـب أن يـشتمل 

كالبيان الخاص بـالمتهم، والمحكمـة التـي أحيلـت الـدعوى إليهـا وتـاريخ . عليها

 .)١(وصفة الآمر بالإحالة وتوقيعه . الجلسة

  : ادإرق 

النيابـة العامـة بـأن ترفـق )  مـن قـانون الإجـراءات٢١٤( يلزم المشرع في المادة 

. بتقرير الاتهام قائمة بمـؤدى أقـوال شـهود المـتهم وأدلـة الإثبـات القائمـة ضـده

للخــصوم أن يعلنــوا شــهودهم الــذين لم تــدرج ) أ( مكــرر ٢١٤وأجــازت المــادة 

ــضر ــد مح ــلى ي ــة ع ــك القائم ــماؤهم في تل ــر أس ــددة لنظ ــسة المح ــضور بالجل  للح

ولا يحـول ذلـك دون أن تـستدعي محكمـة الجنايـات أي شـخص تـرى . الـدعوى

فائدة في سماع أقواله، كما لا يحول بينها وبين أن تسمع شهادة أي شـخص يحـضر 

لأن القاعــدة هــي حريــة . أمامهــا مــن تلقــاء نفــسه لإبــداء معلومــات في الــدعوى

 .)٢(دتهالقاضي الجنائي في تكوين عقي

ا  ا :  

كـل مـتهم " عـلى أن ٦٧حرص الدستور على كفالة هذا الحق، فنص في المادة 

ً كما نص عـلى هـذا الحـق أيـضا قـانون "في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه

ينـدب المحــامي العــام مــن تلقــاء "عــلى أن ) ٢١٤( الإجـراءات، فــنص في المــادة 

                                                           

 ٣٧٧فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص/، د٧٢٢محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص/ د)   ١(

مرجـع أحمـد فتحـي سرور، / ، د٤٢٧عمر السعيد رمضان، مرجـع سـابق، ص / د)   ٢(

 .٦٣٥سابق، ص



  

)١١٢٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
م بجناية صدر أمر بإحالتـه إلى محكمـة الجنايـات إذا لم يكـن ًنفسه محاميا لكل مته

 :)١( ويشترط لوجوب ندب المدافع ثلاثة شروط"ًقد وكل محاميا للدفاع عنه

.   أن يكون التحقيق قد انتهى وصـدر الأمـر بإحالـة المـتهم إلى المحاكمـة-١

أما قبل ذلـك فـلا شـان للنيابـة بتـدبير أمـر الـدفاع عـن المـتهم، فلـه أن 

ــس ــده ي ــق وح ــام المحق ــل أم ــام، أو يمث ــق بمح ــة التحقي تعين في مرحل

 .للدفاع عن نفسه

 أن يكون محل الاتهام جناية، فإن كان جنحة فـالأمر مـتروك للمـتهم، إن -٢

. شاء وكل من يتولى الدفاع عنه، وإن شاء قـام هـو بالـدفاع عـن نفـسه

ــدعوى ــر ال ــي تنظ ــة الت ــة لا بالمحكم ــة الجريم ــبرة بطبيع ــذا. والع  وله

 .فالحكم لا يختلف ولو كانت الجنحة منظورة أمام محكمة الجنايات

ــه، بــشرط أن يكــون مــن -٣ ــا للــدفاع عن ــتهم قــد اختــار محامي ً ألا يكــون الم

فإن كان له محام فقـد تحققـت . المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات

الـضمانة التـي حــرص المـشرع عــلى كفالتهـا، فـلا تكــون ثـم حاجــة إلى 

 .)٢(م آخر يتولى الدفاع عنه ندب محا

 مــن اختــصاص المحــامي - عنــد تــوافر الــشروط الــسابقة -وتعيــين المحــامي 

ولـيس . العام، وهو يباشره من تلقـاء نفـسه وإن لم يطلبـه المـتهم، بـل ولـو رفـض

للمتهم الحق في التمسك بندب محـام معـين بالـذات، لأنـه حقـه ينحـصر في نـدب 

                                                           

 .٥٢٥أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)   ١(

فوزية عبـد الـستار، مرجـع / ، د٣٨١محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص / د)   ٢(

 .٤١٠سابق، ص



 

)١١٣٠( ا ااي اا اءات ان ام    

أي محام ممن لهـم حـق الحـضور أمـام محكمـة ولهذا يصح ندب . مدافع له فحسب

 .الجنايات

وإذا تعدد المتهمون ولم يكن بين مصالحهم تعارض، جـاز للمحـامي العـام أن 

ًيندب محاميا واحدا للدفاع عنهم جميعـا ً أمـا إذا تعارضـت مـصالحهم وجـب أن . ً

يكون لكل منهم من يدافع عنه وحـده وإذا لم ينـدب المحـامي العـام محـام للـدفاع 

لن المتهم عند أمر الإحالـة، وجـب عـلى محكمـة الجنايـات تـدارك هـذا الـنقص ع

بندب محام للدفاع عنه، لأن الخطاب في نص الدستور مطلق، يلـزم المحكمـة كـما 

وتتحمل الخزانة العامة اجر المحامي المنتدب إذا كـان المـتهم . يلزم الآمر بالإحالة

عامة أن ترجع علـه بـما دفعتـه، وذلـك ًفقيرا، فإذا زالت حالة فقره جاز للخزانة ال

 .)١() إجراءات٣٧٦/٣م(باستصدار أمر تقدير عليه بأداء هذا المبلغ 

  :إن أ ا وإرل  اى إ  اب

يوجب القانون على النيابة العامة إعلان الخصوم بـالأمر الـصادر بالإحالـة إلى 

).  إجـراءات٢١٤/٢م(التالية لـصدوره محكمة الجنايات في خلال العشرة الأيام 

 ٢١٤م(كما يوجب عليها إرسال ملف القضية إلى قلم كتاب محكمـة الاسـتئناف 

، ولا يترتب على تراخـي النيابـة العامـة في تنفيـذ هـذا الالتـزام بـشقية ))أ(ًمكررا 

كذلك فإن امتناعهـا عـن القيـام بواجبهـا لا يـسلب المحكمـة سـلطتها في . بطلان

ًوالفصل فيها لأنهـا دخلـت في حوزتهـا قانونـا بمجـرد صـدور أمـر نظر الدعوى 

                                                           

مأمون محمد سلامة، مرجـع سـابق، / ، د٤٣١عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص/ د)   ١(

 .٧٤٢بق، صأحمد فتحي سرور، مرجع سا/ ، د٧٥١ص 



  

)١١٣١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ولــذلك فــالراجح أنــه إذا امتنعــت النيابــة العامــة عــن إعــلان الخــصوم . الإحالــة

 .)١(فللمحكمة أن تقوم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها 

  :إ  ا إ  ات

ض الجنح من رفـع الـدعوى  إجراءات جنائية بع٢١٤استثنى المشرع في المادة 

بـشأنها إلى محكمــة الجــنح والمخالفـات، فنــصت عــلى أن تحيلهـا النيابــة العامــة إلى 

محكمة الجنايات مباشرة، وهي الجنح التي تقع بواسـطة الـصحف أو غيرهـا مـن 

 .)٢(طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس

ا ور أ  ء اا:  

طرأ بعد صـدور أمـر إحالـة الـدعوى إلى المحكمـة مـا يـستدعي قد يحدث أن ي

وعـلى ذلـك . من جهـة التحقيـق أن تـستوفى التحقيـق بـإجراء تحقيقـات تكميليـة

ــانون الإجــراءات الجنائيــة بأنــه ٢١٤تــنص المــادة  ــد "ً مكــررا مــن ق  إذا طــرأ بع

امـة صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية، فعلى النيابـة الع

 ."أن تقوم بإجراءاتها وتقدم المحضر إلى المحكمة

وتختص النيابة العامة دون غيرها بالقيام بهذا التحقق حتى لو كانت الـدعوى 

ــة الــنص  ــق لعمومي ــاضي التحقي ــة مــن ق ــح أن جهــة . )٣(محالــة إلى المحكم وواض

                                                           

 .٥٣٩رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص/ د)   ١(

 .٥٢٧أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)   ٢(

ــع ســابق، ص/ د)   ٣( ــضان، مرج ــر الــسعيد رم ــة ٢٩/١٠/١٩٨٧، نقــض ٤٢٩عم ، مجموع

 رقـــم ١٢، س ١٦/٥/١٩٦١، نقــض ٩٠١، ص١٦٥ رقــم ٣٨أحكــام محكمــة الـــنقض، س 

 .٥٨١، ص ١١٠



 

)١١٣٢( ا ااي اا اءات ان ام    

ــل فقــط مجــرد  التحقيــق لا تملــك ســلطة التــصرف في هــذا التحقيــق التكمــيلي، ب

 .عن أدلة تفيد الدعوى المحالة على المحكمةالكشف 

ومن بـاب أولى فـإن عـلى سـلطة التحقيـق أن تعـرض عـلى المحكمـة المختـصة 

ويلاحـظ أنـه يـشترط . بنظر الدعوى إجراءات الاستدلال التي تصل إلى علمهـا

لكي تجري النيابة العامة هذا التحقيـق التكمـيلي ألا يكـون ذلـك بنـاء عـلى نـدب 

لأنـه مـن المقـرر أن القـاضي الـذي يفـصل في . ظر الدعوى للنيابةالمحكمة التي تن

وسمع أوجه دفاع الخـصوم . الدعوى يجب أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه

فيها هو مبدأ مـستقر عليـه في أصـول المحـاكمات وقـد نـص عليـه صراحـة قـانون 

ها عـلى أنـه  منه والتي يجري نـص٣٣٩وذلك في المادة . المرافعات المدنية والتجارية

لا يجــوز أن يــشترك في المداولــة غــير القــضاة الــذين ســمعوا المرافعــة وإلا كــان "

ًوهذه المادة تقرر مبدأ عاما يسري أيضا في المـواد الجنائيـة. ً"الحكم باطلا ً ولكـن . ً

ــشان واقعــة  ــام بالتحريــات ب ــة بالقي ــن تكليــف النياب ــة م ــع المحكم ــا يمن لــيس م

 .)١(معروضة عليها

  :ت إ  اإ  ا

ً مكــررا مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، للنائــب ١٦٠يجيــز المــشرع في المــادة 

العــام والمحــامي العــام أن يحيــل الــدعوى إلى محــاكم الجــنح في الأحــوال المبينــة في 

ًمـن قـانون العقوبـات لتقـضي فيهـا وفقـا ) أ(ً مكـررا ١١٨الفقرة الأولى من المادة 

ــه لأحكــام المــادة  ــي تــنص عــلى أن ــرائم "المــذكورة، والت يجــوز للمحكمــة في الج

ًالمنصوص عليها في هذا الباب، وفقا لما تراه مـن ظـروف الجريمـة وملابـساتها إذا 

                                                           

 .٥٢٧د طه، مرجع سابق، ص أحمد حسني أحم/ د)   ١(



  

)١١٣٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنهـا لا تجـاوز قيمتـه خمـسمائة جنيـه 

بس أو بواحـد أو  بعقوبـة الحـ-ً بـدلا مـن العقوبـات المقـررة لهـا -أن تقضي فيهـا 

 .أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة

والمقـصود بالمحكمـة هنـا محكمـة الجنايـات، ولـذلك أعطـى المـشرع نفـس التقــدير 

للنائب العـام أو المحـامي العـام إذا رأى أن عقوبـة الجنحـة كافيـة، فلـه أن يحيـل الجنايـة 

 إلا أن محكمـة الجـنح لا تلتـزم بوجهــة .إلى محكمـة الجـنح لتقـضي فيهـا بعقوبــة الجنحـة

نظـر النائـب العــام أو المحـامي العــام، فـإذا قــدرت أن الجريمـة تــستلزم الحكـم بعقوبــة 

الجناية ولا محل للتخفيف الذي رأته سـلطة الاتهـام، فلهـا أن تحكـم بعـدم اختـصاصها 

لـة بإحالـة بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، وتـصبح النيابـة العامـة ملتزمـة في هـذه الحا

 .)١(ًالدعوى إلى محكمة الجنايات وفقا للقواعد العامة 

وقد اختلف الرأي في الفقه بشان بقاء سلطة النائـب العـام والمحـامي العـام في 

ً مكــررا مــن قــانون ١٦٠ًإحالــة هــذه الجنايــات إلى محكمــة الجــنح تطبيقــا للــمادة 

 ومـا ورد بـه )٢( ١٩٨٠ لـسنة ١٠٥الإجراءات الجنائية بعـد صـدور القـانون رقـم 

من النص على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا وحدها دون غيرهـا بجنايـات 

 .)٣(الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

  

                                                           

ــانون العقوبــات، القــسم الخــاص، / د)   ١( ــود نجيــب حــسني، المــوجز في شرح ق محم

 .٨٥، ص١٩٩٣

 .٢٠٠٣ لسنة ٩٥تم إلغاء هذا القانون بالقانون قم )   ٢(

 .٥٢٩أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)   ٣(



 

)١١٣٤( ا ااي اا اءات ان ام    

  اث إت ا إ:  

، عـلى أن ١٩٩٦ لـسنة ١٢ مـن قـانون الطفـل رقـم ١٢٢نص المشرع في المـادة 

دون غيرها بـالنظر في أمـر الطفـل عنـد اتهامـه في إحـدى تختص محكمة الأحداث 

ــادة  ــصت الم ــما ن ــراف، ك ــه للانح ــرائم أو تعرض ــاص ١٢١الج ــشكيل خ ــلى ت  ع

 منـه عـلى أن يتبـع أمـام محكمـة الأحـداث ١٢٤ونصت المادة . لمحكمة الأحداث

القواعــد والإجــراءات المقــررة في مــواد الجــنح مــا لم يــنص القــانون عــلى خــلاف 

ليـه فـإن جميـع جنايـات الأحـداث لا تنظـر أمـام محكمـة الجنايـات وبنـاء ع. ذلك

ويستثنى من ذلك قـضايا الجنايـات . وإنما تنظر أمام محكمة الأحداث المشار إليها

التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابـه الجريمـة، متـى 

الطفــل، أسـهم فيهــا غــير طفـل واقتــضى الأمــر رفـع الــدعوى الجنائيــة عليـه مــع 

ــات  ــا محكمــة الجناي ــتص بنظره ــسبة .)١(فتخ ــات بالن ــة الجناي ــل ســلطة إحال وتظ

للأحداث خاضعة للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائيـة وفي صـدور أمـر 

 بإصــدار ١٩٩٦ لـسنة ١٢الإحالـة مـن المحــامي العـام حيــث خـلا القـانون رقــم 

 منـه ١٢٤رد في المـادة قانون الطفل من أي أحكام خاصة بـسلطة الإحالـة، ومـا و

ــو  ــما ه مــن إتبــاع الإجــراءات المقــررة في مــواد الجــنح أمــام محكمــة الأحــداث إن

بصريح النص خاص بالإجراءات التي تتم أمام المحكمـة لا قبـل ذلـك، والقـول 

                                                           

 إلى القـضاء في الـنظم الإجرائيـة أشرف توفيق شـمس الـدين، إحالـة الـدعوى الجنائيـة/ د)   ١(

 .١٩١، ص١٩٩٩المقارنة، 



  

)١١٣٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
بغــير ذلــك يــؤدي إلى إهــدار ضــمانات للطفــل حيــث أراد القــانون أن يزيــد مــن 

 . )١(ضماناته

  المبحث الثاني

  ن لا وجه لإقامة الدعوىالأمر بأ

:  

ــه،  ــان تعريف ــدعوى يقتــضي بي ــأن لا وجــه لإقامــة ال ــن الأمــر ب إن الحــديث ع

 :وشروطه، وأسبابه، وحجيته، وآثاره، وسوف أتناول ذلك في المطالب الآتية

  المطلب الأول

 تعريف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وشروطه

 :  

قـرار المحقـق إنهـاء التحقيـق :  الـدعوى بأنـهيُعرف الأمـر بـأن لا وجـه لإقامـة

أو بأنـه أمـر قـضائي مـن أوامـر . )٢(الابتدائي وتوقف الدعوى عنـد هـذه المرحلـة 

التــصرف في التحقيــق يــصدر مــن إحــدى ســلطات التحقيــق الابتــدائي لــصرف 

النظر عن تحريك الدعوى أمام المحكمة المختصة متى توافرت إحـدى الأسـباب 

 .)٣(، ويحوز حجية من نوع خاصالتي بينها القانون

  :و ا ن  و  اى

ــدة شروط يجــب  ــدعوى ع ــه لإقامــة ال ــأن لا وج ــشرع في الأمــر ب ــترط الم اش

 :مراعاتها حتى تترتب عليه آثاره القانونية وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين

                                                           

 .٥٢٩أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 .٧٣٣محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ٢(

 .٢٨٠سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص / ، د٥٣٥رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ٣(



 

)١١٣٦( ا ااي اا اءات ان ام    

 : شروط شكلية وشروط موضوعية

أو :ا وا :  

ع في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى عدة شروط شكلية هي يشترط المشر

 : )١(كالتالي 

ً أن يكون الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى مكتوبا لأن هذا الأمر ذو -  ١

طبيعة قضائية وهذا هو الشأن في الأعمال القضائية، بالإضافة إلى أنه 

 إثباته كي تترب عليه آثار قانونية هامة، فيجب أن يكون في الاستطاعة

 .يمكن الاحتجاج به

ًأن يكون هذا الأمر صريحا، ومـع ذلـك فيجـوز أن يـستفاد اسـتنتاجا مـن   - ٢ ً

 -ًتصرف أو إجـراء آخـر إذا كـان هـذا التـصرف أو الإجـراء يفيـد حـتما 

 ذلـك الأمـر، ولا يـصح أن يفـترض أو يؤخـذ -وبطريق اللـزوم العقـلي 

ــت النيابــة العا ــا ًبطريــق الظــن، فمــثلا متــى كان ًمــة لم تــصدر أمــرا مكتوب ً

 إنـما كـل مـا صـدر - رغم التحقيق معـه -ًصريحا بالنسبة إلى متهم معين 

ــإن ذلــك عــلى وجــه القطــع  عنهــا هــو اتهــام غــيره بارتكــاب الجريمــة، ف

 .)٢(واللزوم يتضمن قرار صرف النظر عن الدعوى بالنسبة له

                                                           

محمــد حنفــي محمــود، الإدعــاء / ، د٧٣٤ محمــود نجيــب حــسني، مرجــع ســابق، ص/ د)   ١(

، ص ١٩٩٢المباشر في الإجراءات الجنائية رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقـوق جامعـة القـاهرة 

 .  وما بعدها٥٣٧

 مجموعـة أحكـام ٢١/٧/١٩٧٩، وأنظر نقـض ٥٣٦رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)    ٢(

، ١١٨٨، ص ٢٢١، رقــــم ٣٦، س ٣٠/١٢/١٩٨٥، ٧١٢، ص ١٥١ رقــــم ٣٠الــــنقض س 



  

)١١٣٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
نــصت المــادة ًأن يكــون الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى مــسببا، فقــد   - ٣

ــلى أنــه ١٥٤/٣ ــشتمل الأمــر " إجــراءات ع ــب أن ي ــأن لا وجــه - يج  ب

 كــما ذكــرت المــادة " عــلى الأســباب التــي بنــي عليهــا -لإقامــة الــدعوى 

ً إجراءات نفس العبارة، وذلك ضمانا لجدية الأمـر بـأن لا وجـه ٢٠٩/٢

ًوحرصــا عــلى ألا يــصدر إلا بعــد تحقيــق جــدي اســتخلص منــه المحقــق 

ول في تقــديره دون محاكمــة المــتهم، كــما أن هــذا التــسبيب يعــد ًأســبابا تحــ

ــه عنــدما يطعــن فيــه مــن حيــث قبــول  وســيلة إلى مناقــشته وتحديــد قيمت

 .الطعن أو عدمه

أن يعلن الأمر إلى المدعي المدني كي يعلم بـه فيتـاح لـه الطعـن فيـه خـلال   - ٤

د خاصــة وأن ميعــا) إجــراءات٢/ ٢٠٩م(الميعــاد الــذي يحــدده القــانون 

الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلانه بالنسبة للخصوم ما عـدا النيابـة العامـة 

 .)١()  إجراءات١٦٦م(

أن يشتمل الأمر بأن لا وجه على بيانات محـددة، وهـذه البيانـات تكفلـت   - ٥

 إجراءات بتحديدها وهي اسـم ولقـب المـتهم، وسـنه، ومحـل ١٦٠المادة 

                                                                                                                                              

 ١٠٢٤٧ الطعـن رقــم ١٩٩٥/ ١/١١، جلــسة ٧١٤، ص ١٣٦، رقـم ٣٧، س ٨/١٠/١٩٨٦

ــاني مــبروك. ١١٣٤ ق،ص ٦٣لــسنة  ــه لــدى محمــد الغري ــة : مــشار إلي ــان لا وجــه لإقام ــر ب الأم

ــالة  ــي، رس ــصري والليب ــانون الم ــة في الق ــة مقارن ــظ الأوراق، دراس ــر حف ــة وأم ــدعوى الجنائي ال

م، نــشر دار النهــضة ١٩٩٦عــة وادي النيــل بجمهوريــة الــسودان ســنة ماجــستير مقدمــة إلى جام

 .١٣٣٤م، ص ٢٠٠٦العربية 

 .٧٣٤محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١١٣٨( ا ااي اا اءات ان ام    

ــد ــه التحدي ــلى وج ــناعته ع ــكنه، وص ــيلاده وس ــض .م ــافة إلى بع  بالإض

 .البيانات القانونية مثل الواقعة المنسوبة إليه ووصفها وتكييفها القانوني

م :ا وا :  

وهي الشروط التي تتمثل في وجوب صدوره مـن الـسلطة أو الجهـة المختـصة 

 .بإصداره

ًونظرا لأن الجهة التي تجري التحقيق في الدعوى هي التي تملـك بحـسب   

ل التصرف فيهـا إمـا بالإفـصاح عـن رغبتهـا في تقـديمها إلى القـضاء، وإمـا الأص

ًبإصدارها أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فإنه قد يصدر هذا الأمر الأخـير مـن 

النيابة العامة بوصـفها سـلطة التحقيـق الأصـلية أو مـن قـاضي التحقيـق ومـن في 

 :)١(حكمه إذا ما ندب لذلك، وبيان ذلك كالتالي 

١  - ا ا  و  ن ور ا:  

أعطى المشرع للنيابة العامة إذا كانت هي القائمة بالتحقيق الحق في أن تـصدر 

ــة أو  ًأمــرا بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى وذلــك متــى تــوافرت الأســباب القانوني

الموضوعية التـي يبنـى عليـه هـذا الأمـر، وذلـك سـواء أكانـت الجريمـة جنايـة أم 

أم مخالفــة، غــير أنــه إذا كانــت الجريمــة مــن قبيــل الجنايــات فــلا يجــوز أن جنحــة 

يــصدر الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى إلا مــن المحــامي العــام أو مــن يقــوم 

 " عـلى أنـه ١٩٨١ لـسنة ١٧٠ المستبدلة بالقانون ٢٠٩فقد نصت المادة . )٢(مقامه

ًة الــدعوى تــصدر أمــرا إذا رأت النيابــة العامــة بعــد التحقيــق أنــه لا وجــه لإقامــ

                                                           

 .٥٧٣محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 .٢٨١سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



  

)١١٣٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ًبذلك وتأمر بالإفراج عـن المـتهم المحبـوس مـا لم يكـن محبوسـا لـسبب آخـر، ولا 

يكـون صــدور الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى في الجنايــات إلا مــن المحــامي 

العام أو من يقوم مقامه، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسـباب التـي بنـي عليهـا، 

 المدنيـة وإذا كـان قـد تـوفي يكـون الإعـلان لورثتـه ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق

 ."جملة في محل إقامته 

٢ - ر ا أو ا   و  ن ور ا:  

إذا كان القائم بالتحقيق هو قاضي التحقيق فإن المشرع قد أجـاز لـه أن يـصدر 

ًب عليهـا قانونـا أو ًأمرا بأن لا وجه لإقامة الـدعوى متـى رأى أن الواقعـة لا يعاقـ

 إجـراءات ١٥٤أن الأدلة غير كافية في حق المـتهم، وقـد نـصت عـلى ذلـك المـادة 

 إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القـانون أو أن الأدلـة "بقوله 

ًعلى المتهم غير كافية، يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ويفرج عـن المـتهم 

ً محبوسا لسبب آخـر، ويجـب أن يـشتمل عـلى الأسـباب التـي المحبوس إن لم يكن

بنــي عليهــا، ويعلــن الأمــر للمــدعي بــالحقوق المدنيــة، وإذا كــان قــد تــوفي يكــون 

 .)١("الإعلان لورثته جملة في محل إقامته

وما يسري على قاضي التحقيـق في هـذا الـشأن يـسري عـلى المستـشار المنـدوب 

 في أحــوال التــصدي، ومــن الجمعيــة للتحقيــق مــن محكمتــي الجنايــات والــنقض

 .)٢( إجراءات٦٥ًالعمومية لمحكمة الاستئناف كطلب وزير العدل طبقا للمادة 

                                                           

 .٥٣٧رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 .٢٨١سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



 

)١١٤٠( ا ااي اا اءات ان ام    

  المطلب الثاني 

  أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

يمكـن رد الأسـباب التـي يبنـى عليهـا الأمـر بـأن لا وجـه لإقامـة الــدعوى إلى 

 .أسباب قانونية وأسباب موضوعية

أو :ممب اا:  

وهذه الأسباب تتسع لجميع الفروض التي لا يمكن فيها توقيـع العقوبـة عـلى 

 إجـراءات ١٥٤المتهم أو إحالته إلى قضاء الحكم وقد عـبر عنهـا المـشرع في المـادة 

 .)١(" أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ": بقوله

ائيـة عنـدما يتـوافر سـبب الأمر بألا وجه لانقـضاء الـدعوى الجن: ومثال ذلك

ــتهم أو تقــادم الــدعوى أو صــدور الحكــم  ــة كوفــاة الم لانقــضاء الــدعوى الجنائي

البــات أو العفــو الــشامل عــن الجريمــة، وكــذلك عنــد تنــازل المجنــي عليــه عــن 

. شكواه في الجرائم التي يشترط فيهـا تقـديم شـكوى لتحريـك الـدعوى الجنائيـة

ن العقـاب في الحـالات التـي يمتنـع فيهـا ًوأيضا الأمـر بـألا وجـه لوجـود مـانع مـ

ــين الأزواج  ــروع أو ب ــول والف ــسرقة بــين الأص ــما في ال ــتهم ك  ٣١٢م (محاكمــة الم

 ).عقوبات

وكذلك الأمر بـألا وجـه لعـدم جـواز إقامـة الـدعوى في الحـالات التـي يعلـق 

فيها القانون تحريـك الـدعوى الجنائيـة عـلى شـكوى أو طلـب أو إذن، ولم يرتفـع 

 . )٢(د الإجرائيهذا القي

                                                           

 .٦٣٩أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 .٥٣٨رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



  

)١١٤١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
الأمـر بـألا وجـه لعـدم : ومن أمثلة الأمر بأن لا وجه المستند على سبب قـانوني

توافر الجريمـة كـأن يتـضح لـسلطة التحقيـق أن أركـان الجريمـة غـير متـوافرة في 

ًالواقعــة المعروضــة إلا أنــه إذا لم تتــوافر أركــان جريمــة الــسرقة مــثلا بخــصوص 

رت أركـان جريمـة تبديـد فإنـه لا يجـوز إصـدار أمـر الواقعة المبلغ عنها وإنما تواف

بأن لا وجه في هذه الواقعة بحجة أنهـا لا تـشكل الجريمـة المبلـغ عنهـا، وإنـما عـلى 

سلطة التحقيق أن تبحث الواقعة والأدلة المقدمة فيها، ورد الواقعـة إلى الوصـف 

 .ًالقانوني المناسب ثم تتصرف فيها بناء على ذلك

 وجــه لعــدم صــحة الواقعــة أو لعــدم صــحة نــسبتها إلى وكــذلك الأمــر بــأن لا

ًالمتهم، وذلك في الحالات التي تكون الواقعة المـدعى بهـا لم تقـع أصـلا أو أن يقـع 

فعل ويتهم شخص بإتيانه ثم يتضح عقب ذلك عدم ارتكـاب ذلـك المـتهم لهـذا 

 .)١(الفعل

م :ب اا :  

. " أن الأدلـة عـلى المـتهم غـير كافيـة":لهوهذه الأسباب عبر عنها المشرع بقو

إذا لم تتوافر الأدلة الكافيـة عـلى حـصول :  إجراءات، وهي تتسع لفرضين١٥٤م

 .الواقعة، وإذا لم تتوافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى المتهم

والأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الـدعوى في هـذه الحالـة لا يعنـي أن الواقعـة 

 القانون وإنما الأدلة التـي تؤكـد وقوعهـا أو نـسبتها إلى المـتهم لا تشكل جريمة في

ــة  ــل -ً ومــن بــاب أولى عــدم وجــود أدلــة عــلى الواقعــة إطلاقــا -غــير كافي  لحم

                                                           

 .٢٨٢سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١١٤٢( ا ااي اا اءات ان ام    

الــدعوى إلى ســاحة القــضاء إذ أن الأحكـــام الجنائيــة لا تبنــى إلا عــلى القطـــع 

 .واليقين

ًا حالــة عــدم ويـدخل في نطــاق الأسـباب الموضــوعية للأمــر بـأن لا وجــه أيـض

معرفة الفاعل، وقد جرى العمـل في هـذه الحالـة عـلى طلـب النيابـة مـن الـشرطة 

 .إجراء تحرياتها لسرعة ضبط المتهم الهارب

ًومن الأسباب الموضوعية أيضا صدور الأمـر بـأن لا وجـه لعـدم الأهميـة كـأن 

ليـه ًيكون الضرر الناتج عن الجريمة تافها أو لحصول صلح بين المتهم والمجني ع

ــتهم أو  ــتهم ضرر الجريمــة أو خــشية أن يفــسد التنفيــذ العقــابي الم أو تعــويض الم

 .مراعاة الظروف الأسرية بين المتهم والمجني عليه

. ًكما يـدخل في هـذا النطـاق أيـضا الأمـر بـأن لا وجـه اكتفـاء بـالجزاء الإداري

م وهذا لا يكون إلا للمتهم الموظف أو مـن في حكمـه، ويكـون ذلـك عنـدما تقـو

جهة الإدارة بتوقيع الجزاء الإداري المناسب وتكـون الجريمـة بـسيطة كـاختلاس 

 .مبلغ بسيط من الأموال المسلمة إليه بمقتضى وظيفته

وقــد جــرى العمــل عــلى أن تقــوم النيابــة بإرســال الأوراق إلى الجهــة الإداريــة 

إليـه مـشفوعة ًالتابع لها المتهم بعد الانتهاء من تحقيقهـا لمجازاتـه إداريـا ممـا نـسب 

ولا تقـوم بـالتقرير . بمذكرة برأيها والأسانيد التي استندت إليهـا النيابـة في ذلـك

في الأوراق بالأمر بأن لا وجه لهذا السبب إلا عنـد ورود الأوراق إليهـا مـن تلـك 

 .)١(الجهة الإدارية، وترى النيابة العامة أن الجزاء الإداري كافي ومناسب للواقعة 

                                                           

سـابق، محمد حنفي محمود، مرجـع / ، د٦٣١محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 .٥٧٨ص 



  

)١١٤٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
العامــة في إصــدار الأمــر بـأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى في هــذه وتـستند النيابــة 

الحالة إلى مبدأ الملائمة الذي يجيز لها كسلطة تحقيـق عـدم رفـع الـدعوى للقـضاء 

 .للأسباب السابقة

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأمر بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى لعـدم الأهميـة لا 

 دون غيرها مـن الـسلطات الأخـرى يصح أن يصدر إلا من النيابة العامة وحدها

التي منحها القانون سلطة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وعـلى ذلـك 

، ) إجـراءات٦٥ًطبقـا للـمادة (فإن قاضي التحقيق أو المستشار المندوب للتحقيق 

ًيجوز لأيهما أن يصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بنـاء عـلى أي مـن الأسـباب 

ًو الموضوعية فيما عدا الأمر بأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى اسـتنادا لعـدم القانونية أ

 لأنهــا تجمـع بــين سـلطة الاتهــام )١(الأهميـة لأنــه قـاصر عــلى النيابـة العامــة وحـدها

وسلطة التحقيق والسلطة الإدارية في ذات الوقت، مما يجعلها تحتاج إلى كثـير مـن 

 .)٢(المرونة والملائمة للقيام بعملها 

  ب الثالثالمطل

   حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من إحدى سـلطات التحقيـق سـواء 

استند إلى أسباب قانونية أو إلى أسباب موضوعية أو إلى اعتبارات الملائمـة، فـإن 

ع هذا الأمر يحوز الحجية إزاء سلطة التحقيق التي أصدرته، فلا يجـوز لهـا الرجـو

ــد  ــق تتخــذه بع ــه، ويعنــي ذلــك أن أي إجــراء تحقي ــه مــا لم يطــرأ ســبب لإلغائ في

                                                           

 .٥٣٩، ٥٣٨رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 . ٣٨٩أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات، مرجع سابق، ص / د)   ٢(



 

)١١٤٤( ا ااي اا اءات ان ام    

ًإصدارها هـذا الأمـر يكـون بـاطلا، وإذا أصـدرت أمـر إحالـة بعـد أمرهـا بـأن لا 

 .ًوجه لإقامة الدعوى كان أمر الإحالة باطلا

فحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ذات نطاق عام تلتزم بها النيابـة العامـة 

، كما يلتزم بها المجنـي عليـه مـن بـاب أولى، إذ ) إجراءات٢٣٢م (دعي المدني والم

 .)١(ليست له ابتداء صفة الخصم في الدعوى 

ويستفيد من الأمر بأن لا وجه لإقامة الـدعوى جميـع المـساهمين في الجريمـة إذا 

ًكـان مــستندا إلى ســبب عينــي كعــدم حــصول الواقعــة أو عــدم خــضوعها لــنص 

ها لسبب إباحة حتى ولو كـان مـن بـين هـؤلاء المـساهمين مـن لم تجريم أو خضوع

يذكرهم الأمر صراحة، ويكتسب الأمر هـذه الحجيـة ولـو لم يعلـن إلى الخـصوم، 

أما إذا صدر الأمر بألا وجه لأسباب شخصية أو لأحوال خاصـة بالنـسبة لأحـد 

ة فـلا المساهمين على حده مثل امتناع العقاب أو لتوافر سـبب مـن أسـباب الإباحـ

 .)٢(يحوز هذا الأمر الحجية إلا بالنسبة لمن صدر لصالحه هذا الأمر 

ًوالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لـه حجيـة أيـضا أمـام القـضاء فهـو يتـصل 

بالنظام العام فهي تعني انتفاء شرط لقبول الدعوى، وبالإضافة لـذلك فهـي مـن 

ك ويترتـب عـلى ذلـك جنس قوة الحكم الجنائي التـي تتـصل بالنظـام العـام كـذل

وجوب أن تقضي المحكمـة بعـدم قبـول الـدعوى لـسبق صـدور هـذا الأمـر متـى 

                                                           

 .٦٣٢محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 ١٨/٥/١٩٧٥، نقــض جنــائي جلــسة٥٨٩محمــد حنفــي محمــود، مرجــع ســابق، ص / د)   ٢(

 . ٤٣١ ، ص١٠٠، ق٢٦ض، سمجموعة أحكام النق



  

)١١٤٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
تحققت وحدة في موضوع الدعوى ووحدة في الخصوم، وذلك من تلقـاء نفـسها، 

 .)١(وجواز الدفع بهذه القوة أمام محكمة النقض لأول مرة 

بـات  إذا أصـدرت إحـدى النيا": ًوتطبيقا لذلك قـضت محكمـة الـنقض بأنـه

ًأمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ثم رفعت نيابة أخرى الـدعوى عـلى ذات 

ًالمتهم لذات الواقعة، فالحكم الـذي يـصدر في الـدعوى يكـون بـاطلا، حتـى ولـو 

كانت النيابة أو المحكمة لم يصل إلى علمها الأمر الـذي قـضي بعـدم وجـود وجـه 

 .)٢( "به أمام محكمة الموضوعوحتى ولو كان المتهم لم يتمسك . لإقامة الدعوى

ويشترط للدفع بحجية الأمر بأن لا وجه أن تكون هناك وحـدة في الـدعويين، 

الدعوى التي صدر فيها الأمر والدعوى التـي يثـور فيهـا الـدفع بقـوة هـذا الأمـر 

فيتعين وحدة أطراف الـدعويين ووحـدة موضـوعيهما، ويقتـضي اشـتراط وحـدة 

 صدر لمـصلحته الأمـر بـألا وجـه هـو نفـسه الـذي الأطراف أن يكون المتهم الذي

ــوعي  ــدة موض ــضي وح ــدم قبولهــا، وتقت ــتج بع ــي يح ــدعوى الت ــت ضــده ال أقيم

الدعويين أن تكون الواقعة المطلوب محاكمـة المـتهم مـن أجلهـا هـي ذات الواقعـة 

التي صدر في شأنها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فإذا اختلف موضـوع كـل 

                                                           

 ١٩/٢٣/١٩٤٠، نقـض جنـائي جلـسة ١٨٣سامح الـسيد جـاد، مرجـع سـابق، ص / د)   ١(

ـــ ــة، ج ــد القانوني ــسة ١٠٩، ص٦٤، رقــم ٥مجموعــة القواع ــم ١٩٩٥/ ١/١١، جل ــن رق  الطع

الأمـر بــان لا وجــه : مــشار إليـه لــدى محمــد الغريـاني مــبروك. ١١٣٤ ق،ص ٦٣ لـسنة ١٠٢٤٧

 .١٣٣٤ائية، ص لإقامة الدعوى الجن

ــض جنــائي جلــسة )   ٢( ، ص ٦٤، ق ٥، مجموعــة القواعــد القانونيــة، جـــ١٩/٢/١٩٤٠نق

١٠٩. 



 

)١١٤٦( ا ااي اا اءات ان ام    

لأمر بأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى في شـأن جريمـة رشـوة، بيـنما منهما كأن صدر ا

ــدعوى المــتهم فيهــا جريمــة نــصب، فإنــه لا حجيــة لهــذا الأمــر  كــان موضــوع ال

 .)١(بالنسبة للدعوى المذكور وهكذا

  المطلب الرابع

 إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

ل وبالتـالي يلغـى إن حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى حجية مؤقتة تـزو

 .)٢(الأمر بأن لا وجه وتعاد الدعوى من جديد في الأحوال الآتية 

ة: أو ر أد و  ن ء اإ:  

إذا ظهرت أدلـة جديـدة في الـدعوى وذلـك قبـل انتهـاء المـدة المقـررة لـسقوط 

ور الأمـر الدعوى الجنائية بالتقادم، وتحسب المدة المقررة للتقادم مـن تـاريخ صـد

بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مع ملاحظة أنه إذا كانـت الجريمـة التـي صـدر فيهـا 

ًأمرا بأن لا وجه لإقامـة الـدعوى جنحـة وأن الأدلـة الجديـدة تجعلهـا جنايـة، فـإن 

مدة الـسقوط تكـون هنـا محـسوبة بالنـسبة للتقـادم المقـرر للجنايـات وذلـك متـى 

 المدة المقـررة لتقـادم الجنايـة، ويعـد مـن كانت الأدلة الجديدة قد ظهرت في خلال

الأدلة الجديـدة شـهادة الـشهود والمحـاضر والأوراق الأخـرى التـي لم تعـرض في 

التحقيق أو غرفة الاتهام، ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجـدت غـير كافيـة 

 ). إجراءات١٩٣م (أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة 

                                                           

 .٧٣٨، ٧٣٧محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ١(

ــع ســابق، ص / د)   ٢( ــانون الإجــراءات، مرج ــي سرور، الوســيط في ق ــد فتح / ، د٦٤٠أحم

 .،٥٤٢، ٥٤١رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 



  

)١١٤٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ديـدة وقـوع جريمـة جديـدة مماثلـة للجريمـة الـسابقة وفي ويعد من الأدلـة الج

نفس الظروف التي وقعت فيها الجريمة الأولى التي صدر فيهـا أمـر بـأن لا وجـه 

ويلزم أن تكون الأدلة الجديدة قد ظهـرت قبـل إلغـاء الأمـر بـأن . لإقامة الدعوى

 .لا وجه لإقامة الدعوى

وى بعـد إلغـاء الأمـر بـأن لا ولقد أوجـب القـانون أن العـودة إلى تحقيـق الـدع

، ذلـك ) إجـراءات١٩٧/٣م ( لا تكـون إلا بنـاء عـلى طلـب النيابـة العامـة  وجه

ًأنها تعد تحقيقا جديدا فلا يفتح إلا بناء على طلب سـلطة الاتهـام الأصـلية، وإنـما  ً ُ

يقرر العـودة إلى التحقيـق أو رفـضه أو إلغـاء الأمـر بـأن لا وجـه أو إبقـاءه الجهـة 

 التحقيق السابق، وإذا كان هذا قد جرى بمعرفة النيابة فلهـا بطبيعـة التي أجرت

والأمـر الـصادر . الحال أن تقرر بنفسها العودة إليه متى ظهرت الدلائل الجديـدة

ًمن قاضي التحقيق ومن في حكمه رفـض العـودة إلى التحقيـق يعـد أمـرا قـضائيا  ً

 .ويجوز للنيابة العامة استئنافه

ــت  ــا إذا كان ــدير م ــل إلى وتق ــة والوص ــات الجريم ــوي إثب ــدة تق ــة الجدي الأدل

الحقيقة متروك للسلطة التقديرية للمحقق تحت رقابة محكمة الموضـوع وإشراف 

 .)١(محكمة النقض

م :ا ا  ء اإ:  

يلغـى الأمـر بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى كـذلك إذا صـدر قـرار مـن النائــب 

 وجـه لإقامـة الـدعوى في خـلال ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ العام بإلغاء الأمر بأن لا

صدوره حتى ولو كان ذلك لمجرد خلاف بينه وبين عضو النيابـة الـذي أصـدره، 

                                                           

 .٢٨٤، ٢٨٣سامح السيد جاد، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١١٤٨( ا ااي اا اءات ان ام    

أو بناء على تظلم المدعي المدني أو المجني عليه أو طلـب عـضو آخـر مـن أعـضاء 

نفة النيابة، إلا إذا كان قد صدر قرار من محكمة الجنايـات أو محكمـة الجـنح المـستأ

ــر  ــدم في هــذا الأم ــن الــذي ق ــرفض الطع ــشورة ب ــراءات ٢١١م( في غرفــة الم  إج

، أو كـان النائـب العـام هـو الـذي أصــدر )١٩٨١ لـسنة ١٧٠مـستبدلة بالقـانون 

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو كانت الدعوى الجنائية قد سـقطت بأسـباب 

لنائــب العـام إلغــاء الـسقوط الخاصـة بهــا، ففـي هــذه الحـالات الــسابقة لا يجـوز ل

 .)١(الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى 

 :ا  ء و  ن ء اإ:  

إذا كانت النيابـة العامـة تملـك اسـتئناف جميـع القـرارات الـصادرة مـن قـاضي 

التحقيق في الدعوى الجنائية ومن بينها الأمر بأن لا وجه فـإن القـانون قـد أعطـى 

ًق المدني أيضا استئناف الأمـر بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى الـصادر للمدعي بالح

ًمن النيابة أو من قاضي التحقيق، بشرط أن لا يكون المتهم بالجريمة موظفـا عامـا  ً

ًأو مستخدما عاما أو أحـد رجـال الـضبط القـضائي وكانـت الجريمـة واقعـة منـه  ً

لجـرائم المـشار إليهـا في المـادة أثناء تأديته لأعمال وظيفته أو بسببها ما لم تكـن مـن ا

 عقوبات فيجوز للمدعي المدني الطعن في الأمر الصادر بشأنها بـأن لا وجـه ١٢٣

 ). إجراءات٢١٠، ١٦٢م (لإقامتها 

ويجب أن يتم الطعن في خلال عشرة أيام من تاريخ إعـلان الأمـر بـأن لا وجـه 

تم الطعن بتقريـر ، وأن ي) إجراءات٢١٠/٢م (لإقامة الدعوى إلى المدعي المدني 

                                                           

سـامح الـسيد جـاد، مرجـع / ، د٦٤١، ٦٤٠محمود نجيب حسني، مرجع سـابق، ص / د)   ١(

 .٢٨٤، ٢٨٣سابق، ص 



  

)١١٤٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
في قلم الكتاب ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايـات منعقـدة في غرفـة المـشورة متـى 

كانت الجريمة جناية وإلى محكمة الجـنح المـستأنفة منعقـدة في غرفـة المـشورة متـى 

 .)١ () إجراءات٢١٠م (كانت الجريمة جنحة أو مخالفة 

ــدة في غرفــة ــنح المــستأنفة منعق ــشورة أو محكمــة فــإذا قــررت محكمــة الج  الم

الجنايات إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فإن الدعوى تقام أمـام المحكمـة 

 .)٢()  إجراءات١٦٧/٣م ( المختصة 

  المطلب الخامس

  الفرق بين الأمر بأن لا وجه وأمر الحفظ
  

أو :ا أ :  

لاسـتدلالات هو أمر إداري من أوامـر التـصرف في محـاضر جمـع ا: أمر الحفظ

ًتصدره النيابة العامة لصرف النظر مؤقتا عن تحريك الـدعوى أمـام القـضاء دون 

 .)٣(أن يكتسب حجية تقييدها

وتــصدر النيابــة العامــة أمــر الحفــظ إذا رأت أنــه لا محــل لرفــع الــدعوى أمــام 

ــادة  ــك الم ــلى ذل ــصت ع ــتدلالات، ون ــع الاس ــضر جم ــلى مح ــاء ع ــة بن  ٦١المحكم

                                                           

 .٥٤٥، ٥٤٤رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص / د)   ١(

كـون أما إذا رفض الاستئناف فإنه يجوز الحكم على المدعي المدني بتعـويض الأضرار التـي ت)   ٢(

ًقد نشأت عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل، وتعطي هذه التعويضات للمتهم طبقا لما جـاء 

 . إجراءات١٦٩بالمادة 

ــابق، ص / ، د٣١٨رؤوف عبيــد، مرجــع ســابق، ص / د)   ٣( ســامح الــسيد جــاد، مرجــع س

١٨٢. 



 

)١١٥٠( ا ااي اا اءات ان ام    

 إذا رأت النيابـة العامـة أنـه لا محـل للـسير في الـدعوى ": اإجراءات جنائية بقوله

 إجراءات وجـوب إعـلان أمـر الحفـظ ٦٢ ثم قررت المادة "تأمر بحفظ الأوراق

ــه إلى ": بقولهــا ــة العامــة أمــرا بــالحفظ وجــب عليهــا أن تعلن ً إذا أصــدرت النياب

لإعـلان لورثتـه المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كـان ا

 .)١("جملة في محل إقامته 

ومما سبق يتضح أن أمر الحفظ، والأمر بأن لا وجه لإقامـة الـدعوى يـشتركان 

في الأثر المترتب عليهما وهو عدم الـسير في إجـراءات الـدعوى الجنائيـة ووقوفهـا 

 .عند المرحلة التي بلغتها

  نهما يمكـن إجمالهـا ومع وجود هذا التشابه إلا أن هناك عدة فروق جوهريـة بيـ

 :)٢(فيما يلي 

ًأن أمــر الحفــظ إجــراء إداري ولــذا فهــو لا يكــسب المــتهم حقــا ولا يمنــع   - ١

النيابة من العدول عنه وإحالة الدعوى إلى المحكمـة، أو إجـراء أي تحقيـق 

فيها دون توقف ذلك عـلى إلغائـه أو حتـى عـلى ظهـور أدلـة جديـدة، بيـنما 

ًدعوى متـى أصـبح نهائيـا فإنـه يكتـسب حجيـة الأمر بأن لا وجه لإقامة الـ

ــة  ــلى محكم ــدعوى ع ــرح ال ــق أو ط ــودة إلى التحقي ــول دون الع ــة تح خاص

الموضوع ما لم تظهـر أدلـة جديـدة أو مـا لم يلـغ مـن النائـب العـام في خـلال 

ثلاثة أشهر من تـاريخ صـدوره، لكـن هـذا الأمـر أو ذاك لا يقيـد القـاضي 

                                                           

 .٤٠٢محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 . ١٨٤، ١٨٣ع سابق، ص سامح السيد جاد، مرج/ د)   ٢(



  

)١١٥١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ضي الجنـائي في دعـوى الـبلاغ الكـاذب المدني في دعوى التعويض ولا القـا

 .ًالتي قد تقام مستقبلا قبل المبلغ عن الواقعة

إن أمر الحفظ لا يصدر إلا من النيابة العامـة وحـدها، ومـن أي عـضو مـن   - ٢

أعضائها مهما كانت درجتـه إلا إذا كانـت الواقعـة جنايـة فإنـه يـصدر مـن 

 لا وجـه يـصح صـدوره محام عام أو من يقوم مقامه، في حـين أن الأمـر بـأن

، أو مـن قـاضي التحقيـق )محـام عـام أو مـن يقـوم مقامـه(من النيابة العامـة 

 ). إجراءات٢١٤، م ٢٠٩/١م (ومن في حكمه 

ــة  ــة العام ــن النياب ــصدر م ــر إداري ي ــظ أم ــر الحف ــإن أم ــذلك ف      وبالإضــافة ل

باعتبارها سلطة جمع اسـتدلال يـسبقه إجـراءات جمـع الاسـتدلال في حـين 

ــلطات أن الأ ــن إحــدى س ــق م ــسبقه تحقي ــضائي ي ــر ق ــه أم ــأن لا وج ــر ب م

ًالتحقيق حتـى ولـو كـان إجـراءا واحـدا مـن إجـراءات التحقيـق، كنـدب  ً

الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، أو ندب مفـتش الـصحة لتوقيـع الكـشف 

الطبـي الظـاهري عـلى الجثـة دون تـشريح، أو نـدب خبـير مـا في الــدعوى، 

قيقـة الأمـر فلـو لم يـسبق الأمـر تحقيـق قـضائي والعبرة في ذلك بالواقع وح

ُفهو أمر حفظ حتـى ولـو أطلـق عليـه أمـر بـأن لا وجـه، وإذا سـبقه تحقيـق 

 .)١(ُقضائي فهو أمر بأن لا وجه، ولو أطلق عليه أمر حفظ

 من المقرر أنه وإن كانـت النيابـة ": ً     وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه

 الــشكاوى الإداريــة وحفظهــا، إلا أن هــذا قـد أمــرت بقيــد الأوراق بــدفتر

 أمـر بـأن لا - وعلى ما جرى بـه قـضاء الـنقض -الأمر منها هو في حقيقته 

                                                           

 . ٤٠٩محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١١٥٢( ا ااي اا اءات ان ام    

ًوجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء عـلى بـلاغ 

ــو  ــصادر بحفــظ الــشكوى ه ــر ال الطاعنــة إذ العــبرة في تحديــد طبيعــة الأم

 .)١("كره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف بهبحقيقة الواقع لا بما تذ

َأن الأمــر بــأن لا وجــه يمكــن اســتئنافه بــالطرق التــي رســمها القــانون أيــا   - ٣

كانت الجهة التي أصدرته في حين أن أمر الحفـظ لا يجـوز الطعـن فيـه أمـام 

القضاء، وإنما يجوز التظلم منه إلى نفس العضو الـذي أصـدره لكـي يلغيـه 

 إلغـاؤه أو العـدول عنـه فهـو لا يقيـده أو الـتظلم إلى عـضو لأن من سلطته

 .النيابة الذي يرأسه

أمر الحفظ بناء على محضر جمـع الاسـتدلالات لا يقطـع تقـادم الـدعوى إلا   - ٤

ــــه بوجــــه رســــمي   ١٧م( إذا اتخــــذ في مواجهــــة المــــتهم أو إذا أخطــــر ب

ــ)إجــراءات ــو قــاطع لتق ــدعوى فه ــة ال ــأن لا وجــه لإقام ــا الأمــر ب ادم ، أم

 .الدعوى في جميع الحالات، كما هو الشأن في كل إجراءات التحقيق

 

                                                           

 ٢٠/١/١٩٨٣نقـض جنـائي جلـسة : ، وأنظـر٣١٩رؤوف عبيد، مرجع سـابق، ص / د)   ١(

 الطعـــن رقـــم ٢٠٠٠/ ٥/٣، جلـــسة ١٢٦، ص ٢٢، ق ٣٤مجموعـــة أحكـــام الـــنقض، س 

ر بـان لا وجـه لإقامـة الـدعوى الأمـ: مشار إليه لدى محمد الغرياني مبروك.  ق٦٤ لسنة ١٣٤٨٦

 .١٣٣٩الجنائية، ص 



  

)١١٥٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 

  المبحث الثالث

  الطعن في الأوامر الصادرة

 في التحقيق الابتدائي

و :  

ــق  ــصادرة في التحقي ــر ال ــض الأوام ــتئناف في بع ــن بالاس ــشرع الطع ــاز الم أج

ذه الأوامر أنهـا تفـصل الابتدائي، وهي الأوامر ذات الطبيعة القضائية، ومعيار ه

ًفي نــزاع، وتطبــق فيــه قواعــد قانونيــة، لا محــض ســلطة تقديريــة، وتمــس حقــا أو 

مصلحة لأحد أطراف الدعوى، وعلة جـواز اسـتئناف هـذه الأوامـر أن الأصـل 

ويعنــي ذلــك أن أوامــر التحقيــق ذات . في الأعــمال القــضائية جــواز الطعــن فيهــا

 .الطبيعة الإدارية لا يجوز استئنافها

ولم يجعل المشرع جواز الاستئناف هو القاعدة، وإنما حـدد عـلى سـبيل الحـصر 

وعلــة التــضييق مــن نطــاق الاســتئناف أن أوامــر . الأوامــر التــي أجــاز اســتئنافها

التحقيـق لهــا طبيعــة مؤقتــة، وفي حــالات كثــيرة تعــرض عــلى القــضاء، ومــن ثــم 

 .)١(يكون في تقدير القضاء لها ما يغني عن استئنافها 

ــق الاســتئناف في الأوامــر التــي تــصدرها ســلطة ون ظــم المــشرع الطعــن بطري

التحقيق الابتدائي سواء بالتصرف فيه أو أثناء مباشرته، وذلـك في حـدود معينـة 

تختلف باختلاف نوعيـة هـذه الأوامـر، ومـا إذا كانـت صـادرة أثنـاء التحقيـق أو 

بـة العامـة أو قـاضي ًبعد انتهائه، ووفقا للسلطة التـي تـصدر الأمـر، هـل هـي النيا

                                                           

 .٧٤٨محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص / د)   ١(



 

)١١٥٤( ا ااي اا اءات ان ام    

ًالتحقيق أو المستشار المندوب للتحقيـق، وأخـيرا وفقـا للخـصم الـذي يتقـرر لـه  ً

 .هل هو النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم: الحق في الطعن

 أمــام محكمــة الجــنح -ًحيــث يكــون جــائزا-ويــتم الطعــن في أوامــر التحقيــق 

ة بحسب الأحوال، ولذلك تعتبر كل مـن هـاتين المستأنفة منعقدة في غرفة المشور

 .الجهتين درجة ثانية لقضاء التحقيق

ًوقد ألغى المشرع طريق الطعن بالنقض الـذي كـان جـائزا مـن قبـل في حـدود 

فأصــبح . ١٩٨١ لــسنة ١٧٠معينــة، وذلــك بالتعــديل الــصادر بــه القــانون رقــم 

قيـق الابتـدائي عـلى الاستئناف هو الطريـق الوحيـد المتـاح للطعـن في أوامـر التح

 :وسوف أتناول هذا الموضوع في مطلبين كالتالي. )١(اختلاف أنواعها

 الأوامر التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف: المطلب الأول

 .إجراءات الاستئناف وآثاره: والمطلب الثاني

  المطلب الأول

  الأوامر التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف

و :  

ــشرع أو ــصر الم ــق ح ــف مــدى ح ــتئنافها، ويختل ــوز اس ــي يج ــق الت ــر التحقي ام

ومـن . استئناف هذه الأوامر باختلاف الجهة أو الـشخص المخـول لـه هـذا الحـق

الملاحظ أن المشرع قد ميز النيابة العامة بحقوق أوسع من حقـوق بـاقي الخـصوم 

                                                           

ــضان، مرجــع / ، د٧٥٤محمــود نجيــب حــسني، مرجــع ســابق، ص/ د)   ١( ــر الــسعيد رم عم

 .٤٣٧سابق، ص



  

)١١٥٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
م وسـوف نوضـح فـيما يـلي اسـتئناف النيابـة العامـة، ثـ. باعتبار أنها تمثل المجتمع

 :استئناف المتهم، ثم المدعي بالحقوق المدنية في الفروع الآتية

  الفرع الأول

  استئناف النيابة العامة

  التحقيق الابتدائي لأوامر

 جميـع الأوامـر - ولو لمصلحة المـتهم -الأصل أن للنيابة العامة لها أن تستأنف 

الخـصوم التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسها أو بنـاء عـلى طلـب 

 :ويستثنى من ذلك أمران)  إجراءات جنائية١٦١م(

غير المـضرة –وهو الأمر الصادر بإحالة الجناية أو بإحالة الجنحة : ا اول 

 إلى محكمـة -بأفراد الناس التي تقع بواسطة الصحافة أو غيرها مـن طـرق النـشر

نيابـة في وهذا الاستثناء مستنتج من كـون المـشرع قـد نـص عـلى حـق ال. الجنايات

استئناف الأمر الصادر بالإحالـة إلى المحكمـة الجزئيـة باعتبـار الواقعـة جنحـة أو 

 .)١() ١٦٤/١م(مخالفة 

 ما وهو الـصادر في جنحـة بـالإفراج المؤقـت عـن المـتهم المحبـوس : ا

وهذا الحكم مستخلص من كـون المـشرع قـد قـرر للنيابـة العامـة الحـق . ًاحتياطيا

                                                           

وقد قصر المشرع حق الطعن بالاسـتئناف في الأمـر الـصادر بالإحالـة إلى المحكمـة الجزئيـة )   ١(

باعتبار الواقعـة جنحـة أو مخالفـة عـلى النيابـة العامـة دون بـاقي الخـصوم لأنـه لا مـصلحة لبـاقي 

 .الخصوم في هذا الطعن



 

)١١٥٦( ا ااي اا اءات ان ام    

ــتهم المحبــوس في أن تــستأنف الأ ــصادر في جنايــة بــالإفراج المؤقــت عــن الم مــر ال

 .)١()  إجراءات١٦٤/٢م(ًاحتياطيا 

وفــيما عــدا هــذين الاســتثناءين يكــون للنيابــة أن تــستأنف أي أمــر مــن أوامــر 

التحقيق سواء صدر قبل انتهائه كالأمر الصادر بـشأن الاختـصاص أو بـالإفراج 

ًأو كـان الأمـر صـادرا بعـد انتهـاء . في جنايةًالمؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا 

ــدعوى إلى  ــة ال ــة أو بإحال ــدعوى الجنائي ــة ال ــه لإقام ــألا وج ــالأمر ب ــق ك التحقي

 .)٢(المحكمة الجزئية

ًأما إذا كان الذي تولى التحقيـق مستـشارا عمـلا بالمـادة   إجـراءات جنائيـة ٦٥ً

ًكـان منهـا متعلقـا فلا يقبل الطعـن فـيما يـصدره مـن أوامـر أثنـاء التحقيـق إلا مـا 

 ١٧٠ إجراءات جنائيـة المـضافة بالقـانون رقـم ١٦٧/٢م(بمسائل الاختصاص 

 .)٣(ًويكون الطعن جائزا حينئذ لجميع الخصوم ) ١٩٨١لسنة 

                                                           

ولا يجــوز في مــود الجنايــات تنفيــذ الأمــر الــصادر بــالإفراج المؤقــت عــن المــتهم المحبــوس )    ١(

لال ثلاثة أيام مـن تـاريخ ًاحتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في الاستئناف خ

 ). إجراءات١٦٨م(ًالتقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورا 

 .٥٣٢أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)   ٢(

 .٤٣٨عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص / د)    ٣(
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  الفرع الثاني

  استئناف المتهم

  لأوامر التحقيق الابتدائي

ــه  ــث لا يجــوز ل ــا، بحي ــن فيه ــتهم الطع ــوز للم ــي يج ــر الت ــشرع الأوام ــين الم ب

وقــد ســاوى المــشرع المــصري في بدايــة الأمــر بــين . ئناف غيرهــا مــن الأوامــراسـت

، ضـيق مـن ١٩٥٠المتهم وباقي الخصوم، إلا أنه بصدور قانون الإجراءات سـنة 

حق المتهم في الاستئناف إلى أبعـد حـد، فلـم يـسمح لـه بـالطعن إلا في القـرارات 

ًمـــر صـــادرا ، ســـواء كـــان الأ) إجـــراءات١٦٣المـــادة (المتعلقـــة بالاختـــصاص 

بالاختـــصاص أم بعـــدم الاختـــصاص، ولم يـــسمح القـــانون المـــصري للمـــتهم 

ًالأمــر بحـبس المـتهم احتياطيــا ورفـض الإفـراج عنــه، : اسـتئناف الأوامـر التاليـة

وكذلك الأمر الـصادر بقبـول الادعـاء بحقـوق مدنيـة، والأوامـر الفاصـلة في رد 

ــر الفاصــلة في مــسائل الخــ ــتهم . برةالأشــياء المــضبوطة والأوام كــما لا يجــوز للم

 .)١(َاستئناف الأمر بالإحالة أيا كانت الجهة التي أحيل إليها 

                                                           

ــابق، ص/ د)    ١( ــسني، مرجــع س ــع / ، د٧٥٦محمــود نجيــب ح ــد ســلامة، مرج ــأمون محم م

 .٧٤٩سابق، ص 



 

)١١٥٨( ا ااي اا اءات ان ام    

  الفرع الثالث

  استئناف المدعي المدني

   لأوامر التحقيق الابتدائي

يجوز للمـدعي المـدني أن يـستأنف ثلاثـة أنـواع مـن أوامـر التحقيـق الابتـدائي 

 :)١(وهي كالتالي

ًة الـدعوى الجنائيـة سـواء كـان صـادرا مـن قـاضي الأمر بألا وجه لإقامـ   - ١

ًالتحقيق أو من النيابة العامة إلا إذا كان الأمـر صـادرا في تهمـة موجهـة 

ضد موظـف أو مـستخدم عـام أو أحـد رجـال الـضبط لجريمـة وقعـت 

مــا لم )  إجــراءات٢١٠، ١٦٢المادتــان (أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بــسببها 

)  مــن قــانون العقوبــات١٢٣(المــادة تكــن مــن الجــرائم المــشار إليهــا في 

فإذا طعـن المـدعي المـدني في أمـر صـدر في .  إجراءات جنائية١٦٢المادة 

ــه أو بــسببها تعــين  ــاء وظيفت تهمــة موجهــة ضــد موظــف لارتكابهــا أثن

ولا يجوز الطعـن فـيما تـصدره النيابـة العامـة . الحكم بعدم جواز الطعن

م الأهميـة أو اكتفـاء من أوامـر بعـدم وجـود وجـه لإقامـة الـدعوى لعـد

 .)٢(ًبالجزاء الإداري، لأنها ليست إلا إيقافا للتحقيق عند مرحلة معينة 

ًالأمر المتعلق بمسائل الاختـصاص، سـواء كـان صـادرا بالاختـصاص    -  ٢

 ). إجراءات١٦٣م(أو بعدمه 

                                                           

 .٥٣٣أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)   ١(

 .١٧٩، رقم ٩، مجموعة أحكام النقض، س٢٤/٦/١٩٥٨نقص )   ٢(
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 ١٩٩المـادة (الأمر الصادر من النيابة العامة برفض قبـول إدعائـه المـدني    -  ٣

وذلك بخلاف الأمر الصادر من قاضي التحقيـق فـلا ) جراءاتمكرر إ

ومن الملاحظ أن المـدعي المـدني طالمـا اسـتوفى إجـراءات . يجوز استئنافه

الادعاء المدني يحق له استئناف الأمر الصادر برفض قبول هـذا الادعـاء 

وبمقتضى هذه الصفة تتوافر له جميع حقوق الخـصوم أثنـاء نظـر . المدني

 .الاستئناف

أمــا الأوامــر الأخــرى للتحقيــق التــي أجــاز القــانون للمــدعي المــدني 

ًاستئنافها فـلا يجـوز لـه اسـتئنافها إلا إذا كـان ادعـاؤه المـدني مقبـولا أمـام 

 .)١(سلطة التحقيق لأن ذلك يتوقف على قبول ادعائه المدني 

  الفرع الرابع

  حرمان اني عليه 

 من استئناف أوامر التحقيق

راءات الجنائية يخول المجني عليـه حـق اسـتئناف الأوامـر كان قانون الإج

 لــسنة ١٠٧التـي يجـوز للمـدعي المـدني اسـتئنافها حتـى صـدر القـانون رقـم 

وإذا .  فحرمه من الحق في الطعن في هذه الأوامر، وهو تعديل محل نقد١٩٦٢

ًادعى المجني عليه مدنيا أمام النيابة العامة ثم رفضت قبول ادعائـه وأمـرت 

 وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فيجوز له استئناف كل من الأمـر بعدم

فـإذا قبـل اسـتئنافه . ًبرفض قبول ادعائه المدني والأمر بعدم وجود وجه معـا

                                                           

توفيـق الـشاوي، مرجـع سـابق، / ، د٤٠١محمود محمود مـصطفى، مرجـع سـابق، ص/ د)   ١(

 .٤٢٩ص



 

)١١٦٠( ا ااي اا اءات ان ام    

ًللأمر الصادر برفض قبـول الادعـاء المـدني كـان هـذا القـرار كاشـفا لـصفته 

بعـدم وجـود كمدع مدني منذ بداية التحقيق، وبالتالي يقبـل اسـتئنافه للأمـر 

وإذا اقتصر استئنافه على الأمر الصادر برفض ادعائـه . وجه لإقامة الدعوى

وقضى بقبول هذا الاستئناف جـاز لـه اسـتئناف الأمـر بعـدم وجـود وجـه في 

 .)١(خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به

  المطلب الثاني

  إجراءات استئناف أوامر 

 التحقيق الابتدائي وآثاره

:  

 الجهــة التــي تخــتص بــالنظر في اســتئناف الأوامــر التــي تــصدرها ســوف أبــين

 :سلطة التحقيق الابتدائي وإجراءات الاستئناف وآثاره في الفروع الآتية

  الفرع الأول

  الجهة المختصة بنظر الاستئناف

الأصل أن محكمـة الجـنح المـستأنفة منعقـدة في غرفـة المـشورة هـي الجهـة التـي 

. وامــر التــي تــصدرها ســلطة التحقيــق الابتــدائيتخــتص بــالنظر في اســتئناف الأ

سواء كان المحقق هـو النيابـة العامـة أم قـاضي التحقيـق، وسـواء كانـت الأوامـر 

ًإلا إذا كـان الأمـر المـستأنف صـادرا . المستأنفة صادرة في مواد الجنح أم الجنايـات

ب ًبــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى في جنايــة، أو كــان صــادرا مــن المستــشار المنــدو

                                                           

حـسن المرصـفاوي، مرجـع سـابق، / ، د٤٣٩عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص / د)  ١(

 .٥٣٥أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / ، د٤٠٢ص



  

)١١٦١(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 إجراءات جنائية، فيرفع الاسـتئناف حينئـذ إلى محكمـة ٦٥ًللتحقيق عملا بالمادة 

وتكون القرارات الصادرة مـن غرفـة المـشورة . الجنايات منعقدة في غرفة المشورة

نهائية، وعليها إذا طعن أمامها في أمر بألا وجـه لإقامـة الـدعوى فألغتـه، أن تعيـد 

ِّالقضية معينة الجريمة المكونة  لها والأفعال المرتكبة ونـص القـانون المنطبـق عليهـا ِّ

المعدلـة بالقـانون رقـم )  إجـراءات١٦٧م(وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختـصة 

 .)١(١٩٨١ لسنة ١٠٧

  الفرع الثاني

  ميعاد الاستئناف وإجراءاته

يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام تبـدأ مـن تـاريخ صـدور الأمـر بالنـسبة إلى 

ة، أي إذا كان المستأنف هو النيابة العامة، ومن تاريخ إعلانـه بالنـسبة النيابة العام

وذلـــك باســـتثناء )..  إجــراءات جنائيـــة٢١٠، ١٦٦المادتـــان (لبــاقي الخـــصوم 

اســتئناف النيابــة العامــة للأمــر الــصادر مــن قــاضي التحقيــق في جنايــة بــالإفراج 

ناف بالنـسبة لهــذا ًالمؤقـت عـن المـتهم المحبـوس احتياطيـا إذ يكـون ميعـاد الاسـتئ

ُسواء كان الأمر صـادرا مـن قـاضي )  إجراءات١٦٦المادة (أربع وعشرين ساعة 

أم مــن القــاضي الجزئــي في حالــة التحقيــق )  إجــراءات١٦٤/٢المــادة (التحقيــق 

ًكما يستثنى مـن ذلـك أيـضا القـرار ).  إجراءات٢٠٥المادة (بمعرفة النيابة العامة 

 قبـول المـدعي المـدني بهـذه الـصفة في التحقيـق، إذ الصادر من النيابة العامة بعـدم

                                                           

أحمــد حــسني أحمــد طــه، مرجــع / ، د٧٥٦محمــود نجيــب حــسني، مرجــع ســابق، ص/ د)  ١(

، ١٢٤، رقـم ٢٦، مجموعـة أحكـام الـنقض، س ٢٢/٦/١٩٧٥وانظر نقض . ٥٣٦سابق، ص 

 . ٥٥٤ص 



 

)١١٦٢( ا ااي اا اءات ان ام    

يكون ميعاد اسـتئنافه ثلاثـة أيـام تـسري مـن وقـت إعـلان المـدعي المـدني بـالقرار 

 ). ً مكررا إجراءات جنائية١٥٥المادة (

ويحصل الاستئناف بتقريـر في قلـم الكتـاب، وتكـون القـرارات الـصادرة مـن 

 المــضافة ١٦٧لفقــرة الرابعـة مــن المـادة ا(غرفـة المــشورة في جميـع الأحــوال نهائيـة 

 .)١() ١٩٨١ لسنة ١٧٠بالقانون رقم 

  الفرع الثالث

  الآثار المترتبة على الاستئناف

الأصل أن الطعـن في أوامـر التحقيـق لا يـؤثر عـلى سـير التحقيـق كـما لا يـؤثر عـلى 

  إجــراءات بالنــسبة١٦٣وقــد عــبر المــشرع عــن هــذه القاعــدة في المــادة . تنفيــذ الأمــر

ولا يوقـف الاسـتئناف سـير التحقيـق "لمسائل الاختـصاص فـنص صراحـة عـلى أنـه 

 .)٢ ()ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق

وقــد اســتثنى المــشرع مــن القاعــدة الــسابقة أوامــر الإفــراج الــصادرة في مــواد 

ايـات تنفيـذ لا يجـوز في مـواد الجن" عـلى أنـه ١٦٨الجنايـات حيـث نـص في المـادة 

ًالأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيـا قبـل انقـضاء ميعـاد 

، ولا قبــل )أربــع وعــشرين ســاعة (١٦٦الاســتئناف المنــصوص عليهــا في المــادة 

وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثـة أيـام . "الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد

                                                           

مجموعـة ، ١٠/٤/١٩٥٩، وانظـر نقـض ٣٩٤فوزية عبد الستار، مرجـع سـابق، ص / د)    ١(

ــنقض، س ــنقض، ٥/٤/١٩٧١، نقــض ٥٤٨، ص١٥٩، رقــم٧أحكــام ال ، مجموعــة أحكــام ال

 .٣٤٥، ص٥٨، رقم٢٢س

 .٥٣٧أحمد حسني أحمد طه، مرجع سابق، ص / د)    ٢(



  

)١١٦٣(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ــ ــه وجــب تنفي ــاريخ التقريــر ب  ١٦٨/١م(ًذ الأمــر الــصادر بــالإفراج فــورا مــن ت

ولمحكمـة الجـنح . أما الإفراج في مواد الجـنح فـلا يجـوز الطعـن فيهـا). إجراءات

ًالمستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المـتهم طبقـا لمـا هـو مقـرر في 

 . )١( إجراءات جنائية ١٤٣المادة 

 

 

                                                           

ــابق، ص / د)    ١( ــد، مرجــع س ــابق، / ، د٥٤٨رؤوف عبي ــضان، مرجــع س ــر الــسعيد رم عم

 .٤٤١ص



 

)١١٦٤( ا ااي اا اءات ان ام    

 الخاتمة

 سبحانه وتعالى جزيـل الـشكر وخالـصه عـلى في ختام هذا البحث أشكر االله

 .أن وفقني ويسر لي أداء هذا البحث

ولقــد تناولـــت في هـــذا البحـــث دراســة الموضـــوعات المتعلقـــة بـــالتحقيق 

 .الابتدائي، في قانون الإجراءات الجنائية المصري

 :   ولقد تبين لي من خلال هذه الدراسة النتائج والتوصيات الآتية

أو :ا م:  

لمـا لـه أن التحقيق الابتدائي له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة في سـاحة العدالـة،  -

إذ أنه يستهدف التنقيب عن الأدلة في شـأن جريمـة  ؛من علاقة بمصير المتهم

ــة المــتهم إلى  ــم تقــديرها لتحديــد مــدى كفايتهــا لإحال ارتكبــت وتجميعهــا ث

ى الجنائيـة، حيـث المرحلــة الأولى مـن مراحـل الـدعووهو يمثـل . المحاكمة

يبـــاشر المحقـــق إجـــراءات جمـــع الأدلـــة ويـــسعى لإظهـــار حقيقـــة الواقعـــة 

الإجرامية وفاعلها والمـشتركين فيهـا لتحديـد مــدى جــدوى توجيـه الاتهـام 

وتبـدو أهميتـه في . ًإليهم وإحالتهم للمحاكمة بناء على ما توفر لديه مـن أدلـة

الأدلـة لا يتيـسر التنقيــب بحـث أدلـة الجريمـة في الوقـت الملائـم؛ لأن بعـض 

عنها وقت المحاكمة، وإنما يتعين أن يكون ذلـك في وقـت معـاصر لارتكـاب 

كما أنه يكفل ألا تحال إلى المحاكمة غـير الحـالات التـي تتـوافر فيهـا . الجريمة

أدلة كافيـة تـدعم احـتمال الإدانـة؛ وفي ذلـك تـوفير لوقـت القـضاء وجهـده، 

ثل أمام القـضاء إذا كانـت الأدلـة ضـده غـير وصيانة لاعتبار المتهم من أن يم

 .كافية



  

)١١٦٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 أن المشرع أحاط التحقيق الابتدائي بسياج من الضمانات يتحقـق بهـا التـوازن -

 وبـين حـق المـذنب، وعقـاب الحقيقـة إلى الوصـول في المجتمـع مـصلحة بـين

وحقوقه على أساس أن المـتهم بـرئ حتـى  بحريته المساس عدم ضمان في الفرد

ومـا ذاك إلا لمـساسه الـشديد بحقـوق الفـرد وكرامتـه وسـمعته، تثبت إدانته؛ 

لاسيما وأن الفرد يتمتع بأصل عظيم مقرر في القـانون وهـو بـراءة ذمتـه حتـى 

وفي . وقد يقضي التحقيق في النهاية إلى تبرئـة المـتهم. يثبت صحة ما نسب إليه

هم مـن الوقت ذاته المجتمـع في حاجـة إلى هـذا الإجـراء ؛ حتـى لا يـتمكن المـت

الهرب أو التأثير في الأدلـة بطمـس معالمهـا، أو بتهديـد الـشهود، أو إغـرائهم، 

ونحو ذلك مما يعطل سير عملية التحقيق؛ ولـذلك فـإن الـنظم الحديثـة تقـرر 

أن يكون التحقيق الابتدائي في أطر معينة وضـوابط محـدده وضـمانات خاصـة 

 .بالمتهم

ع الأدلة المتعلقة بالواقعـة المرتكبـة أن الهدف من التحقيق لم يعد يقتصر على جم -

لإسناد الاتهام لمرتكبها، بل أصبحت شخصية المتهم محـل اعتبـار في التحليـل 

والدراسة في ضوء تقدم العلوم الجنائية لبيان الأسباب الكامنـة وراء ارتكـاب 

فالتحقيق الابتدائي أصبح يهدف إلى تكوين فكـرة كاملـة . الشخص الجريمة

 بالإضــافة إلى العنــاصر المتعلقــة بالجريمــة، ونجــد ذلــك عــن شخــصية المــتهم

ًمطبقا في  التشريع الفرنـسي؛ الـذي يفـرض عـلى القـاضي في الجنايـات، نـدب 

خبــير مخــتص لفحــص حالــة المــتهم النفــسية والعقليــة، ومــدى تــأثر جريمتــه 

وهـذا )  من قانون الإجـراءات الجنائيـة٨١/٦م(بظروفه الفردية والاجتماعية 

لشريعة الإسلامية من قبـل؛ حيـث سـأل الرسـول الكـريم صـلى االله هو اتجاه ا



 

)١١٦٦( ا ااي اا اءات ان ام    

ولم يأخــذ . ًعليـه وســلم عـن حالــة مــاعز  عنـدما جــاءه معترفــا بجريمـة الزنــا

ــلى  ــنص ع ــضمن ال ــراءات لم يت ــانون الإج ــاه ؛ فق ــشرع المــصري بهــذا الاتج الم

وجوب فحـص شخـصية المـتهم، إلا أنـه أجـاز لقـاضي التحقيـق أو للقـاضي 

ًاء على طلب النيابـة العامـة أو المحكمـة المنظـورة أمامهـا الـدعوى، الجزئي، بن

أن يــأمر بوضــع المــتهم تحــت الملاحظــة في أحــد المحــال الحكوميــة المخصــصة 

ًلـذلك، مــن أجـل فحــص حالتـه العقليــة، إذا كـان محبوســا احتياطيــا  ٣٣٨م( ً

 )إجراءات

حقيـق الت إجـراءات تـدوين أنه مـن الـضمانات التـي قررهـا المـشرع، وجـوب -

 جانـب من توقيعها يتم تدوينها يتم التي والمحاضر. كاتب في محاضر بواسطة

 تـاريخ ويثبـت غـيره، أو المتهم أكان سواء بأقواله أدلى ومن المحقق والكاتب

الفوائـد  مـن جملـة يحقـق كاتـب بمعرفـة المحـاضر وفي تـدوين .هـذه المحـاضر

الكاتـب  وجـود يشكل كما انشغاله، وعدم التحقيق لأمور المحقق تفرغ أهمها

المحقـق  مـن المحـاضر توقيـع أن كـما المحقق، على المباشرة غير الرقابة من نوع

هـذه  بـصحة إقـرار بمثابـة يكـون أقوالـه دونـت الـذي والـشخص والكاتـب

ق  تحقـي أوامـر مـن المحقـق من يصدر فيما التوقيع أهمية وتتجلى الإجراءات،

الإجـراء  اتخـاذ تـاريخ وكتابـه انوني،ق أثر أي له ليس التوقيع من الخالي فالأمر

فيهـا  أتخـذ التـي الظروف عن واضحة صورة ويعطى المدة حساب في فائدة له

 .الإجراء
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غيبـتهم إلا  إجـراءه في ولا يجوز. أنه يجب إجراء التحقيق في مواجهة الخصوم -

 عـلى الاطـلاع مـن المحقق يمكنهم على أن .والاستعجال الضرورة في حالتي

 .الاستعجال أو مانع الضرورة زوال بمجرد بتهمغي في اتخذ ما

 التحقيـق مرحلـة أثنـاء نفـسه عـن الدفاع من المتهم تمكين حرص المشرع على -

 جميـع يحضر وأن إليه، المنسوبة بالتهمة مواجهة المتهم يقتضي وهذا الابتدائي،

التحقيــق، وأن يستــصحب معــه في التحقيــق محــام عنــه، وهــذا مــا  إجــراءات

ًوللخــصوم الحـــق دائـــما في استـــصحاب " إجـــراءات، ٧٧/٣أكدتــه المـــادة 

، وعلى ذلك فإنه لا يجـوز للمحقـق منـع محـامي المـتهم "وكلائهم في التحقيق

من الحضور غير أنه لا يجـوز للمحـامي الكـلام إلا إذا أذن لـه المحقـق، وإذا لم 

 . يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر

تحـاط بهـا إجراءاتـه بالنـسبة  التـي الـسرية الابتدائي التحقيق خصائص أن من -

 لخـصوصيات ومراعـاة للتحقيـق، الطبيعـي الـسير عـلىًحفاظـا للجمهـور، 

 يـسفر وما التحقيق وقد اعتبر المشرع المصري إجراءات ني عليه،لمجوا المتهم

 تتعـين ذلـك يخـالف ومـن عدم إفشائها يجب التي الأسرار من نتائج من عنها

 .مساءلته

من تلقاء نفـسه أو بنـاء عـلى طلـب الخـصوم الاسـتعانة أباح القانون للمحقق  -

الخـصوم الحـق  بـاقي دون وللمـتهم. بخبير كالطبيب أو غيره من أهل الخـبرة

 .استشاري بخبير الاستعانة في

أن الانتقال إلى محل الواقعـة مـن أهـم إجـراءات جمـع الأدلـة فهـو لازم لمعاينـة  -

ًمة ماديـا، وكـل مـا يلـزم حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص، ووجود الجري(
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وتستحـسن المبـادرة إليـه قبـل أن تـزول آثـار الجريمـة أو تتغـير ) إثبات حالتـه

 معالم المكان

أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى التوصل إلى أدلـة جريمـة  -

ســواء . ًارتكبــت فعــلا، وذلــك بالبحــث عــن هــذه الأدلــة في مــستودع الــسر

ــتهم أو  ــخص الم ــلى ش ــع أجــرى ع ــه وفي جمي ــف عــلى إرادت ــه دون توق في منزل

 .ًالأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا

يجب أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها المحقق لذلك، وينبغـي عليـه  -

أن يثبت أسمها في المحـضر حتـى تـؤدي الـشهادة بعدئـذ عـما تكـشف لهـا مـن 

 ع فيما بعد سماعهاالتفتيش، ولا تحلف اليمين إلا إذا خيف ألا يستطا

ـــد  - ـــائل والجرائ ـــات والرس ـــع الخطاب ـــضبط جمي ـــأمر ب ـــق أن ي ـــوز للمحق يج

والمطبوعـات والطــرود لــدى مكاتــب البريــد وجميــع البرقيــات لــدى مكاتــب 

ـــلكية أو إجـــراء  ـــسلكية واللاس ـــات ال ـــة المحادث ـــأمر بمراقب ـــبرق، وأن ي ال

 تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كـان لـذلك فائـدة في ظهـور

. الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيـد عـن ثلاثـة أشـهر

بــشرط أن يكــون الــضبط أو الإطــلاع أو المراقبــة أو التــسجيل بنــاء عــلى أمــر 

ًقـضائي مــسبب ولمــدة لا تزيــد عــلى ثلاثـين يومــا قابلــة للتجديــد لمــدة أو مــدد 

 أخرى مماثلة 

المــدافع عــن المــتهم أو الخبــير أنــه لا يجــوز للمحقــق أن يــضبط لــدى المحــامي  -

الاستــشاري الأوراق والمــستندات التــي ســلمها المــتهم لهــما لأداء المهمــة التــي 
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عهد إليهما بهـا، والمراسـلات المتبادلـة بيـنهم في القـضية ويـبرر هـذا الاسـتثناء 

 حرص المشرع على كفالة حرية الدفاع للمتهم

نهــا بحاســة مــن الــشهادة هــي تقريــر يــصدر عــن شــخص في شــأن واقعــة عاي -

وأن المحقق هو من يقدر قيمة الشهادة بعد أدائهـا، فلـه أن يأخـذ بهـا . حواسه

كدليل، وله أن يهدرها؛ وله أن يأخذ ببعض أقـوال الـشاهد دون بعـض؛ وإذا 

تعدد الشهود وتناقضت أو تعارضت شهاداتهم فلـه أن يـرجح بينهـا وفـق بـما 

 يمليه عليه محض اقتناعه

 يـستطيع خلالـه فمـن واحـد، أن في ودفـاع تحقيـق اءإجـر الاسـتجواب يعتبر -

هـذا  ولخطـورة ضـده، الموجـه امـاتتهالا عـلى ويـرد نفسه عن يدافع أن المتهم

 عـلى المـتهم إكـراه فـلا يجـوز الضمانات، من بعدد أحاطته المشرع فإن الإجراء

ــراه بوســائل الاعــتراف ــة الإك ــة كالاســتجواب أم المادي  المطــول المعنوي

مناســبة، وقــصر الاســتجواب عــلى ســلطة  غــير أوقــات في والاســتجواب

التحقيـــق، وألا يكـــون اســـتجواب المـــتهم في جنايـــة إلا بعـــد دعـــوة محاميـــه 

للحضور ووجوب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليـوم الـسابق 

 على الاستجواب 

أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي من إجراءات التحقيق، يتضمن سـلب  -

لمتهم مـده مـن الـزمن تقـدرها سـلطات التحقيـق وفـق الـضوابط التـي حرية ا

 .يقررها القانون وتقتضيها مصلحة التحقيق

 الأصـل بـراءة المـتهم "لا يمكن القول بتوافق الحبس الاحتيـاطي مـع قاعـدة  -

 مهما كانت مسوغاته، ولذلك وصـف هـذا الإجـراء بأنـه اسـتثنائي اقتـضته "
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بعـدة قيـود وضـمانات للـشخص المحبـوس، مصلحة الجماعة؛ ولذا فهو محاط 

ًمحددة تجعـل منـه إجـراء شرعيـا خاليـا مـن الجـور والتعـسف وهـذا مـا اتبعـه . ً

قانون الإجراءات المصري، من خلال التوفيق بين وحق المـتهم في الحريـة قبـل 

 كـل في يجوز الإدانة، وبين المصلحة العامة في إجراء تحقيق عادل، ولذا فهو لا

وأن  مدة، وأن يكون المـتهم قـد جـاوز الخمـس عـشرة سـنة، ةلأي ولا جريمة،

 عـن تنفيـذه في يتم استجواب المتهم قبل صدور الحبس الاحتياطي، ويختلف

 .كعقوبة به المحكوم الحبس

أن الحبس الاحتياطي لا يكون إلا عند توافر الدلائل الكافية على اتهـام المـتهم  -

برراتــه والتــي تتمثــل في، إبقــاء بالجريمــة المنــسوبة إليــه، وأن تتــوافر إحــدى م

المتهم تحت تصرف المحقق، ومنعه من محاولة العبث بأدلة الجريمة، أو التـأثير 

على الشهود أو تهديد المجني عليه، أو بإجراء اتفاقات مـع بـاقي الجنـاة لتغيـير 

الحقيقة أو طمس معالمها، أو أن الحبس الاحتياطي وسيلة ضمان تنفيذ الحكـم 

 .ه، إذا كانت الجريمة في حالة تلبسفيها فور صدور

ــاطي،  - ــدائل الحــبس الاحتي ــام ب ــصري نظ ــانون الإجــراءات الم ــتحداث ق اس

ًحرصــا منــه عــلى أن يكــون اللجــوء إليــه في أضــيق الحــدود، فأجــاز للــسلطة 

ًالمختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منـه أمـرا بأحـد التـدابير ، كـإلزام  ً

أو إلـزام المـتهم بـأن يقـدم نفـسه لمقـر . موطنـهالمتهم بعـدم مبارحـة مـسكنه أو 

وهــذا أمــر . أو حظــر ارتيــاد المــتهم أمــاكن محــددة. الــشرطة في أوقــات محــددة

 .مهم ، وفيه حفاظ على حرية المتهم التي لم تثبت إدانته
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بين المشرع الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، فجعله لا يتجاوز سـتة أشـهر في  -

ــة المقــررة ًالجــنح وثمانيــة عــشر شــهرا في  ــات وســنتين إذا كانــت العقوب الجناي

 . للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام

يقرر المشرع المصري تعويض المضرور عن الحبس الاحتيـاطي الغـير مـشروع   -

ًتعويـضا معنويـا وماديـا، غـير أنـه علـق الحـصول عـلى التعـويض المـادي عــلى  ً ً

لاحتيــاطي، صــدور قــانون خــاص يــنظم إجــراءات التعــويض عــن الحــبس ا

وذلك في حال صدور حكم بعدم إدانته أو أمر بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى، 

أما لو صدر حكم بإدانته وعقابه بالحبس، فإن مدة الحبس الاحتيـاطي تخـصم 

 .من مدة العقوبة

ــا إذا رأى  - ًينتهــي الحــبس الاحتيــاطي بــالإفراج عــن المحبــوس إفراجــا جوازي ً

ء مسوغات حبسه، كـما ينتهـي بإدانـة المـتهم ًالمحقق ذلك أو وجوبيا حال انتفا

 .بما نسب إليه 

السلطة المختصة بالإفراج هي المختـصة بـالأمر بـالحبس وكـذا المحكمـة التـي  -

 .أحيل إليها المتهم

يجوز إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه إذا طرأ مـا يـسوغ ذلـك، بـأن قويـت  -

ليـه، أو حـاول التـأثير الأدلة ضده، أو أخل المفرج عنه بالـشروط المفروضـة ع

 .على مجريات التحقيق أو نحو ذلك

الأمـر بالإحالـة إلى المحكمـة : يتم التصرف في التحقيق الابتدائي بأحد أمرين -

ًالمختــصة إذا كانــت التهمــة ثابتــة قبــل المــتهم ثبوتــا كافيــا ، والأمــر بــألا وجــه  ً

 .لإقامة الدعوى
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مـة أم قـاضي التحقيـق، أن يجب على سلطة التحقيق، سواء أكانت النيابـة العا -

ــتمرار حــبس المــتهم احتياطيــا أو  ــة في اس ــصادر بالإحال ــر ال ــصل في الأم ًتف

ًالإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قـد قـبض عليـه أو 

 . كان قد أفرج عنه

 عـلى ٦٧حرص الدستور على كفالة حق الدفاع عند الإحالة، فـنص في المـادة  -

 كـما نـص عـلى هـذا " جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنهكل متهم في"أن 

ينــدب "عــلى أن ) ٢١٤(ًالحــق أيــضا قــانون الإجــراءات، فــنص في المــادة 

ًالمحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل مـتهم بجنايـة صـدر أمـر بإحالتـه إلى 

 . "ًمحكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه

جه لإقامة الدعوى أمر قضائي من أوامـر التـصرف في التحقيـق الأمر بأن لا و -

يـصدر مــن إحـدى ســلطات التحقيـق الابتــدائي لـصرف النظــر عـن تحريــك 

الـدعوى أمـام المحكمـة المختــصة متـى تـوافرت إحــدى الأسـباب التـي بينهــا 

القانون، ويحوز حجية مؤقتة تزول وتلغى عند ظهور أدلة جديـدة، أو لإلغـاء 

ًب العام خـلال ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ صـدوره ، أو بنـاء عـلى الأمر من النائ

 .استئنافه من النيابة العامة أو من المدعي المدني

 جميـع الأوامـر - ولـو لمـصلحة المـتهم -الأصل أن لنيابة العامة لها أن تستأنف  -

التــي يــصدرها قــاضي التحقيــق ســواء مــن تلقــاء نفــسها أو بنــاء عــلى طلــب 

م فلــم يــسمح لــه بــالطعن إلا في القــرارات المتعلقــة الخــصوم وبالنــسبة للمــته

، ولم يـسمح القـانون المـصري للمـتهم ) إجـراءات١٦٣المـادة (بالاختـصاص 

ويجوز للمدعي المدني أن يستأنف بعـض الأوامـر، . استئناف الأوامر الأخرى
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ـــسائل  ـــق بم ـــر المتعل ـــة والأم ـــدعوى الجنائي ـــة ال ـــه لإقام ـــألا وج ـــالأمر ب ك

 . صادر من النيابة العامة برفض قبول إدعائه المدنيالاختصاص، والأمر ال

يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام تبـدأ مـن تـاريخ صـدور الأمـر بالنـسبة إلى  -

النيابـة العامـة، أي إذا كــان المـستأنف هــو النيابـة العامـة، ومــن تـاريخ إعلانــه 

ــصوم  ــاقي الخ ــسبة لب ــان (بالن ــصل ٢١٠، ١٦٦المادت ــة، ويح ــراءات جنائي  إج

ئناف بتقريــر في قلــم الكتــاب، وتكــون القــرارات الــصادرة مــن غرفــة الاســت

 المشورة في جميع الأحوال نهائية 

أن الأصل في الطعن في أوامر التحقيق لا يؤثر على سير التحقيـق كـما لا يـؤثر  -

 إجـراءات ١٦٣وقد عبر المشرع عـن هـذه القاعـدة في المـادة . على تنفيذ الأمر

ولا يوقـف الاسـتئناف "ص صراحـة عـلى أنـه بالنسبة لمسائل الاختصاص فن

سير التحقيق ولا يترتـب عـلى القـضاء بعـدم الاختـصاص بطـلان إجـراءات 

التحقيق وقد استثنى المشرع من القاعـدة الـسابقة أوامـر الإفـراج الـصادرة في 

 مواد الجنايات

 م :تا:  

هم أوصي المشرع المصري بالنص صراحة، عـلى ضرورة فحـص شخـصية المـت -

ومدى تأثره بالظروف الفردية والاجتماعية، أثناء مرحلة التحقيق الابتـدائي؛ 

، والتــي دفعتــه لارتكــاب الجريمــة، هلمعرفــة الأســباب والظــروف المحيطــة بــ

 ٨١/٦م(أسـوة بالمـشرع الفرنـسي. ومحاولة معالجة هذه الأسـباب والظـروف

 حيـث سـأل والـشريعة الإسـلامية مـن قبـل؛) من قـانون الإجـراءات الجنائيـة



 

)١١٧٤( ا ااي اا اءات ان ام    

ًالرسول الكريم صـلى االله عليـه وسـلم عـن حالـة مـاعز  عنـدما جـاءه معترفـا 

 .بجريمة الزنا

أوصي المشرع المصري بسرعة صدور القانون الخـاص، الـذي يكفـل تعويـضا  -

ماديا للمحبوس احتياطيا، عما أصابه مـن أضرار نتيجـة الحـبس الاحتيـاطي، 

 .مكرر ) ٣١٢(الذي ورد ذكره في المادة 

صي المشرع المصري بالمزيد مـن الاهـتمام بـالتحقيق الابتـدائي وضـماناته؛ لمـا أو -

لـه مـن أهميـة خاصـة ودور فعـال عـلى مـسار القـضية ومـستقبلها، كــما أوصي 

بتدريب وتأهيل الكوادر التي تشترك أو تقـوم بـالتحقيق الابتـدائي ليتمكنـوا 

 . ًمهنيا من أداء واجباتهم على أكمل وجه

َّرا، وبعـد أن مـنًوأخيرا وليس آخـ َّ عـلي بإنجـاز هـذا – االله سـبحانه وتعـالى ً

البحــث، فــإنني لا أدعــي إلمــامي بكافــة جوانــب الموضــوع، أو أننــي قــد أصــبت 

الحقيقـة في كــل رأي أو اقــتراح عرضــته، ولا يمكننــي الادعــاء بــأني قــد أعطيــت 

الموضوع كامل حقه، فإن كنت قد وفقت فـذلك فـضل مـن االله ونعمـة، وأشـكر 

ً على ذلك، وإن جانبني الصواب فأدعو االله الرحمة والمغفرة وسأكون شـاكرا ، االله

ــق  ــسى أن أوف ــصور، فع ــدارك الق ــه أو ت ــشرفني بالتنبي ــل مــن ي ــدينا ، لك ًبــل وم

 .لتداركه، فكل فكر يقبل الجدل والنقاش مهما كانت وجاهته ومنطقيته

ه، وآخـر دعوانـا أن ًوأخيرا اسأل االله العلي القدير أن يوفقنـا لمـا يحبـه ويرضـا

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، سـيدنا 

 . محمد وعلى آله وصحبه، أفضل الصلاة وأتم التسليم
  

و ا    
ا 



  

)١١٧٥(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 

      فهرس لأهم مراجع البحث
  

أو :آن اا.   
 م :و ا ا:  

طبعـة دار البـاز، مكـة المكرمـة ، .  بن الحسين بن علي البيهقـي، الـسنن الكـبرى أحمد-

 م ١٩٩٤سنة 

. أحمد بـن عـلي محمـد بـن حجـر العـسقلاني، فـتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري  -

 طبعة دار الريان بدون تاريخ، ط السلفية

بـي ، سـنن أبي داود، طبعـة مـصطفى الحل)أبو داود( سليمان بن الأشعث السجستاني-

 . م١٩٥٢

ــار مــن أحاديــث ســيد -  محمــد بــن عــلي الــشوكاني، نيــل الأوطــار شرح منتقــى الأخب

هـــ، وطبعــة دار الجيــل ، بــيروت ، ١٣٥٧الأخيــار، المطبعــة العثمانيــة، طبعــة أولى 

 م ١٩٧٣سنة 

طبعـة دار الكتـب .  محمد عبـد االله الحـاكم النيـسابوري، المـستدرك عـلى الـصحيحين-

 م ١٩٩٠العلمية، بيروت ، سنة 

 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صـحيح مـسلم، طبعـة دار إحيـاء الـتراث -

 .العربي، بيروت

  :توا ا ا:  

 .، نابليس، الجزء الثاني"كتاب المصباح المنير" أحمد محمد الفيومي، قاموس اللغة - 

 .هـ١٤٠٧لطبعة الأولى، علي محمد الجرجاني، التعريفات،عالم الكتب، القاهرة، ا- 

 .هـ١٤٠٠، دار المعارف، مصر ١ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، جـ -



 

)١١٧٦( ا ااي اا اءات ان ام    

 .٣٧ لويس معلوف، المنجد في اللغة، مطبعة أميران، بيروت، الطبعة -

 را :ا ا ا:  

 ئـدالرا دار الثانيـة، الطبعـة الإسـلامي، الفقـه في العقوبـة أحمـد فتحـي بهنـسي،/  د-

  .١٩٨٣ بيروت،- العربي

 الوفـاء إبـراهيم بـن محمـد بـن فرحـون اليعمـري المـالكي، تبـصرة أبـو برهان الـدين -

الحكـام في أصــول الأقـضية ومنــاهج الأحكـام ،  دار الكتــب العلميـة ، بــيروت ، 

 هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 

ــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، طبعــة مــصطفى الح- ــي،  محمــد بــن أحمــد الــرملي، نهاي لب

 هـ١٣٥٧مصر 

 محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح القرطبـي أبـو عبـد االله ، تفـسير القرطبــي، دار -

 أحمد عبد العليم البردوني / هـ ، الطبعة الثانية ، تحقيق ١٣٧٢الشعب القاهرة ، 

 محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل السرخـسي، المبـسوط، مطبعـة الـسعادة، مـصر، طبعــة -

 .بعة دار المعرفة بيروتأولى، بدون تاريخ، ط

  :مما اا:  

أحمد حسني أحمد طـه، مبـادئ قـانون الإجـراءات الجنائيـة في التـشريع المـصري، /  د-

 .مطبعة بهجات للطباعة

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قـانون الإجـراءات الجنائيـة،القاهرة، دار النهـضة /  د-

قـوق الإنـسان في الإجـراءات الجنائيـة، ، الـشرعية الدسـتورية وح١٩٨٦العربية،

م، مركـز القـانوني للنيابـة العامـة، مجلـة القـضاة ١٩٩٣دار النهضة العربية، طبعـة 

 .١٩٦٨سنة 



  

)١١٧٧(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
 غريـب، مكتبـة الثالثـة، الطبعـة الجنائيـة، الإجـراءات غـالي الـذهبي، إدوارد/  د-

 .١٩٩٠ القاهرة،

ــدعوى الجنائيــة /  د- ــة ال ــدين، إحال ــق شــمس ال ــنظم أشرف توفي ــضاء في ال إلى الق

 .الإجرائية المقارنة

، ٢١توفيق الـشاوي، بطـلان التحقيـق الابتـدائي، مجلـة القـانون والاقتـصاد، س/  د-

 .العدد الأول

ــدة /  د- ــروت، نظــم الإجــراءات الجنائيــة، الإســكندرية، دار الجامعــة الجدي جــلال ث

 . م١٩٩٧للنشر، 

لإجــراءات الجنائيــة، طبعــة دار جــوده حــسين جهــاد، الــوجيز في شرح  قــانون ا/  د-

 .٢٠١٧الأزهر للطباعة، دمنهور، سنة 

حــسن صــادق المرصــفاوي، المرصــفاوي في التحقيــق الجنــائي، منــشاة المعــارف /  د-

 الإسكندرية، بدون تاريخ

ــة الأولى، /  د- ، دار الفكــر ١٩٩٠حــسن فــتلاوي، تــاريخ الــنظم القانونيــة، الطبع

 .المعاصر

ــو/  د- ــدي،، أص ــسني الجن ــلامح ــة في الإس ــراءات الجزائي ــة، "ل الإج ــة الثاني  الطبع

 . مطبعة جامعة القاهرة١٩٩٢

ــة دار الأزهــر /  د- ــة، طبع ــراءات الجنائي ــلاوة، مبــادئ الإج ــاح ح ــد الفت ــت عب رأف

 .٢٠٠٩للطباعة، دمنهور، سنة 

 .١٩٨٦رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية طبعة /  د-



 

)١١٧٨( ا ااي اا اءات ان ام    

لجنائيـة في القـانون المـصري، طبعـة دار الـوزان، سامح السيد جاد، الإجـراءات ا/  د-

 .١٩٨٩سنة 

، ١٩٨٦ رسـالة دكتـوراه الطبعـة الثالثـة "اعـتراف المـتهم"سامي صـادق المـلا، /  د-

 . مصر

عبد الرحيم صدقي، القانون الجنائي عند الفراعنـة، طبعـة الهيئـة المـصرية العامـة /  د-

 .١٩٨٦للكتاب، 

ــرابي، المبــادئ الأ- ــزء الأول ســنة  عــلى زكــي الع ــراءات الجنائيــة، الج ساســية للإج

١٩٥١  

عمــر الفــاروق الحــسيني، تعــذيب المــتهم لحملــه عــن الاعــتراف، طبعــة المطبعــة /  د-

 .، القاهرة١٩٨٦العربية الحديثة، 

عـــوض محمـــد، قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة،  الإســـكندرية، دار المطبوعـــات /  د-

 م١٩٩٠الجنائية، 

 ١٩٨٦، شرح قانون الإجراءات الجنائية، طبعة فوزية عبد الستار/  د-

ــشريع المــصري، جـــ /  د- ــراءات الجنائيــة في الت ــلامة، الإج ــأمون س ، طبعــة دار ١م

  ١٩٧٧الفكر العربي 

ــين /  د- ــتدلالات ب ــع الاس ــة جم ــتهم في مرحل ــوق الم ــاد، حق ــود نج ــح حم محمــد راج

 .١٩٩٤الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، طبعة 

ــذهبي محمــد/  د- ــسر ال ــة، طبعــة الن ــانون الإجــراءات الجنائي ــد الغريــب، شرح ق  عي

 ١٩٩٧ -١٩٩٦للطباعة 

 ١٩٨٨محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة /  د-



  

)١١٧٩(      نموا ا� اد ان اء واول ا١٤٤١( ا  - ٢٠١٩(  

 
ــة، ط /  د- ــراءات الجنائي ــانون الإج ــسني، شرح ق ــب ح ــود نجي ــضة ٢محم ، دار النه

 م١٩٨٨العربية  

ـــدين/  د- ـــاج ال ـــرحمن ت ـــد ال ـــا في مـــدني عب ـــائي وتطبيقاته ـــق الجن ـــول التحقي ، أص

 . هـ١٤٢٥المملكة،الرياض، معهد الإدارة 

هــلالي عبــد الإلــه أحمــد عبــد العــال، الحقيقــة بــين الفلــسفة العامــة والإســلامية /  د-

 .١٩٨٧وفلسفة الإثبات الجنائي 

د :ا ا:  

الجنائيـة، رســالة دكتــوراه أحمـد ضــياء الـدين محمــد، مــشروعية الـدليل في المــواد /  د-

 .١٩٨٢مقدمة لكلية الحقوق جامعة عين شمس سنة 

حسن صادق المرصـفاوي، الحـبس الاحتيـاطي وضـمان حريـة الفـرد في التـشريع /  د-

 . م، جامعة القاهرة١٩٥٤المصري، رسالة دكتوراه، 

 عماد حامـد احمـد القـدو، التحقيـق الابتـدائي، رسـالة ماجـستير مقدمـة إلى كليـة/  د-

ــد ــة في ال ــة المفتوح ــة العربي ــسياسية في الأكاديمي ــوم ال ــانون والعل ــام االق نمارك ع

 : م منشورة على موقع٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠
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الأمـر بـان لا وجـه لإقامـة الـدعوى الجنائيـة وأمـر حفـظ : محمد الغرياني مبروك/  د-

نة في القانون المصري والليبي، رسـالة ماجـستير مقدمـة إلى الأوراق، دراسة مقار

م، نـشر دار النهـضة العربيـة ١٩٩٦جامعة وادي النيل بجمهوريـة الـسودان سـنة 

 .م٢٠٠٦

ــوراه /  د- ــاشر في الإجــراءات الجنائيــة رســالة دكت محمــد حنفــي محمــود، الإدعــاء المب

 .١٩٩٢مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة 
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عـسكر، المـسئولية الجنائيـة عـن فعـل الغـير، دراسـة مقارنـة، رسـالة محمد زكـي /  د-

 .١٩٩٠دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق، جامعة عين شمس، عام 

 .١٩٦٨محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، رسالة دكتوراة سنة /  د-

ممدوح رشيد العنزي، ضمانات المتهم أثناء مرحلـة التحقيـق الابتـدائي في النظـام /  د-

ــة ا ــوق ، جامع ــة الحق ــة لكلي ــوراه مقدم ــالة دكت ــة، رس ــة مقارن ــسعودي، دراس ل

 .م٢٠٠٩القاهرة، سنة

ــوراه /  د- ــالة دكت ــة، رس ــسئولية الجنائي ــسفية للم ــدعائم الفل ــد، ال ــد فري ــشام محم ه

 .١٩٨١مقدمة لكلية الحقوق جامعة عين شمس، عام 

:تورت واا :  

 .تي قررتها محكمة النقضمجموعة القواعد القانونية ال  -

 .مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة في المواد الجنائية  -
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 الصفحة الموضوع

 ٩٨٧ قدمة الم

 ٩٩١ مشكلة البحث

 ٩٩٢ أهمية البحث وسبب اختياره

 ٩٩٣ منهج البحث

 ٩٩٤ خطة البحث

 ٩٩٧ ماهية التحقيق الابتدائي: الفصل الأول

 ٩٩٧ التحقيق الابتدائي وتطوره التاريخيتعريف : المبحث الأول

 ٩٩٧ تعريف التحقيق الابتدائي: المطلب الأول

 ١٠٠٢ التطور التاريخي للتحقيق الابتدائي: المطلب الثاني

 ١٠٠٣ التحقيق الابتدائي في العصر القديم: الفرع الأول

 ١٠٠٥ التحقيق الابتدائي في العصور الوسطى: الفرع الثاني

 ١٠٠٧ في الشريعة الإسلامية  ئي التحقيق الابتدا: الفرع الثالث

 ١٠١١ السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي: المبحث الثاني

 ١٠١٣ النيابة العامة: المطلب الأول

 ١٠١٥ ندب قاضي للتحقيق: المطلب الثاني
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 ١٠٢١ ندب مستشار للتحقيق: المطلب الثالث

 ١٠٢٢ خصائص التحقيق الابتدائي: المبحث الثالث

 ١٠٢٢ اتبتدوين التحقيق بمعرفة ك: المطلب الأول

 ١٠٢٦ علانية التحقيق بالنسبة للخصوم: المطلب الثاني

 ١٠٣٢ سرية التحقيق بالنسبة للجمهور: المطلب الثالث

 ١٠٣٤ إجراءات التحقيق الابتدائي: الفصل الثاني

 ١٠٣٤ إجراءات جمع الأدلة: المبحث الأول

 ١٠٣٦ الانتقال والمعاينة: المطلب الأول

 ١٠٣٧ ندب الخبراء: المطلب الثاني

 ١٠٣٩ لتفتيش وضبط الأشياءا: المطلب الثالث

 ١٠٥٨ سماع الشهود: المطلب الرابع

 ١٠٦٥ الاستجواب والمواجهة: المطلب الخامس

 ١٠٦٦ ماهية الاستجواب والمواجهة: الفرع الأول

 ١٠٧٠ ضمانات الاستجواب والمواجهة: الفرع الثاني
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 ١٠٨٦ الحبس الاحتياطي: المطلب الثالث

 ١٠٨٦ تعريف الحبس الاحتياطي ومبرراته: الفرع الأول
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 ١١٠٣ ضمانات الحبس الاحتياطي وكيفية تنفيذه: الفرع الرابع

 ١١١٥ الرقابة القضائية على شرعية الحبس الاحتياطي: فرع الخامسال

 ١١١٨ التصرف في التحقيق الابتدائي وطرق الطعن فيه: الفصل الثالث

 ١١١٨ الأمر بالإحالة لمحكمة الموضوع: المبحث الأول

 ١١٢٠ الإحالة في الجنح والمخالفات: المطلب الأول

 ١١٢٧ الإحالة في الجنايات: المطلب الثاني

 ١١٣٥ الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى: المبحث الثاني

 ١١٣٥ تعريف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وشروطه: المطلب الأول

 ١١٤٠ أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى: المطلب الثاني

 ١١٤٣ حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:  المطلب الثالث

 ١١٤٦ إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى: المطلب الرابع

 ١١٤٩ الفرق بين الأمر بأن لا وجه وأمر الحفظ: المطلب الخامس

 ١١٥٣ الطعن في الأوامر الصادرة في التحقيق الابتدائي: المبحث الثالث
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 ١١٥٤ الأوامر التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف: المطلب الأول

 ١١٥٥ استئناف النيابة العامة لأوامر التحقيق الابتدائي: الفرع الأول

 ١١٥٧ ناف المتهم لأوامر التحقيق الابتدائياستئ: الفرع الثاني

 ١١٥٨ استئناف المدعي المدني لأوامر التحقيق الابتدائي: الفرع الثالث

 ١١٥٩ حرمان المجني عليه من استئناف أوامر التحقيق: الفرع الرابع

 ١١٦٠ إجراءات استئناف أوامر التحقيق الابتدائي وآثاره: المطلب الثاني

 ١١٦٠ الاستئنافالجهة المختصة بنظر : الفرع الأول

 ١١٦١ ميعاد الاستئناف وإجراءاته: الفرع الثاني

 ١١٦٢ الآثار المترتبة على الاستئناف: الفرع الثالث

 ١١٦٤ الخاتمة
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